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مقدمة ال.1

، الیوممؤسساتتواجهالتيالعالمیةالتحدیاتتزایدوالاقتصادیةالحیاةعرفتهالذيالكبیرالتطورمع
الحسابات، مراجعةومضمون مهنة ملحوظ في أهدافالتطور تتزاید أهمیة مهنة المراجعة من خلال ال

راجعوإلى مهمة المهاوأهدافمراجعةتغیر النظرة إلى المقصود بالوتتضح أبرز ملامح هذا التطور في 
عملیة منهجیة للحصول بطریقة موضوعیة على هاعلى أنمراجعة ؤدیه، إذ أصبح یُنظر إلى الوالدور الذي ی

قتصادیة، وتقویمها للتأكد من درجة التوافق بین الإثباتات المتعلقة بالتوكیدات عن النشاطات والأحداث الا
المراجعة تهدف إلى توفیر فائج إلى المستفیدین ذوي العلاقة،هذه التوكیدات والمعاییر المحددة وإیصال النت

وإن ، تحریف جوهري متعمد أو غیر متعمدتأكیدات معقولة بأن التقاریر المالیة بشكل عام خالیة من أي 
ة هو مفهوم یتعلق بأن القرائن وأدلة الإثبات في المراجعة ضروریة لتمكین المراجع من التأكیدات المعقول

الاستنتاج بأنه لیس هناك أي تحریف جوهري متعمد في التقاریر المالیة بشكل عام، ومع ذلك فإن هناك 
تعمدة أو غیر قصورًا ومحددات ملازمة للمراجعة تؤثر في قدرة المراجع في اكتشاف التحریفات الجوهریة الم

المتعمدة،  لذا فإن المقدار الذي یعد جوهریاً أو مؤثراً للقوائم المالیة الخاصة بإحدى الوحدات قد لا یكون 
جوهریاً أو مؤثراً للقوائم المالیة لطالما لا توجد معاییر تلزم المراجعین بحساب الأهمیة النسبیة على أساس 

أن قرار الأهمیة النسبیة هو قرار حتمي لا مفر منه بالنسبة معین ووفقاً لنسبة مئویة معینة ، وطالما 
للمراجع ، و بالتالي فقرار المراجع بشأن الأهمیة النسبیة یعد مجرد حكم مهني، حیث ترجع  أهمیة مفهوم 

اً أن یقدم المراجع توكیداً بأن القوائم المالیة خالیة تمامالعمليالأهمیة النسبیة فى المراجعة إلى أنه من غیر 
إلى الأطراف المستخدمة للبیانات مراجعةمهمة إیصال نتائج الراجع، وبهذا أضحى یناط بالمالتحریفاتمن 

.رأیه في البیانات المالیة التي دققها-من بین أمور أخرى- المالیة من خلال تقریر مكتوب یضم

المالیةالقوائمصحةمدىعنمحایدمهنيتقریرإعدادهومراجعة العملیةمنالرئیسيلذا فإن الهدف
راجعفموفحوصات،وإجراءاتاختباراتمنالحساباتراجعمبهیقومماعلىبناءً وذلك،مراجعةالمحل

أسسعلىاعتمادهاإلىبالإضافةالتأكد،عدمعواملعلىباحتوائهاتتمیزبیئةضمنیعملالحسابات
یتخذهاالتيالقراراتمعظمفإنوكذلكالاختبارات،إجراءعندالعیناتنظامراجعالمیستخدمحیثاختباریه

.يالشخصالحكمعلىتعتمدالحساباتراجعم
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ب

فيالخطرهذاویكمنالمالیة،القوائمفيالمهنيرأیهإبداءفيالخطرمندرجةیواجهالحساباتراجعمإن 
القوائمفيصحیحغیررأيوإبداءالمالیةالقوائمفيالجوهریةلتحریفاتاباكتشافالحساباتراجعمفشل

إجراءاتطبیعةشهدتهالذيالتطورخلالمنمراجعةالمخاطرأهمیةالفحص، حیث تتضحمحلالمالیة
راجعولأن رأي المخلال أربع أجیال،قد تطورتمراجعةهج ال، وتشیر الدراسات الى أن منالمراجعةاعملیة

یتسم بالأهمیة والخطورة وله تأثیر في جهات عدیدة ومن نواح عدة، فعلى ضوئه تتحدد مواقف وتتُخذ 
قرارات، ولهذا یجب أن یكون هذا الرأي بمستوى من الجودة لیفي بمتطلبات مستخدمي البیانات المالیة 

تملة وما یترتب علیها من للمساءلة والمشاكل القانونیة المحراجعالموبالشكل الذي یؤدي إلى تفادي تعرض
.واقع البیانات المالیة المدققةخسائر مباشرة وغیر مباشرة ناجمة عن إبداء رأي لا یعكس

إشكالیة البحث.2

وبناءا على ما سبق سنحاول معالجة الموضوع من خلال طرح الإشكالیة الرئیسیة التالیة:

؟جعما أثر الأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة على رأي المرا

التالیة:الجزئیةالتساؤلاتتم تقسیمها إلى البحثالرئیسیة لهذاإشكالیةخلالمن

 ؟على رأي المراجعفي المعاملات المحاسبیةتحریفات الجوهریةلاتأثیرمدى ما

؟على رأي المراجعالأهمیة النسبیة اعتبارات معیار تأثیر ما مدى

 ؟الجزائرفيالمخاطرعلىالمبنيالتدقیقخلالمنالنسبیةالأهمیةمفهومتبنيإمكانیةما مدى

التالیة:الفرضیاتطرحیمكنالبحثلإشكالیةالسابقالعرضضوءفي

تحریفات الجوهریة في المعاملات المحاسبیة والرأي الذي یصدره المراجع.لابینأثر وجدی
المراجع.اعتبارات معیار الأهمیة النسبیة والرأي الذي یصدره بینأثر وجدی
لتحریفات الجوهریة.الأهمیة النسبیة لمفهومو في الجزائر نهج التدقیق مبینأثر وجدی

أهمیة الدراسة.3

أسلوب التدقیق من خلال تبرز أهمیة هذه الدراسة بكونها تناقش  الأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة 
المبني  على المخاطر، إذ أن المراجع عند قیامه بفحص عناصر القوائم المالیة یتركه أحیانا أمام تساؤل 
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ا في ظل عدم الضرر بمستعملي أراء یكمن في مدى ومجال الأخطاء المقبولة في البند لإمكانیة السماح به
المراجع.

الدراسةأهداف.4

الذيالتقریرنوعفيللتحریفات الجوهریةالنسبیةالأهمیةریثأتفي یةبصفة أساسالبحثهذا نحصر هدف ی
مراجع.الیصدره

ویتفرع من هذا الهدف العام الأهداف التالیة:

؛المتبعةالغشوأسالیبوأنواعهاالمحاسبیةالأخطاءطبیعةتحلیل
تحدید واستخدام الأهمیة النسبیة في عملیة المراجعة؛
المخاطرعلىالمبنيالتدقیقخلالمنللتحریفات الجوهریةالنسبیةالأهمیةمفهومتبنيإمكانیة

ر؛الجزائفي
الجزائرفيمراجعةالمهنةواقععلىالتعرف.

منهجیة البحث.5

جمععلىیعتمدذيالالموضوعجوانببكلالإحاطةنستطیعلكيالوصفيالمنهجدراستنافياتبعنالقد
نتائجإلىالوصولقصديتحلیلالمنهج الو المدروسةالمشكلةوصفعلىتساعدالتيوالبیاناتالمعلومات

علینافرضاستبیانإعدادخلالمنالحالةدراسةمنهجعلىوكذاالمطروحةالفرضیاتوفقمحددة
.البیاناتوتفریغجمعفيالإحصائیةالأسالیببعضاستخدام

البیاناتمصادروالدراسةأدوات.6

:التالیةالأدواتالبحثهذاإنجازإطارفيإعتمدنا

 التي صدرت في هذا المجال.رسائل الجامعیةو الكتبالمتمثلة في المراجع

الحساباتراجعيمجموعة من الأساتذة ومعلىوزعواستبیان.
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ةالسابقالدراسات.7

ذكرها في ما یلي:هناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت الأخطاء الجوهریة والأهمیة النسبیة، یمكن

فيوالخطأالغشاكتشاففيالحساباتلمدققيالمهنیةالمسؤولیة"، الحلومصطفىنیر یش
.2012،الإسلامیةعبارة عن مذكرة ماجستیر في المحاسبة، جامعة ، البحث "المالیةالقوائم

الغشاكتشافنحوالحساباتلمدققيالمهنیةالمسؤولیةجوانبعلىالوقوفإلىالدراسةهذههدفت
الحساباتمدققيالتزاممدىتقییمخلالمنوذلكالدولیة،التدقیقلمعاییروفقاً المالیةالقوائمفيوالخطأ

بتخطیطالتزامهمومدىلدیهم،المهنیةوالخبرةوالعملیةالعلمیةالكفاءةتوافرومدىالمهنیة،لمسؤولیتهم
فيالمدقققدرةعلىتؤثرالتيبالمعوقاتوانتهاءالإدارة،غشمخاطراكتشاففيوقدرتهمالتدقیقعملیة
.المهنیةمسؤولیتهأداء

بتدقیقغزةقطاعفيللمهنةالمزاولینالحساباتمدققویلتزم: أهمهانتائجعدةإلىالدراسةتوصلتوقد
الفلسطینیةللبیئةالقانونیةالمتطلباتمعتنسجمالنتیجةوهذهالدولیة،التدقیقمعاییروفقالمالیةالقوائم
قدرةمنیعززالذيالأمرالدولیة،التدقیقمعاییروفقالعامةالمساهمةالشركاتتدقیقتفرضالتي

المزاولینالحساباتمدققيلدىیتوفروأیضاً المالیة،بالقوائموالتلاعباتالتحریفاتاكتشافعلىالمدققین
علىقدرتهمیعززمماعملهمتأدیةأثناءالمهنیةوالخبرةوالعملیةالعلمیةالكفاءةةغزقطاعفيللمهنة

.والخطأالغشاكتشاف

الأخطاءمخاطرمییتقواختباراتبإجراءاتالأردنفيالخارجيالمدققالتزاممدى"ر، عراشادن
جامعةالبحث عبارة عن مذكرة ماجستیر في المحاسبة، ،"ةیالمالاناتیالبقیتدقعندةیالماد

.2009،الأوسطالشرق

تقییمواختباراتبإجراءاتالأردنفيالخارجيالحساباتمدققالتزاممدىبیانإلىالحالیةالدراسةهدفت
المدققأنالإحصائيالتحلیلنتائجبینتحیث،المالیةالبیاناتتدقیقعندالمادیةالأخطاءمخاطر

مخاطرلتقییمالداخلیةوبیئتهاالمنشأةلفهماللازمةوالاختباراتالإجراءاتیطبقالأردنفيالخارجي
الأخطاءمخاطرتقییمعلىقدرتهوبینالمنشأةلبیئةالمدققفهمبینعلاقةتوجدإذالمادیة،الأخطاء
.المالیةالبیاناتتدقیقدنعالمادیة



العامـــــــــــة ةــــــــــــــــــــالمقدم

ه

وفقاالتدقیقيالعملفيالنسبیةالأهمیةاستخدام"اللیلة،سالمتغریدالعلي،أحمدمجیدمنهل
الموصل،جامعة،مجلة تنمیة الرافدینالبحث عبارة عن مقال في ،ة"الدولیالتدقیقلمعاییر
2008.

الاعتمادنیوالمدققنیالمحاسبمنتتطلبالتيةلمهماةیوالرقابةیالمحاسبالمبادئمنةیالنسبالأهمیة تعد
أومعلومةدیتحدأونیمعانیبحیتوضأوماموضوعبشأنحكممھإصدارعندخصوصاً ایهعل

إلىالحاجةوتزدادني،مهالملهعممراحلمنمرحلةكلفيةیالمالالقوائمفينیمعماليحدثبخصوص
بالقوائمتعلقینیمععنصرأونیمعبنددیتحدأونیمعموضوعإلىالانتباهعندخصوصاً المبدأذاھ

.المخاطرةنسبةایهفتزدادالتيةیالمال

عندأوقیالتدقمجالفيةیالعملالخبرةادةیز عندقيیالتدقالعملفيالمبدأذاھقیتطبةیعملوتتجلى
إلىریشیوالواقعة،یوالرقابةیالمحاسبرییالمعامھأعلىالتعرفمسألةخصوصاً ةیالمحاسبالمعرفةادیازد
قيیالتدقالبرنامجطیتخطعندةیالنسبةمیھالأإلىحتاجیفهوالحاضر،الوقتفيالمدققاتیمسؤولادةیز 

ھمیةالأموضوععنوالدراساتالأبحاثقلةإلىضاً یأریشیوالواقع. قیالتدقریلتقر إعدادهعندأوذهیوتنف

فيأهمیتهعنفضلاً مثلاً،المدققوعملقيیالتدقالمجالفيیه إلالحاجةمنالرغمعلىةیالنسب
.الأخرىالمجالات
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لتحریفات لمدخل إلى الأھمیة النسبیة

الجوھریة 

في المعاملات المحاسبیةالتحریفات الجوھریة : المبحث الأول

المراجععمل الأھمیة النسبة في : المبحث الثاني
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تمهید 

قیمتهاتحددالتيأهمیتها،وهيالحساباتمراجعةتعطيالتيهيالتقاریرمستخدميحاجةأنالمعروفمن
مستخدميحاجاتتطورفإنهذا وعلىالمستخدمین،نفوسإلىثقةمنتضیفهماطریقالاقتصادیة،عن

التيالمهنیةالرقابةأداةكونهاالحساباتمراجعةأهمیةازدیادو ،المراجعةوظیفةعلىانعكستالتقاریر
التقاریربعدالةالرأيإبداءهيالمراجعةوظیفةالمالیة، أصبحتالتقاریرعدالةمدىعلىالمساهمینتطمئن

المدققعلىالمالیة،لذا یجببالتقاریرتكونأنیمكنالتيوالتلاعباتالأخطاءجمیعاكتشافالمالیة،ولیس
ینتججوهريلتحریفاكالتحریفاتاكتشافمنسیتمكنأنهمعقولحدإلىیتوقعبحیثلمهمتهیخططوهو
ماوغالباً وفضفاضعائممفهومفهيوالعادلةالحقیقیةلصورةمثلامثلهاالنسبیةفالأهمیةالمخالفات،عن

.الشخصيالاجتهادأوللتقدیریخضع

مبحثین، المبحث الأول التحریفات الجوهریة في المعاملات المحاسبیة إلىتقسیم هذا الفصل جاءومن هنا
إلىبالإضافةها، في اكتشاف هذه التحریفات و آثار مسؤولیة المراجع، التحریفات الجوهریةمن خلال مفهوم 

لثاني الأهمیة النسبیة في عمل المراجع الذي یتضمن مفهوم الأهمیة النسبیة، خصائص ومجالات المبحث ا
وانعكاسات الأهمیة النسبیة على رأي المراجع.استخدام الأهمیة النسبیة
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في المعاملات المحاسبیةالمبحث الأول: التحریفات الجوهریة
وزیادةارتفاعلكن مع ، الأولىالمراجعةمراحلفيللمراجعینالشاغلالشغلكان التحریفات اكتشاف
أصبح هذا الهدف ثانوي، وتأسیسا المؤسساتفيالأعمالبیئةوتعقدوتنوعكبرنتیجةتاوالتجاوز الأخطاء

تغلغل في مفهوم التحریفات الجوهریة من خلال مختلف أبعادها.نحاول على ذلك 

التحریفات الجوهریةعمومیات حولالمطلب الأول:
التحریفات الجوهریةمفهوم الفرع الأول: 

محتملا للغایة في المستندات والسجلات والدفاتر المحاسبیة نظرا لتعدد عملیات یعتبر حدوث التحریفات أمرا
المؤسسة ولخطوات المعالجة المحاسبیة،من تسجیل ،ترحیل، ترصید، إعداد میزان المراجعة، إجراءات 
التسویات الجر دیة إلى عرض نتائج المتعددة في الحسابات الختامیة والقوائم المالیة الأخرى، كما هو

معروف أن حدوث الخطأ أو الغش وارد، قال تعالى في كتابه العزیز:
"ولیس علیكم جناح فیما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "

ومن الآیة الكریمة یتضح أن كل ابن آدم خطاء ولذلك لیس هناك مشكلة في الخطأ كما یمكن القول أن 
التعمد تعتمد على قلب الإنسان، ویؤكد على ذلك الخطأ غش غیر متعمد بینما الغش هو خطأ متعمد وصفة 

.1قول رسولنا الكریم صلى االله علیه وسلم في حدیثه الشریف "من غشنا فلیس منا"
في السابق عندما كانت شركات الأعمال صغیرة الحجم ونشاطها التجاري كان بسیطا، كان الهدف في ذلك 

سرقة التي تتم من قبل الموظفین وكان المدقق یقوم الوقت من إجراء عملیة التدقیق هو اكتشاف الغش وال
، 2بعمله فقط لمصلحة المالك ولیس لمصلحة الأطراف الأخرى حتى تتعرف على كیفیة أداء الإدارة للمنشأة

لكن بعد ذلك أصبح هذا الهدف من الأهداف الثانویة التي یكتشفها المدقق خلال إجراءاته العملیة ویكون 
لهذا یجب ، 3من أخطاء وغش أثناء فحصه العادي لمستندات لدفاتر والسجلات المنشأةمسئولا عن ما یكتشفه 

أن نفرق بین التحریفات الناتجة عن الأخطاء أو الغش أو الفساد.

، 2015، ، عمان، الأردن2، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفق لمعايير الدولية للتدقيقرزق أبو زيد الشحنة، 1
.169ص

.17،ص2009،عمان،الأردن،2والتوزيع والطباعة، ط، دار المسيرة لنشر تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية، غسان فلاح المطارنة2
.147ص،، رجعنفس الم3
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الفرع الثاني: أنواع التحریفات الجوهریة 
أولا: الخطأ 

أولتعریف 
الأخطاء وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة بأنها التحریفات غیر المقصودة في البیانات المالیة بما في ذلك حذف 
مبلغ أو خطأ في جمع بیانات أو معالجتها، أو تقدیر محاسبي غیر صحیح ناتج عن السهو أو تفسیر خاطئ 

الاعتراف أو التصنیف أو العرض أو للحقائق، أو خطأ في تطبیق المبادئ المحاسبیة المتعلقة بالقیاس أو
.1الإفصاح

تعریف ثاني
الأخطاء غیر المتعمدة التي لا ترتكب بناء على تصمیم سابق، وإنما تقع بسبب جهل أو عدم درایة موظفي 

.2قسم المحاسبة بالمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها، أو بسبب التقصیر والإهمال في أداء أعمالهم
تعریف ثالث 

مال غیر متعمدة في البیانات المالیة بسبب السهو أو إساءة فهم الحقائق أو سوء تطبیق السیاسات هي أع
.4،عجز السجلات المحاسبیة عن الإفصاح عما حدث فعلاً بشكل غیر عمدي3المحاسبیة

:5مما سبق نستنتج أن هناك العدید من الأسباب التي تؤدي الى وقوع الأخطاء منها
محاسبیة المتعارف علیها نتیجة نقص أو انعدام الخبرة المحاسبیة لدیهم؛الجهل بالمبادئ ال
تقصیر وإهمال الموظفین في تأدیة الواجبات المنوط بهم؛
الرغبة في اختلاس أو عجز مما یؤدي بهم الى ارتكاب الأخطاء لإخفاء تلك المخالفات؛
التهرب الضریبي؛رغبة الإدارة واستعدادها لارتكاب الأخطاء لتحقیق غرض معین مثل
 الرغبة في اختلاس بعض أصول المنشأة (مثل الأموال المقبوضة، الأصول العینیة أو غیر

الملموسة، التسبب في قیام المنشأة بدفع مبالغ لبضاعة أو خدمات لم یتم استلامها).

.148صمرجع سابق، ، رزق أبو زيد الشحنة 1

.45، ص2007، ، عمان، الأردن1، دار وائل للنشر والتوزيع، طعلم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلميةخالد أمين عبد االله، 2
.177، ص2012، الأردن،1، دار وائل لنشر، طالحسابات الإطار النظريتدقيق إيهاب نظمي، هاني عزب، 3
، 1999، الأردن، 1، مؤسسة وراق للنشر والتوزيع،طأساسيات التدقيق في ظل المعايير الأمريكية والدوليةحسين القاضي، حسين دحدوح، 4

.131ص
.148مرجع سابق،ص،، غسان فلاح المطارنة5
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:1یمكن تقسیم الأخطاء من ناحیة قصد الارتكاب الى
:أخطاء عمدیه (ارتكابیة)

وهي الأخطاء التي تتم مع تدبیر المسبق بهدف إخفاء حقیقة معینة أو تغطیة اختلاس معین.
أخطاء غیر عمدیه:

وهي الأخطاء التي ترتكب عن غیر قصد ولا یكون هناك تدبیر للقیام بها، والتي من الممكن أن تنشأ نتیجة 
الجهل بالمبادئ المحاسبیة أو التقصیر في أداء الواجب.

الى تقسیم السابق للأخطاء یمكن أن تقسم الأخطاء من الناحیة المحاسبیة الى أنواع التالیة:بالإضافة 
:(السهو)أخطاء الحذف

كن أن ترتكب أخطاء الحذف أو السهو إما عن قصد أو عن غیر قصد، وهي تنتج عن عدم قید عملیة می
لى دفتر الأستاذ كلیا أو جزئیا، یمكن أن بالكامل أو أحد طرفیها في دفتر الیومیة، أو عدم القیام بترحیلها ا

:2یأخذ هذا النوع الشكلین التالیین
 :السهو أو الحذف الكلي

الخطأ بهذا الشكل لا یؤثر على توازن میزان المراجعة كون الحذف مس طرفي القید أو تسجیل المحاسبي له، 
أدلة الإثبات سواء بالمراجعة لذا فاكتشافه صعب لكن لیس مستحیلا وذلك باستعمال وسائل الحصول على 

المستندیة أو القیاسیة أو المطبقات، فعدم تسجیل تدفق مالي سهوا مثلا، لا یِؤثر هذا الحذف على التوازن 
الكلي لمیزان المراجعة، لكن یعطینا معلومات لا تعبر عن الرصید الحقیقي للخزینة، لذا وبغیة اكتشافه 

تسجیله على مستوى البنك بما تم تسجیله فعلا على مستوى نستعمل وسیلة المقارنة بمطابقة ما تم
المؤسسة،مما یعطینا انحراف یقدر بقیمة عدم تسجیل التدفق المالي ویمكننا من تصحیح وتسجیل القید 

المحذوف.
:السهو والحذف الجزئي

وقوع حذف جزئي معین یعطي لنا میزان مراجعة غیر متزن، مما یسمح وبسهولة من اكتشاف هذا الخطأ إن
عن طریق المراجعة الحسابیة وتصحیحه بإثبات الجزء المحذوف.

  الأخطاء الارتكابیة
غیر هي الأخطاء التي تحدث في العملیات الحسابیة أو نتیجة إجراء القیود المحاسبیة للعملیات بطریقة 

صحیحة كلیا(لا یتأثر بها میزان المراجعة) أو جزئیا (یتأثر بها أو لا یتأثر میزان المراجعة) مثل مشتریات 
دینار مثل هذا ویمكن أن تكون الأخطاء 1520دینار یتم تسجیلها في دفتر المشتریات بمبلغ 1250بمبلغ 

الارتكابیة غلى أحد الأشكال التالیة:

.148صسابق،مرجع، غسان فلاح المطارنة1
الجزائر،،4،ديوان المطبوعات الجامعية، طالمراجعة وتدقيق الحسابات الإطار النظري والممارسة التطبيقيةمحمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، 2

.141ص،2014
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 جمع الأرقام
دینار 78دینار بدلا من87ام قلب الأرق
.أخطاء عند القیام بالترحیل الى حساب محمود بدلا من محمد

لهذا یمكن التطرق إلى هذا الخطأ من خلال التالي:
:(أخطاء تطبیق المبادئ) الأخطاء الفنیة

سمیت الأخطاء الفنیة هي تلك الأخطاء التي حدث نتیجة عدم فهم المبادئ المحاسبة وطرق تطبیقها لذلك
بالأخطاء الفنیة، وهذه الأخطاء قد تكون عمدیه أو غیر عمدیه، مثل هذه الأخطاء تنتج عند تسجیل في دفتر 

الاهتلاكالیومیة دون إتباع المبادئ المحاسبیة كالخلط بین المصروف الإرادي والرأسمالي، عدم احتساب 
، لكن هذه 1على توازن میزان المراجعةللأصول الثابتة،عدم تكوین احتیاطات، مثل هذه الأخطاء لا تؤثر

على المراجع ینبغيالأخطاء تعتبر خطیرة بسبب تأثیرها المباشر على النتیجة الدورة والمركز المالي، لذلك 
بذل العنایة المهنیة الكافیة عند قیامه بعملیة المراجعة بغیة اكتشاف هذه الأخطاء الفنیة والوقوف على 

.2في تقریر إبداء الرأيتصحیحها أو الإشارة إلیها
:(معوضة) أخطاء متكافئة

وهي الأخطاء التي تعوض بعضها البعض، بمعنى أن الخطأ الذي یرتكب قد یحدث خطأ آخر بنفس القیمة 
وبالجانب المعاكس للخطأ الأول مما یؤدي الى تكافؤ الخطئان، مثل هذه الأخطاء لا تؤثر على توازن میزان 

المالي مما یؤدي الى صعوبة اكتشافها إلا إذا بذل المدقق عنایة خاصة، ومن أمثلة المراجعة ولا على المركز
دینار وقد سجل في دفتر الیومیة بمبلغ 7000هذه الأخطاء إذا باعت المنشأة بضاعة لأحد العملاء بمبلغ 

طأ لا یؤثر دینار، یلاحظ أن مثل هذا الخ700دینار، ثم یرحل هذا الحساب الى دفتر الأستاذ بمبلغ 700
على توازن میزان المراجعة. ولكنه یؤثر على قیمة صافي المبیعات وكذلك یخفض مجمل الربح وصافي الربح 

دینار، ویمكن تصحیح مثل هذا الخطأ بإحدى الطرق التالیة:6300بفرق بین المبلغین وهو 
:(غیر المباشرة) م تسجیل القید الصحیح؛ویتم فیها إلغاء القید الأصلي ومن ثم یتالطریقة المطولة
:(المباشرة) ویتم فیها إثبات قید واحد بالفرق بین المبلغ المسجل والمبلغ الحقیقي.الطریقة المختصرة

:الأخطاء الكتابیة
تنشأ هذه الأخطاء نتیجة الترحیل لمبلغ بنفس الجانب ولكن لحساب آخر مثل ترحیل مشتریات أجله من 

المورد حسین بالجانب الدائن ولكن بحساب المورد ودیع، في هذه الحالة نجد أن مثل هذا الخطأ لا یؤثر على 

.149صمرجع سابق،، غسان فلاح المطارنة1
.143صمحمد التهامي طواهر، مرجع سابق،2
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الجانب المدین مثلا بدلا من میزان المراجعة، وفي حالة أخرى ترحیل نفس المبلغ الى نفس الحساب ولكن ب
.1الجانب الدائن، في هذه الحالة یمكن اكتشاف مثل هذا الخطأ حیث أن میزان المراجعة لن تتساوى أطرافه

ثانیا: الغش
تعریف أول

) إلى أن الغش یعني "فعلاً مقصوداً من قبل شخص أو أكثر في 240أشار المعیار الدولي للتدقیق رقم ( 
المكلفون بالرقابة والموظفون، أو أطراف خارجیة، ویتعلق هذا الفعل باستخدام الخداع من أجل الإدارة، وأولئك 

الحصول على مصلحة غیر عادلة أو غیر قانونیة، والذي ینتج عنه تحریف في التقاریر المالیة"
تعریف ثاني

بأنه تعمد إخفاء أو تعدیل البیانات بغرض الحصول على منافع خاصة، أو لتضلیل طرف أخر والحیلولة بینه 
وبین الحصول على حقوقه المشروعة، أو تحمیله بما یزید عن التزاماته الحقیقیة، أو الحصول على الأصول 

. 2وممتلكات الوحدة الاقتصادیة لاستخدامها في الأغراض الخاصة
الثتعریف ث

.3یعرف الغش في سیاق مراجعة القوائم المالیة بأنه تحریف متعمد بالقوائم المالیة

ومن خلال ما ذكر یستنتج الباحث أن استخدام مصطلح الغش في حقل المحاسبة والمراجعة یدل أیضًاعلى 
أن الخطأ یرتكب عدة معانٍ منها "الاختلاس والتلاعب والاحتیال" وعلى أساس التعاریف السابقة یمكن القول 

دون تدبیر أو تخطیط مسبق وبسبب السهو الإهمال، التقصیر أو الجهل بمبادئ المحاسبة، في حین أن 
الغش یشترك مرتكبه في صفات عدم النزاهة وعدم الأخلاق ، تحقیق منفعة شخصیة بسبب التحریف أو أي 

صر، ولا یقتصر على شعب معین أو فعل منافي للأخلاق، ویدخل في هذا المفهوم الفساد الذي هو آفة الع
.4قطاع معین، ولا یخلو منه أي بلد

وبالتالي فإن الغش یؤدي إلى سلسلة من التحریفات المتعمدة یصعب اكتشافها بصورة تلقائیة، واكتشاف الغش 
یرتبط بقوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلیة.

) مثل هذه الأخطاء المتعمدة كنوع من المخالفات وعادة یتم تقسیمها 16نشرة معاییر المراجعة رقم ( حددت
إلى:

.150صمرجع سابق،، غسان فلاح المطارنة1
محمد سمير صبان،عبد االله هلال، الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، الدار الجامعية، ب ط، الإسكندرية،مصر،2000،ص135. 2

.309، ص2007، دار الجامعة، ب ط، الإسكندرية، مصر، دراسات متقدمة في مراجعة الحساباتأحمد محمد نور وآخرون، 3
.68محمد النوابسة، مرجع سابق،صصالح العقدة،  4
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أخطاء متعمدة تتضمن بصفة عامة سرقة موارد المؤسسة التي یصاحبها :غش واحتیال العاملین
مثل هذه الاختلاسات، وغالبا ما تعتمد المؤسسة على نظم الضبط ،لإخفاءبالسجلات المحاسبیة

لتخفیض حدوث مثل هذه الأخطاء؛
: هي الأخطاء المعتمدة بالسجلات المحاسبیة بواسطة الإدارة وذلك بغرض غش واحتیال الإدارة

ظام ث حتى في ظل وجود ندتحریف وتغییر المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها وخطورته أنه یح
ضبط داخلیة جیدة، حیث یمكن أن تتغلب الإدارة على إجراءات الرقابة ومن الصعب اكتشاف هذا 

النوع على الرغم من تأشیره الكبیر على صدق وعدالة القوائم المالیة.
: 1میز بین نوعین من التحریفات المقصودة وهما240كما أن المعیار الدولي للمراجعة رقم 

تقریر مالي احتیاليالتحریفات الناتجة عن
في البیانات المالیة من أجل خداع مستخدمي إفصاحاتوتشمل تحریفات مقصودة أو حذف مبالغ أو حذف 

هذه البیانات، التزویر أو إجراء تغییر في السجلات المحاسبیة، التمثیل الخاطئ للبیانات المالیة، أو سوء 
استعمال متعمد للمبادئ المحاسبیة.

ن سوء التخصیص للأصولتحریفات ناتجة ع
وتشمل سرقة أصول المنشأة،مثل سرقة المقبوضات(كما في حالة اختلاس تحصیلات الذمم المدینة)، أو 
سرقة أصول فعلیة (كما في حالة سرقة المخزون السلعي للاستعمال الشخصي أو للبیع)، سداد دفعات 

لبائعین وهمیین.
:2و الغش یمكن أن یرتكب عن طریق

 بالدفاتر والسجلات والحسابات لإخفاء سرقة أو عجز أو سوء استعمال، ومن أسباب حدوث التلاعب
هذا الاحتیال ضعف نظام الرقابة الداخلیة، حیث أنه كلما كان نظام الرقابة الداخلیة مستعملا فعلا 
ا في المشروع قویا ومتماسكا كلما قل ارتكاب مثل هذا النوع من التلاعب والغش والتزویر ، ولهذ

على المدقق أن یزید من نطاق عملیة التدقیق إذا ما وجد أن نظام الرقابة الداخلیة بالمشروع تشوبه 
نقاط ضعف وثغرات عدیدة، حتى لا یكون هناك مجال لمثل هذه التصرفات، هذا النوع من الاحتیال 

یمكن أن یتم عن طریق:
رقة مبالغ نقدیة ثم حذف أو إخفاء عملیات معینة من الدفاتر والمستندات مثل الس

قبضها من العملاء ولم یتم إثباتها بالدفاتر على الإطلاق؛ 
 إثبات  عملیات وهمیة (صوریة) في الدفاتر، مثل مدفوعات اجور عمال أو

مصاریف واختلاس قیمتها؛
عدم إثبات بضاعة في الدفاتر وسجلات المخازن بقصد اختلاسها؛

. 266، صمرجع سابقرزق أبو زيد الشحنة، 1
.151صمرجع سابق،، غسان فلاح المطارنة2
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 المخازن وسرقتها؛إثبات أذون صرف بضائع وهمیة من
القیام بالعملیات تلاعب وتزویر في الدفاتر والسجلات؛
.التعمد في تطبیق المبادئ والطرق المحاسبیة بصورة خاطئة

 ،التلاعب بالدفاتر والسجلات والحسابات بهدف تشویه صورة نتیجة أعمال المنشأة ومركزها المالي
موافقة الإدارة نفسها وبتوجیهاتها، من الأمثلة على ویعتبر هذا النوع من الاحتیال الأخطر لأنه یتم ب

هذا النوع من التلاعب:
 تضخیم الأرباح لتحقیق أغراض معینة مثل زیادة حصص أعضاء مجلس الإدارة

من هذه الأرباح على شكل مكافآت وكذلك إیهام المساهمین على أن إدارتهم للمنشأة 
ناجحة ویمكن أن یتم ذلك عن طریق:

أخر المدة بأكثر من قیمته الحقیقیة؛إظهار مخزون -
إثبات قیود صفقات بیع صوریة لم تحدث فعلا؛-
تخفیض المصاریف بأقل من مبالغها الحقیقیة؛-
عدم إثبات بعض العملیات الشراء.-

 تخفیض الأرباح بهدف تحقیق أغراض معینة قد تكون من قبل الإدارة مثل إظهار أن المنشأة تحقق
الى التأثیر على سعر السهم والمضاربة في البورصة الأوراق المالیة أو خسائر مالیة مما سیؤدي 

بهدف تكوین احتیاطات سریة أو التهرب الضریبي عن طریق تخفیض الربح الفعلي للمنشأة، یمكن 
للمنشأة أن تلجأ إلى الأسالیب التالیة لتحقیق هدف تخفیض الربح:

مة الحقیقیة؛إظهار مخزون آخر المدة من البضاعة بأقل من القی
تكوین مخصصات أكثر مما یجب أن تكون؛
زیادة قیمة المشتریات والمصاریف؛
 تخفیض قیمة المبیعات عن طریق عدم إثبات بعضها والتي تتم في نهایة السنة

المالیة.
المركز المالي بصورة حقیقیة عن طریق التلاعب في قیم الأصول والخصوم بهدف تضلیل إظهار

المستثمرین والمضاربة في السوق المالي، أو للحصول على قرض معین.
:1إذا یمكن أن تعزى عملیات الاحتیال التي تتم في المنشآت بشكل عام إلى الأسباب التالیة

ة للموظفین في المنشأة؛الظروف الاقتصادیة(المالیة ) السیئ
وجود ضعف في الكفاءة العاملین مما یدفعهم للظهور بصورة أفضل؛
.الطمع في الحصول على مكافأة وحوافز أفضل

.152صمرجع سابق،، غسان فلاح المطارنة1
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و للغش صفات و خصائص یتعین على المراجع الإلمام بها و أهمها :
الدوافع و الضغوط و الفرص؛
إمكانیة إخفاء الغش؛
؛إمكانیة الغش من خلال التواطؤ
.إمكانیة تحویل الخطأ إلى غش

العدید من إلى جانب ذلك فقد أدى التوسع في استخدام الحاسبات الالكترونیة في مجال المحاسبة، إلى ظهور
جرائم الغش المشاكل التي لم تكن موجودة في ظل التشغیل الیدوي للبیانات، ومن أهمها سهولة ارتكاب

الحاسبات الالكترونیة أي ت الحاسبات، ویقصد بالغش في مجالوصعوبة اكتشافها، وانتشار جرائم فیروسا
یؤدي إلى إلحاق خسائر تلاعب في برامج الحاسوب و ملفات التقاریر، والتشغیل ، والمعدات، مما

الدراسات في هذا المجال إلى أن الغش بالتنظیمات التي یقع الغش في مجال استخدامها للحاسبات، وتشیر
مرتكبیه لا تتوافر في ظل النظام الیدوي، وتتمثل یتمیز بعدة خصائص من وجهة نظرفي مجال الحاسبات 

:1هذه الخصائص في الآتي
سهولة ارتكاب الغش في ظل استخدام الحاسبات ویعود السبب بذلك إلى قصور الرقابة على نظم

الحاسبات في ظل التقدم الفني الكبیر. 
 استخدام الحاسبات الالكترونیة،صعوبة اكتشاف الغش وتتبعه في ظل

أن یغیر من وحدات التخزین دون ترك أي أثر ملموس یمكن تتبعه، وینفذ ذلك إذ إن مرتكب الغش یمكن
فإن معظم هذه الحالات قد لا یمكن اكتشافها، ومما یؤدي إلى زیادة حالات الغش في ظل بدقة وإحكام، لذا

التي یقع فیها الغش تفضل ألا تفصح عنه، وذلك للحفاظ علىالحواسیب، أن العدید من الشركات استخدام
المتحدة إلى سمعتها عند العملاء، الدائنین، والمستثمرین، فقد أشار تقریر المركز القومي للحاسبات بالمملكة

% فقط من حالات الغش بالمملكة المتحدة یتم الإعلان عنها، كما أن الغش فیظل استخدام الحاسب 7أن 
% فقط 9% و 3مرتكبیها تتراوح بین ة الإدانة المباشرة، فحالات الغش المكتشف التي تمت إدانةیفتقد أدل

المكتشفة قد اكتشفت بالمصادفة، وهذا یعني أن من إجمالي الحالات المكتشفة، وأن معظم حالات الغش
الغش تتسم اكتشافها، أضف إلى ذلك أن معظم حالات هناك العدید من الحالات الأخرى التي لم یتم

مرحلة مبكرة عند تصمیم النظام.بالاستمراریة، ولاسیما تلك التي تبدأ في
المباحث الغش في مجال الحاسبات یحقق عائدًا مغریًا لمرتكبیه، مما یشجع على ارتكابه، فقد أشار مكتب

بلیون دولار سنویًا، 5إلى 3الجنائیة الأمریكیة إلى أن غش الحاسبات یحقق عائدًا لمرتكبیه یتراوح ما بین 
دولار، وذلك مقابل ( )500.000(وأن متوسط العائد لمرتكب الغش في حالات الغش المكتشفة یقدر بزهاء

كما أشار المركز القومي للحواسیب في ،) دولار سنویًا لمرتكب الغش باستخدام الطرائق الیدویة23.000
، المؤثرة في إكتشافهمسؤولية مراجعة الحسابات عن إكتشاف التضليل في التقارير المالية للشركات الصناعية والعوامل حسين أحمد دحدوح، 1

لدالاقتصاديةمجلة جامعة دمشق للعلوم  .180،ص2006، العدد الأول،22والقانونية ا
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400ب تلحق بشركاتها خسائر تترواح ما بین بریطانیا في مسح تم إجراؤه إلى أن حالات غش الحواسی
%، وهذا النقص في 10نقص في الأرباح بمعدل یزید على بلیون جنیه سنویًا، وتؤدي إلى2ملیون إلى 

.1الأرباح له تأثیر سلبي في الجمیع
من ذلك یستنتج أن ظهور الحواسیب قد ترتب علیه طرائق حدیثة تمامًا لارتكاب حالات الغش،مما جعلها 

هذه الحالات من أكثر سهولة من حیث ارتكابها، وأكثر صعوبة من حیث اكتشافها، إلا أنه یمكن الحد من
سبة.ة نظم المعلومات المحاسبیة المحو خلال تصمیم نظام فعال للرقابة الداخلیة في بیئ

الفرع الثاني: مواقع ارتكاب الأخطاء والغش وتصحیحها

ارتكاب الأخطاء والغشمواقعأولا:
المحاسبیة، مما ت في أي مرحلة من مراحل الدورة یمكن أن یتم ارتكاب الأخطاء والغش في الدفاتر والسجلا

:2یعني أن هناك مجالات كثیرة لارتكابها نذكر منها

:مرحلة التسجیل في الدفاتر
مبیعات وعدم إثباتها أو أن یقوم وهو عدم إثبات عملیة معینة في الدفاتر المحاسبیة، مثل اختلاس قیمة

المحاسب بإثباتها أو أن یثبت عملیة تخص الفترة المالیة السابقة على أنها تخص الفترة المالیة الحالیة أو 
حذف عملیات كان یجب قیدها وتخص الفترة الحسابیة أو أن یقوم بتحلیل العملیة المالیة بطریقة خاطئة الى 

.3طرفیها المدین والدائن

:مرحلة التجمیع والترحیل
وهي تحصل عند القیام بعملیة الترحیل من دفتر الیومیة الى دفتر الأستاذ، وقد یقوم المحاسب بعملیة ترحیل 
حساب الى حساب آخر أو ترحیل المبلغ الخطأ الى الحساب أو ترحیل المبلغ الى الجانب الخطأ من نفس 

.4الحساب
لیة:مرحلة التلخیص وإعداد القوائم الما

.181مرجع سابق، ص، حسين أحمد دحدوح1
.152مرجع سابق،ص، غسان فلاح المطارنة2
، 2009، مصر، 1العلمية للنشر والتوزيع، ط، دار كنوز المعرفة دراسات متعمقة في تدقيق الحساباتمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، 3

.50ص
.152مرجع سابق،ص، غسان فلاح المطارنة4
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وهذه المرحلة الأخیرة من مراحل الدورة المحاسبیة التي من الممكن أن تحدث بها الأخطاء ومن الممكن أن 
:1تأخذ الأخطاء أحد الأشكال التالیة

إدراج مبالغ أو بنود غیر صحیحة في القوائم المالیة؛
حذف مبالغ أو بنود؛
.إعطاء وصف غیر كاف لبعض البنود

الأخطاءثانیا: تصحیح
عند اكتشاف المدقق خطأ بالدفاتر والسجلات، علیه أولاً أن یقرر ما إذا كان ذلك الخطأ یستلزم تصحیحاً، 
لأنه لیس من الضروري تصحیح جمیع الأخطاء التي یكتشفها المدقق. فقد لا تستدعي طبیعة الخطأ أو 

أما إذا كان الخطأ ذا أهمیة ، ته المهنیةوهذا أمر عائد لتقدیر المدقق وخبر ، أهمیته النسبیة ضرورة تصحیحه
، نسبیة، أي أن له تأثیراً على المركز المالي، فلا بد عندها من إجراء التصحیح اللازم وفقاً للمبادئ المحاسبیة

: 2وتقسم الأخطاء من هذه الوجهة إلى مجموعتین
.أخطاء تؤثر على أرصدة حسابات الأستاذ العام
ا أثر على الأرصدة.أخطاء لا تؤثر ولن یكون له

ویجب تصحیح أخطاء المجموعة الأولى بإجراء قید بالیومیة مصحوب بالشرح الكافي لطبیعة القید وسبب 
إجرائه كما یجب أن یؤدي القید الجدید إلى تصحیح الخطأ الموجود فعلاً  بالدفاتر والسجلات.

قیود التصحیح التي ینصح المدقق بإجرائها ( وذلك لمجموعة الأخطاء الأولى المؤثرة على أرصدة وتنقسم
الحسابات بالأستاذ العام ) إلى مجموعتین هما:

:قیود التسویة
وهي تلك التي تؤثر على مبلغ أرباح أو خسائر المدة الحالیة والمستقبلیة ولذلك یجب إجرائها لتسویة ذلك 
الأثر ومثالها الخلط بین مصروف إیرادي وآخر رأسمالي حیث یستدعى ذلك بالضرورة إجراء قید أو قیود 

للسنة المعنیة والسنوات المقبلة تصحیحیة لإعطاء صورة عادلة عن نتائج الأعمال والمركز المالي للمشروع 
أیضاً.

:قیود إعادة التبویب

.151مرجع سابق،ص، غسان فلاح المطارنة1
، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، المسؤولية المهنية لمدققي الحسابات في اكتشاف الغش والخطأ في القوائم الماليةشرين مصطفى الحلو، 2

.22، ص2012سطين،غزة، فل
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وهذه یجب إجراؤها بهدف إعداد قوائم مالیة سلیمة للفترة المعینة فقط، ولكنها غیر ضروریة بالنسبة لقوائم 
كتحمیل مصروفات الانتقال على حساب مصروفات إرادیینالسنوات التالیة، ومثالها الخلط بین مصروفین 

علان مثلاً.الإ
ومعظم الأخطاء التي یكتشفها المدقق تكون قد سبق ترحیلها بصورة خاطئة إلى دفتر الأستاذ العام ویستدعي 

فإذا كان حدث خطأ في جمع خانات دفتر النقدیة واكتشف الخطأ قبل ، الأمر تصحیحها بقید في دفتر الیومیة
تصحیح جمع الخانة التي حصل فیها الخطأ، ویجب الترحیل لحساب النقدیة بدفتر الأستاذ فإنه من الممكن 

والمدقق یجمع الأخطاء ، أن یصحح بإجراء قید في الیومیة العامة لأن الخطأ قد انتقل إلى دفتر الأستاذ العام
التي اكتشفها في سجل ملاحظاته ثم یتقدم بكشف الأخطاء واقتراح القیود اللازمة للتصحیح وشرح واف لكل 

الكشف إلى الموظف المسئول عن الخطأ، وفي هذه الحالة هناك عامل نفسي وهو أن أي ویقدم ، قید تصحیح
شخص یكره أن یقال له أن عمله خطأ ویجب أن یصححه وهو لن یقبل أن یقال له هناك خطأ بدون توضیح 
للخطأ وسببه، ولذلك على المدقق أن یكون حریصا عند تقدیمه لهذا الكشف وأن لا یظهر أنه قد أظهر 

.1موظف أخطاء وإنما یجب أن یقدم الكشف بطریقة لا تنفرالشخص منهلل
والنقطة المهمة الثانیة في هذا المجال هو أن المدقق في مركز مختلف عن الموظف الذي قام أصلاً بتقیید 

وإذا كان العملیة، فالأخیر قام بتحلیل العملیة وتقیید القید، أما المدقق فإنه یدقق تحلیل العملیة وطریقة تقییدها
التحلیل والتقیید خطأ فإنه یقترح قید التصحیح بأطرافه المدینة والدائنة وعلى الموظف المسئول عن الخطأ أن 
یصحح الخطأ الذي اكتشفه المدقق أي أن المدقق لا یقوم هو بتصحیح الخطأ وإنما یشیر على الموظف 

.2بإجراء التصحیح
ات جدیدة بل یقتصر على الحسابات الموجودة بالدفاتر كما ویراعى في تصحیح الأخطاء أن لا تفتح حساب

أن قیود التعدیل والتصحیح یجب أن لا تجرى مباشرة لحساب الأرباح والخسائر وإنما للحسابات التي تأثرت 
بالقید الخطأ والحالة الوحیدة التي تجرى القیود فیها للحسابات الختامیة هي عندما تقفل الدفاتر في نهایة المدة 

لتجاریة، وأن یكتشف الخطأ بعد إقفال الدفاتر فحساب الأرباح والخسائر حساب خاص یستعمل فقط عند ا
إقفال الدفاتر فجمیع العملیات سبق أن أثرت على حسابات الأصول، أو الالتزامات أو حسابات الدخل أو 

حسابات المصاریف وأي تصحیح للخطأ في عملیات سبق أن قیدت یجب أن یؤثر
الحسابات، والقیود التي یقترحها المدقق لتصحیح الأخطاء التي اكتشفها أثناء تدقیقه متعددة الأنواع على هذه

.3ومختلفة في طریقة المعالجة، فمثلاً یمكن تقسیمها إلى قیود تعدیل، وقیود إعادة تصنیف

: إخفاء الأخطاء والغش الفرع الثالث

.21، صمرجع سابق، شرين مصطفى الحلو1
.23،صرجعنفس الم 2

.23، صرجعنفس الم3
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كفایتهم بارتكاب أخطاء عمدیة بحسن نیة كما في حالة ماسك قد یحاول الموظفون إخفاء جهلهم أو عدم 
دفتر الأستاذ العام مثلا حینما لا یتمكن من موازنة میزان المراجعة، فیعمد إلي موازنته صوریا بتغییر مبالغ 
بعض الحسابات حتى لا یظهر عجزه أمام الإدارة وقد یرتكب أحد الموظفین اختلاسا باستعمال شیك مسحوب 

المنشأة لأغراضه الخاصة وتحمیل القیمة علي حساب المصروفات ولا یهتم بإخفاء هذه الواقعة علي بنك
اعتمادا علي أنها قد لا تنكشف ومن جهة أخرى ، قد یلجأ المختلس إلى التلاعب في الحسابات لتغطیة 

الإجراءات التالیة الموضوع حتى لا أمره بسهولة علي أیة حال . وهنا قد یقوم الموظف لتغطیة جریمته بأحد 
:1في ضوء ما تتیحه إمكانیاته من حیث الدفاتر والأعمال المحاسبیة التي یشرف علیها

 إذا كان هو نفس الشخص الذي یعد مذكرة تسویة البنك ، فإنه یتلاعب فیها بإنقاص مبالغ الشیكات
رصید البنك بالكشوف التي لم تصرف بعد من البنك أو بإنقاص مبلغ رصید البنك بالدفاتر، أو بزیادة 

أو بزیادة مبالغ الإبداعات التي لم تثبت بعد بكشوف البنك وذلك لإظهار مذكرة تسویة متوازنة 
صوریا؛

 وإذا كان یقوم بإمساك دفتر النقدیة ( في حالة الدفاتر المساعدة ) فبإمكانه إنقاص مجموعة خانة
رى في نفس الدفتر لیبقي علي التوازن المقبوضات النقدیة مع إجراء تغییر في مجموع أو خانات أخ

قائما؛ 
 أما إذا كان هو نفسه المشرف علي الأستاذ العام فبإمكانه أن ینقص رصید حـ/ النقدیة بتعمد الخطأ

في التجمیع أو الترصید، مع إجراء تغییر مقابل (مكافئ) في رصید حساب آخر بالأستاذ العام حتى 
یظل التوازن قائما؛

 م بالترحیل من دفاتر الیومیة إلى الأستاذ العام فبإمكانه نقل مبالغ غیر صحیحة إلى أما إذا كان یقو
حساب النقدیة في الأستاذ العام.

وهكذا نرى أن التلاعب بمذكرة التسویة یعتبر تغطیة مؤقتة، وعلیه إعادة هذا التلاعب عند إعداد مذكرة 
اءات الأخرى فهي تغطیة ثابتة أو دائمة بمعني أنه التسویة في نهایة كل شهر من الشهور اللاحقة أما الإجر 

لا حاجة للمختلس إلى تكرارها في أي وقت ما لم یقدم علي اختلاس آخر ولكن یجب أن لا یتبادر إلى 
التغطیة الثابتة غیر قابلة للاكتشاف، إذ أن التدقیق ألمستندي والحسابي وطلب الكشوف من الأذهان أن

.2ذه التغطیة والتلاعب والاختلاس البنوك من شأنها كشف مثل ه

ن أعمال الغش والأخطاء مسؤولیة المراجع عالمطلب الثاني: 
طبیعة مسؤولیة المدققالفرع الأول: 

، مخاطر المراجعة ومجالات مساهمة المراجع الخارجي في التخفيف من تأثيرها على القوائم المالية في عملية المراجعةأرزاق أيوب محمد كرسوع،1
.93،ص2007الإسلامية، غزة، فلسطين،رسالة ماجستير، كلية التجارة، الجامعة 

.45خالد أمين عبد االله، مرجع سابق، ص2
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إلاذلكیتمولاواجباتهأداءفيإهمالهأوتقصیرهعدمأيالمعقولةالعنایةبذلالحساباتالمراجع علىیجب
:1وهيالذاتيالتكوینشروطفیهتوافرتإذا
؛العلميتأهیلهكفایة. 1
؛العمليتأهیلهكفایة. 2
.تأثیرأوضغطلأيخضوعهوعدماستقلالهضمان. 3

یكونأنمعینةحالةعلیهعرضتماإذایستطیعفإنهالذاتيلتكوینهالأساسیةالمقوماتلدیهتوفرتماوإذا
الفنیةوبالوسائلنحوهاأعمالمنبهیقومأنیجببماالتامةلمعرفتهنظراً فیهاحكمهإبداءعلىقادراً 

عدمالمعقولةالعنایةوتتطلب. حالةبكلالمحیطةالظروفتفهمعلىقدرتهجانبإلىالأداء،بسلامةالكفیلة
فيشخصیةمصلحةلهمتكونفقدالمشروعموظفيیقدمهاالتيوالإیضاحاتبالشكلیاتالمدققاقتناع

بسمعةیتمتعونأنهمعلىأونفسهالعمیلأوللموظفینالشخصیةمعرفتهعلىیعتمدألاویجبتضلیله،
.وبالنزاهةالمجتمعفيطیبة
هؤلاءقاموإلاوالمندوبینالمساعدونبهایقومالتيالأعمالعلىالدقیقالإشرافعنمسؤولأنهكما

الإشرافولتحقیقعاتقهمعلىولیسوحدهعلیهالمسؤولیةتقعالنهایةوفيوآلیةروتینیةبطریقةبأعمالهم
البرنامجفيوتحددالتدقیقأوراقضمنیستخدمللتدقیقمحددبرنامجوضعالأمریتطلبالمساعدینعلى

.التدقیقأهدافلتحقیقإتباعهاالواجبوالإجراءاتعلیهاالحصولالواجبوالبیاناتتتبعالتيالخطوات
:2إلىتقسیمهایمكنفإنهللمدققالقانونیةالمسؤولیةتتحدأساسهاعلىالتيالمعقولةالعنایةضوءوفي
عملائه؛تجاهالحساباتمدققمسؤولیة
الثالث؛الطرفتجاهالحساباتمدققمسؤولیة
الحسابات؛لمدققالمهنیةالمسؤولیة
الجنائیةالمسؤولیة.

عملائهتجاهالحساباتمدققمسؤولیة
وقدالطرفین،بینمبرمعقدوجودعلىأصلاً وتعتمدالتدقیقعمیلتجاهالتعاقدیةالعلاقةمسؤولیةتنشأ
كانتوإذاكتابة،العقدیكونأنیفضلولذلكالطرفینمنكلوواجباتحقوقعلىومشتملاً مكتوباً یكون
.العقدفيوظاهرةواضحةتكونأنفیجببإظهارهاالطرفینیرغبخاصةبنودهناك
شيءأيإثباتیصعبسوفالحالةهذهفيولكنمكتوبوغیرشفویاً الطرفینبینالاتفاقیكونوقد

.الإثباتبغرضتفيالتيوالأدلةالقرائنتوفیرعلىالأمریعتمدوسوفللطرفینبالنسبة
الثالثالطرفتجاهالحساباتمدققمسؤولیة

.29شادين عرار حلو، مرجع سابق، ص1
.30، صنفس المرجع2
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یكونوقدالثالث،الطرفهووالغیر. بعقدالمدققمعهمیرتبطلمممنالغیرتجاهتنشأالتيالمسؤولیةوهي
مسؤولیةتوجدأنهالبعضیرىحیثخلاف،موضعالمسؤولیةوهذهمباشر،غیربشكلأوأصیلاً منتفعا
.عقدهناكیكنلمإذاللمدقق

مستفیداً الثالثالطرفیكونفقدخلاف،فیهالثالثالطرفتجاهالمدققمسؤولیةأنالأدبیاتبینتلقد
المدققیكونالذيالطرففهوالأساسيالمستفیدأما. أساسيغیرمستفیداً أوالمالیة،البیاناتمنأساسیاً 

منالمسمىغیرالطرففهوالأساسيغیرالمستفیدأما. المالیةالبیاناتسیستخدمبانهمسبقعلمعلى
قراراتاتخاذعندتقریرهعلىسیعتمدثالثاً طرفاً بأنالمدققبإبلاغالعمیلیقومفأحیاناً التدقیقعملیةبدایة

اخرىشركةعلىستعرضقبلهمنالمدققةالمحاسبیةالبیاناتبأنالمدققاعلامالمثالسبیلوعلىمعینة،
واجبالمدققفإنالحالاتهذهمثلففيقرض،علىالحصولأجلمنالبنوكلأحدتقدمأوالشراء،لغرض

فيالطرفهذاتجاهالمسؤولیةالمدققیتحملوبالتاليالثالث،الطرفتجاهالمعقولةالمهنیةالعنایةبذل
للعمیلبالنسبةالأمرهوكماوالغشالجسیموالإهمالالعاديالإهمالحالة
بشأنهاتقریرهیعدالتيالمالیةالقوائمعلىیطلعونمنوبینبینهتوجدلاالحساباتمدققأنالواضحومن

یتعاقدلملأنهقبلهممنالتزامأيیوجدولاتعاقدیة،علاقةأيمتعددةأغراضفيیستخدمونهاالذینأو
.المشروعأصحاببموكلیهعلاقتهعكسعلىمعهممباشرةبطریقة

فيالاختلاسأوالتلاعباكتشافهمعدمنتیجةللمحاكمةالمدققونفیهایتعرضالتيالحالاتمعظموفي
بالعملیةللقیامالملائمةالمهنیةالعنایةبذلفيالمدققفشلهيالرئیسةالأسبابمنكانتالتدقیق،عملیة

).تقصیریةمسؤولیة( إلیهالموكلة
ثلاثةتتوافرأنیجبالحساباتمدققضدالتقصیریةأوالتعاقدیةبنوعیهاالمدنیةالمسؤولیةتنعقدولكي

:1ھيأركان
؛المهنیةواجباتهأداءفيالمدققجانبمنوتقصیرإهمالحصول
؛المدققوتقصیرإهمالنتیجةالغیرأصابضرروقوع
الحساباتمدققوتقصیرإهمالوبینبالغیرلحقالذيالضرربینسببیةرابطة.

الحساباتلمدققالمهنیةالمسؤولیة

المستوىوهذاتحقیقهیجبالأداءمسؤولیةمنمستوىبالضرورةیفرضالواجبةالمهنیةالعنایةبذلمفهومإن
أنیجبالتيالأخلاقیةالمبادئفيالمسؤولیةهذهوتتمثلالمهنیة،بالمسؤولیةیعرفمانطاقفيیدخل

.32ص،سابقرجعمشادين عرار حلو،1
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أراءمنیبدیهوماعملمنبهیقومفیماعامةبصفةالثقةزیادةعلىتعملوالتيالحساباتمدققبهایتمتع
.تقاریرمنیعدهوما

صحةعنالرئیسةالمسؤولیةهيبتدقیقهاالحساباتمدققیقومالتيالمؤسسةفيالإدارةأنمنوبالرغم
مدققإعفاءیعنيلاذلكأنإلاومعلومات،بیاناتمنتتضمنهوماالمالیةالتقاریروشكلمضمونوكفایة

تدقیقعناصرمنكعنصرخاصةطبیعةذاتمهنیةمسؤولیةعلیهتقعإذالمسؤولیة،تلكمنالحسابات
أخلاقیةمبادئمنالحساباتمدققبهیتمتعأنیجبماالمسؤولیةهذهوتدعیمعامة،بصفةحسابات

عندالمسؤولیةهذهإبرازعلیهلذلكعامة،بصورةالاجتماعيلدورهإدراكهیحددهااجتماعیةومسؤولیة
.والتدقیقالحساباتتدقیقبرامجتصمیم

الجنائیةالمسؤولیة

وسلوكآدابقواعدخالفلأنهتأدیبیةمسؤولیةالحساباتمدققمساءلةممكنالجنائيالقصدیتوافرلمإذا
.المهنة

المساءلةاجراءاتعلى1972لسنة) 40( رقمالعربیةمصرجمهوریةفيالتجارییننقابةقانوننصولقد
إلىالإنذارإلىالنظرلفتمجردمنالقانونعلیهانصالتيالتأدیبیةالعقوباتتراوحتولقدالتأدیبیة،
المهنةمزاولةمنتمكنهعدمیعنيبماالنقابةعضویةإسقاطإليثمسنة،تتجاوزلالمدةالعملعنالإیقاف

.أخرىمرةبالنقابةقیدهإعادةبعدإلا
یمكنالتيالتأدیبیةالعقوباتالإداراتبهذهالعاملینلائحةحددتفلقدالحسابات،مدققلإداراتوبالنسبة
أوالترقیة،أوالعلاوة،منوالحرمانشهرین،تجاوزلامدةالمرتبمنوالخصمالإنذار،: وهيتوقیعها
معأوالمكافأةأوالمعاشفيالحقحفظمعالخدمةمنوالفصلالترقیة،أوالعلاوةاستحقاقموعدتأجیل

.1المكافأةأوالمعاشبعضأوكلمنالحرمان
:2یليبماالمدققمسؤولیاتتلخیصیمكن

تفسدأنیمكنالتيوالأخطاءالمخالفاتلاكتشافیكفيماإطارفيإجراءاتهتقویمثمبتصمیمیقومأن
.المالیةللقوائموالعادلةالصادقةالصورة

والمخالفاتالأخطاءبأن) التدقیقمعاییرمعتتفقالتيالإجراءاتبتطبیق(كافتأكیدعلىالحصول. 2
وإلاصححتقدتكونحدثتقدكانتأنهاأوتحدثلمالمالیةالقوائمعلىجوهریةآثاراً تتركأنیمكنالتي

.المالیةالقوائمفيصحیحةبطریقةآثارهاإظهارتم

.33ص،سابقرجعمشادين عرار حلو،1
.34نفس المرجع، ص2
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هوالعنایةهذهمثلللتقویمالمطلوبالمعیارالمالیةالقوائمعنتقریرهفيالواجبةوالمهارةالعنایةیبذلأن
والمحاسبةالتدقیقمعاییرمعویتماشىالكفاءة،منمعقولقدرعلىالمدقققبلمنالمبذولالعنایةمستوى
.المفعولالساریة

نتجالإخفاقهذاإنواضحاً یكونعندمافقطتنشأالغشاكتشاففيالإخفاقعنالمدققمسؤولیةإن. 4
.عاماً قبولاً تلقىالتيالتدقیقبمعاییرالالتزامفيالإخفاقعن
إهمالعلىقرینةیعدلالاحقوقتفيویكتشفالتدقیقغطتهاالتيالفترةخلالیرتكبالذيالغش. 5

قبولاً تلقىالتيالتدقیقلمعاییروفقاً مهنيوحرصبمهارةتمقدالفحصكانإذایضمنلافالمدققالمدقق،
.المهمةعلیهاتنطويالتيبالتزاماتهأوفىفقدوبالتاليعاماً 

یبینتقریراً وقدمالعمیل،حساباتبتدقیقمرةلأولقامالتدقیقمكتبأننفترضالمدققموقفولإیضاح. 6
اكتشفأشهرعدةوبعدالعملیاتونتائجالماليالمركزعنوعادلةصادقةصورةتعطيالمالیةالقوائمأن

عنجریمتهیخفيوكانسنوات،عدةمنذالشركةأموالباختلاسیقومكانالشركةموظفيأحدأنالعمیل
جزءاً أنموضحاً بالإهمالالمدققاتهمالعمیلأنوبفرضالمحاسبیة،السجلاتفيوهمیةقیودإجراءطریق
لوتجنبهاالممكنمنكانمؤخراً حدثتالتيالخسائروأنالمدققتدقیقتاریخمنذحدثتالخسائرمنكبیراً 

:التاليالسؤالطرحیمكنعلیهءوبناالمحاسبیة،السجلاتانتظامعدماكتشاففيالمدققیخفقلم
لاالمدققینأنالمعلوممنفإنهذلكولتوضیحإهماله؟علىقرینةیعدالغشاكتشاففيالمدققإخفاقهل

فإنذلكإلىوبالإضافةالمالیة،القوائمعدالةفيفقطبرأیهمیدلونبلدائماً المالیةالقوائمدقةیضمنون
علیهینطويالعملبهذاالقیاموإنوالعملیات،السجلاتلجمیعكاملةتفصیلیةبمراجعةیقومونلاالمدققین
للرقابةالعمیلنظاموتقییمدراسةعلىینطويوالذيالمدققفحص. العادیةالأحوالتبررهالاباهظةتكالیف

یتمالتيوالقوةالضعفلنقاطوفقاً تحددالتدقیقعملیةفيالمتبعةالإجراءاتوطبیعةمدىالداخلیة،
النتائجفإنجیدةبصورةوتوجیههاالتدقیقإجراءاتاختیارتمإذاللعمیل،الداخلیةالرقابةنظامفياكتشافها

لابأنهمطلقتأكیدهناكیكونلنفإنهذلكومععامة،بصفةسلیمةتكونأنیجبالمدققإلیهایصلالتي
تمالتيالمستنداتتكونبأناحتمالهناكأنكماالمدقق،اختباراتتشملهالمالتيالعملیاتفيغشیوجد

بحیثشدیدبحذقإخفائهتمقدالانتظامعدمأنأوبمهارةمزیفةفیهاالتلاعب
.عاماً قبولاً تلقىالتيالتدقیقأسالیبتطبیقمعحتىالغشاكتشافیصعب
الإخفاقعنمسؤولاً المدققیكونلاعاماً قبولاً تلقىالتيالتدقیقلمعاییروفقاً بالفحصالمدققیقوموعندما

علىالمهنیةومقدرتهالشخصيتقدیرهعلىالمدققیعتمدأنیجبالفحصعملیةخلالالغش،اكتشاففي
.تتمالتيالاختباراتومدىتستخدمالتيالإجراءاتتحدیدفيالأمورعلىالحكم
الحكمفيأخطاءبعضتحدثقدفإنهالمدقق،یتخذهاأنیجبكثیرةوفنیةصعبةقراراتهناكلأنونظراً 
عادةتستخدمالتيالمهارةودرجةالواجبةالمهنیةالعنایةویبذلبإخلاصیعملالذيوالمدققالأمور،على
إهمالاً یعتبرلاالشخصيالتقدیرفيأوالأمورعلىالحكمفيالخطأفإنالتدقیق،مهنةفي
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أمكنإذاالغشعنالإفصاحفيالمدققإخفاقعنتنشأالتيالخسائراستعادةیمكنهالعمیلأنوالخلاصة
لاكتشافباستمرارمتیقظاً یكونأنیجبمدققكلفإنذلكومعبالإهمال،مذنباً كانالمدققأنإثباتفقط

عندماالإدارةمجلسأوالعمیلمعالنتائجیناقشأنیجبكماكبیرة،مادیةقیمةلهمحتملغشعنقرائن
.معینةمشكلاتیواجه
فقدغشحدوثلإمكانیةمدركاً یكونأنالمالیةللقوائمالمعتادبالفحصقیامهعندأیضاً المدققعلىویجب
منمقصودعرضسوءأومنتظمةغیرأمورمنیماثلهماأولاختلاسنتیجةمضللةالمالیةالقوائمتكون
.1معاكلاهماأوالإدارةجانب

الفرع الثاني: مسؤولیة المدقق عن اكتشاف الأخطاء والغش
لقد سبق وأوضحنا أن عملیة المراجعة لم تعد تهدف أساسا إلى اكتشاف ما قد یوجد بالدفاتر من أخطاء أو 

اكتشافها یعتبر ناتجا ثانویا لعملیة المراجعة ومن خلال ممارسة المراجع لحذره المهني وواجباته غش ولكن
المهنیة المتعارف علیها كما أن نحو المراجعة التفصیلیة إلى اختیاریة تقوم على أساس العدید من 

والغش أو التلاعب الإحصائیات، یترتب علیه استحالة اعتبار المدقق مسئولا عن اكتشاف جمیع الأخطاء 
بالدفاتر والسجلات.

تلك الأخطاء والغش التي یظهرها التدقیق العادي للدفاتر والسجلات اكتشافولكن یعتبر المراجع مسئولا عن 
شریطة أن یكون المراجع  قد مارس حذره المهني واختار عیناته عشوائیا أما ما تحتویه الدفاتر من غش 

المراجع مسئولا عنه ولكن من واجب المراجع أن یزید مراجعة هذه فلا یعتبر محكم الأطراف لمكتشفه عملیة ال
من حجم العینة ونطاق الاختبارات حتى یزیل شكه بالیقین والقناعة بعدم وجود خطأ أو غش ما.
أنظمة بإتباعوإن الوسیلة الأساسیة والطریق القویم لمنع الغش والخطأ أو العمل على التقلیل منهما إنما یتم 

سلیمة للرقابة الداخلیة وواجب المدقق هنا أن یسدي النصح ویقدم ما یراه من مقترحات لتدعیم الرقابة الداخلیة 
ولتلاقي الثغرات ونقط الضعف الموجودة في النظام المطبق بالمشروع تحت المراجعة وهكذا إذا ما قام 

أي ناحیة من نواحي عمله ومع ذلك ظهر المراجع بأداء واجباته وفق الأصول المهنیة المرعیة، ولم یهمل في
عنه ویكون الحكم مسئولاقد وقع في المشروع ولم یكتشفه المراجع فإنه لا یعد اختلاساأن هناك تلاعبا أو 

معاییر المراجعة المتعارف علیها من إلىبواجباته المهنیة بالعودة التزامهالمراجع أو عدم التزامعلى مدى 
اصة بالمشروع المهني والنصوص العقد المبرم من المراجع والعمیل وذلك عندما لا الحال الخمراعاة ظروف 

.2تكون المراجعة إلزامیة
التدقیقعملیةنطاقأهمهاعواملعدةالاعتبارفيیؤخذأنیجبالغشعنالمدققمسؤولیةتحدیدعند
أوالمدققإهمالنتیجةهوهلالغش،اكتشافعدمفيتسببالذيومنبها،والتزامهالمدققبهاكلفالتي
كانتوهلالداخلیة،للرقابةمتكاملنظامووضعتصمیمعدمفيالمشروعلإهمالمباشرةكنتیجةأنه

.36ص،سابقرجعمشادين عرار حلو،1
.66خالد أمين عبد االله، مرجع سابق، ص2
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إلىأدىعنهاالاستقصاءفيالمدققإهمالوأنالنواحيمنناحیةحولالشكبإثارةكفیلةالمحیطةالظروف
.الغشاكتشافعدم

التدقیقلمستویاتوطبقاً سلیمةبطریقةالتدقیقعملیةبتنفیذقیامههوالحالاتهذهفيالمدققمنوالمطلوب
والسرقةالأمانةخیانةعنالناتجةالخسائریضمنلاالتدقیقأنمنوبالرغمالمدققین،بینعلیهاالمتعارف

علىینبغيولهذاممتلكاته،فيتلاعبأيضدالعمیلنفسفيالاطمئنانإدخالالرئیسةوظائفهاأنإلا
الاختلاساتاكتشافإلىالسلیمالتدقیقیؤديوعادةبواجباتهقیامهأثناءالمعقولةالعنایةیؤديأنالمدقق
.والغش

منالمدققتمكنعدمإلىأدتالتدقیقعملیةنطاقعلىقیوداً وضعقدالطرفینبینالعقدكانوإذا
عنالاكتشافعدمفيیتسببلملأنهمسؤولیةأيیتحمللاالحالةهذهفيالمدققفإنالغش،اكتشاف

.لموكلیهتقریرهفيالقیودهذهأوضحقدیكونأنبشرطوذلك،المباشرإهمالهطریق
علىخطأ،أوغشوجوداحتمالعلىالمخاطرلتقدیموفقاً المصممةالتدقیقإجراءاتتطبیقیدلعندما
قدالخطأأوالغشهذاأنالمدققاعتقدوإذاالمالیة،البیاناتعلىالمحتملتأثیرهافيینظرأنالمدقق
.1مناسبةإضافیةأومعدلةتدقیقإجراءاتبتطبیقالقیامفعلیهالمالیةالبیاناتعلىماديتأثیرلهیكون

الموسوم )240بتعدیل معیار التدقیق الدولي (IAASBلقد اهتم مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولي 
:2مسؤولیة المدقق بشأن الغش عند تدقیق البیانات المالیة ، ولعل أهم ما أشار إلیه المعیار ما یلي

على المدقق عند التخطیط وأداء التدقیق لتخفیض مخاطر التدقیق إلى أدنى مستوى مقبول، یجب
أن یأخذ بعین الاعتبار مخاطر الانحرافات المادیة في البیانات المالیة الناتجة من الغش؛

 إن مسؤولیة الرئیسیة لمنع واكتشاف الغش تقع على كل من الأشخاص المكلفین بالرقابة في المنشأة
دارتها، والمسؤولیات الخاصة بكل من الأشخاص المكلفین بالرقابة والإدارة یمكن أن تختلف حسب وإ 

المنشأة ومن بلد الى آخر؛
 إن عملیة التدقیق التي تتم وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة تصمم بحیث توفر ضمان معقول بأن

دث نتیجة لغش أو خطأ، حیث البیانات المالیة إذا أخذت ككل خالیة من أي تحریف مادي سواء ح
أن المدقق لا یمكنه أن یحصل على تأكید مطلق بأنه سیتم اكتشاف التحریفات المادیة في البیانات 
المالیة، وذلك لعدة عوامل مثل استخدام الحكم الشخصي واستخدام الاختبار والتحدیدات الذاتیة 

فرة للمدقق هي مقنعة بطبیعتها أكثر من لنظام الرقابة الداخلیة وحقیقة أن العدید من الأدلة المتو 
كونها استنتاجیه كما سبق القول؛

.38شادين عرار حلو، مرجع سابق،ص1
.175، ص2015، عمان، الأردن،2، دار الصفاء للنشر والتوزيع، طالمدخل إلى تدقيق والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأحمد حلمي جمعة، 2



للتحریفات الجوھریة الأھمیة النسبیةمدخل إلى الفصل الأول                                                

21

 إن مخاطر عدم الاكتشاف تحریف المادي ناتج عن غش هي أكبر من مخاطر عدم اكتشاف
تحریف مادي ناتج عن خطأ، وذلك لأن الغش قد یتضمن خطط متقنة ومنظمة بعنایة بغرض إخفاء 

لمقصود في تسجیل المعاملات أو سوء تمثیل المقصود الذي تم هذا الغش، مثل التزویر والإخفاق ا
إجراؤه للمدقق، وقد تكون محاولات الإخفاء هذه أكثر صعوبة في اكتشافها إذا ما صاحبها التواطؤ، 
ومن شأن التواطؤ أن تجعل المدقق یعتقد أن الدلیل المتوفر أمامه مقنع في حین أنه مزیف، تعتمد 

الغش على العوامل مثل مدى مهارة مرتكب هذا الغش وتكرار التلاعب قدرة المدقق على اكتشاف
ومداه، وكذلك حجم المبالغ النسبي التي تم التلاعب بها، المكانة الإداریة للأشخاص الذین لهم 

علاقة؛
 إن مخاطر التي یواجهها المدقق نتیجة لعدم اكتشاف تحریف مادي ناتج عن غش الإدارة أكبر من

واجهها عند عدم اكتشاف تحریف ناتج غش العاملین، وذلك لأن الأشخاص المخاطر التي ی
المكلفین بالرقابة والإدارة غالبا ما ینون في وضع یفترض أمانتهم ویسمح لهم بتجاوز إجراءات 
الرقابة الرسمیة، هناك مستویات الإدارة  معینة یكون العاملون بها في وضع یمكنهم فیه تجاوز 

صممة لمنع الغش مماثل من قبل عاملین آخرین، كأن یقوموا مثلا بإصدار إجراءات الرقابة الم
التوجیهات لمرؤوسیهم بأن یسجلوا المعاملات على النحو خاطئ أو أن یخفوها، ونظرا لوضع الإدارة 
الذي یعطیها السلطة في المنشأة فإنها قادرة إما على إصدار التعلیمات للعاملین للقیام بشيء ما أو 

تهم في الغش بعملهم أو بدون علمهم بذلك؛طلب مساعد
1یجب على المدقق أن یحصل على تمثیلات من الإدارة بأنها:

تعترف بمسؤولیتها عن تصمیم وتنفیذ الرقابة الداخلیة لمنع واكتشاف الغش؛
 أفصحت للمدقق عن نتائج تقییمها لخطر أن البیانات المالیة ربما تكون محرفة مادیا كنتیجة

للغش؛
 أفصحت للمدقق عن معرفتها بتأثیر الغش أو الاشتباه بالغش في الشركة الذي یتضمن

الإدارة، والموظفین الذین یؤدون أدوار هامة في الرقابة الداخلیة، وأي أعمال یكون للغش 
فیها تأثیر مادي على البیانات المالیة؛

یه لها تأثیر على أفصحت للمدقق عن معرفتها بأیة إدعاءات بالغش أو الغش المشتبه ف
البیانات المالیة للشركة تم إیصالها بواسطة الموظفین، والموظفین الرئیسین والمحللین، 

المنظمین أو آخرین.
 إن الواجب المهني للمدقق في المحافظة على سریة معلومات العمیل لایسمح عادة بإبلاغ

القانونیة تختلف من الغش إلى طرف آخر خارج شركة العمیل، على أن المسؤولیة المدقق 

.176صمرجع سابق، أحمد حلمي جمعة، 1
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بلد الى آخر، وفي ظروف معینة من الممكن تجاوز واجب السریة من خلال التشریع أو 
القانون  أو المحاكم القانونیة، فعلى سبیل المثال في بعض البلدان على المدقق العامل في 

المؤسسة مالیة واجب قانوني بالتقریر بحدوث غش إلى السلطات المشرفة؛
مدقق أنه من غیر الممكن إكمال عملیة التدقیق نتیجة لوجود ناتج عن الغش أو إذا استنتج ال

الاشتباه بوجود غش، فإنه یجب على المدقق:
 ، النظر في المسؤولیات المهنیة والقانونیة الممكن تطبیقها في ظروف كهذه

بما في ذلك ما إذا كان هناك متطلب بأن یقوم بتقدیم التقاریر إلى الشخص 
اص الذي أصدروا خطاب تعیین عملیة التدقیق، أو في بعض أو الأشخ

الحالات إلى السلطات التنظیمیة؛
أن ینظر في إمكانیة انسحابه من أداء العملیة؛
1وفي حالة انسحاب المدقق یجب:

للانسحاب مناقشة الانسحاب من العملیة والأسباب التي دعته-
مع المستوى الإداري المناسب أو مع أولئك المكلفین بالرقابة؛

النظر فیما إذا كان هناك متطلب مهني أو قانوني بتقدیم التقاریر إلى الشخص -
أو الأشخاص الذین أصدروا كتاب التعیین لعملیة التدقیق، أو في بعض الحالات 

ملیة وأسباب ذلك.إلى السلطات التنظیمیة حول انسحاب المدقق من الع
 یجب على المدقق أن یوثق فهمه للشركة ولبیئتها وتقییمه لمخاطر الانحرافات المادیة المطلوبة وفقا

)؛315لمعیار التدقیق الدولي (
 یجب على المدقق أیضا توثیق الاستجابة للمخاطر التي تم تقیمها للانحرافات المادیة المطلوبة وفقا

؛)330لمعیار التدقیق الدولي(
 ،یجب على المدقق توثیق اتصاله بشأن الغش مع الإدارة وهؤلاء المكلفین بالتحكم المؤسسي

).260والمنظمین وغیرهم وفقا لمعیار التدقیق الدولي(

یقول فریق من مراجعي الحسابات أنه من المستحیل عملیا اكتشاف عملیات الاحتیال التي قد تقوم بها إن 
أي أنه إذا رغبت الإدارة عن عمد وإصرار مسبق تضلیل المراجع فإنه یستحیل شاءت إدارة المشروع العلیا، 

.  2علیه إلا بجهود مضینة وبكلفة مرتفعة ووقت طویل أن یكتشف ذلك

المسؤولیةبهذهالوفاءوأهمیةوالغشالخطأاكتشافمسؤولیةالمراجعتحمیلدوافعالفرع الثالث:
.177صسابق،مرجعأحمد حلمي جمعة، 1
.67خالد أمين عبد االله، مرجع سابق، ص2
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الاجتماعي،الدورأوالاجتماعیةالوظیفةمفهومهوالمراجع،مسؤولیةیفسرالذيالمفهومأنالمعروفمن
تجاهلیسعلیه،المترتبةوالمسؤولیةوالتبعاتالمراجع،عملمجالتحددالتيهيالدورهذاأبعادإنإذ

التيالمالیةالمعلوماتفيمتباینةمصالحجمیعهالهاالتيالأخرى،الأطرافتجاهبلفقطالمساهمین
التقاریرمنالمستفیدةالجهاتلدىمتعددةدوافعوتوجدالحسابات،مراجععنهاویقررالمشروعیقدمها
:1یأتيماالدوافعهذهومنوالغش،الأخطاءاكتشافعنأكبرلمسؤولیةالمراجعتحمیلبخصوصالمالیة،
المستفیدة الرجوعالجهاتیمكنوالغشالأخطاءاكتشافعنأكبرمسؤولیةالمراجعبتحمیلإنه

؛والغشاكتشاف الأخطاءفيإخفاقهحالةفيأضرار،منیصیبهمعمابالتعویضومطالبتهعلیه
قبلوذلك منالمالیةبالتقاریروالوثوقالاعتمادإمكانیةمنتزیدالمسؤولیةلهذهالمراجعتحمیلإن

؛المراجعةللشركاتالمالیةالتقاریرمنالمستفیدةالجهات
التقاریر المالیةخلوبشأنالتأكیدمنیمكنهبماوتنفیذها،المراجعةبتخطیطالحساباتمراجعقیامإن

فيالجهات المستفیدةجانبمنالثقةیضفيوالغش،الأخطاءبسببالجوهریة،التحریفاتمن
؛السوقفيالمؤثرةالشركاتإفصاح

تفيأنهافيالشركات،إدارةفيالمهتمینثقةمنیزیدالمسؤولیةبهذهالحساباتمراجعوفاءإن
.الجوهریةالتحریفاتمنخالیةمالیةقوائمإعدادعنبمسؤولیاتها

وعلىعام،بشكلالمجتمععلىالعامبالنفعیعودالمسؤولیةبهذهالمراجعوفاءفإنذلكعلىعلاوة
.خاصبشكلنفسهالمراجعوعلىالشركاتإدارةعلىوكذلكالمالیة،التقاریرمستخدمي

آثار الأخطاء الجوهریة المطلب الثالث: 
محددات حمایة المؤسسة من غش القوائم المالیة الفرع الأول: 

هو استعادة الثقة SARBANES OXLEY 2002كان الهدف من إصدار الكونجرس الأمریكي  لقانون 
المستثمر وحمایة سوق المال، حیث أوضح هذا القانون أن الرقابة القویة تعتبر عنصرا هاما جدا لاستعادة 

مثلا ألزمت بضرورة القیام بعمل تقییمات سنویة للإجراءات والرقابة الداخلیة المسئولة 404تلك الثقة، فالفقرة 
طلب من الإدارة ضرورة التقییم والتصدیق على فاعلیة الرقابة هذه، عن إعداد التقاریر المالیة، كما أنها تت

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون یتطلب من المراجع القیام بإعداد تقریر منفصل للتأكید على تأكیدات 
الإدارة عن فعالیة الإجراءات وأنظمة الرقابة الداخلیة، وفي هذا الصدد هناك ثلاث مراحل یجب على كل 

ع أن یتبعها وذلك بغرض المساعدة على حمایة المنظمة من التقاریر المالیة المتصفة بالغش وهذه مراج

.87حسين أحمد دحدوح، مرجع سابق، ص1
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المراحل هي تعلم الفن الاستماع للآخرین، التركیز على الأسئلة التي تلقي الضوء على العلامات التحذیریة، 
:1ليوالبحث عن العناصر الشاذة أو الغریبة، نعرض لكل منها ببعض التفصیل كما ی

 تعلم فن الاستماع
الاستماع للأطراف الأخرى خصوصا المشتبه بهم أو الذین یمتلكون قدر كافي من المعلومات المتعلقة بواقعة 
معینة یساعد المراجع على توفیر قدر كافي من المعلومات لكن مع ضرورة قیامه بتقییم والتقصي عن مدى 

صحة هذه المعلومات التي استمع إلیها.
العلامات التحذیریةتحدید

:2ومنها ما یلي
وجود سیاسات عدوانیة للاعتراف بالإیرادات

یمكن للمراجعین تحدید سیاسات العدوانیة للاعتراف بالإیرادات عن طریق الاستفسار من الإدارة عن البیانات 
زامات الدیون المتعلقة بالوجود قروض للعملاء أو أي تدفقات لتبادل الأصول، إجراء تحلیل مفصل عن الت

والتي قد تكشف عن بعض المعلومات الغیر المفصح عنها، تقییم الطرق البدیلة المتاحة للشركة للاعتراف 
بالإرادات وسؤال مسئولي الشركة والمراجعین الخارجین عن أسباب تمسك الشركة بسیاستها الحالیة.

العناصر غیر متكررة الحدوث
التي یمكن أن تكون غیر متكررة الحدوث والتي قد تتحملها الشركة هناك العدید من نفقات والمصروفات 

بسبب القوانین الطبیعة كالفیضانات والحرائق، دخولها في خصومة قضائیة، دخولها في الاندماجات، أو 
بیعها لأحد أصولها، وبالتالي ینبغي على المراجع تحدید ما إذا كانت الشركة تقوم بترحیل بعض عناصر 

لخاصة بتلك السنة لسنوات أخرى بهدف تضخیم النتائج المعلنة من عدمه، لأن قیامها بهذا المصروفات ا
التصرف قد یكون مؤشرا على وجود جوانب ضعف أساسیة في النتائج التشغیلیة.

 التغیرات  الدوریة في سیاسات حساب الاحتیاطات ، الاستهلاكیات، أقساط الدیون، أو الدخل
الشامل
ة في السیاسات المحاسبیة یمكن أن تخفي وراءها إمكانیة حدوث التلاعب في الأرقام، لذلك التغیرات المتكرر 

ینبغي أن یستفسر المراجعون عن أي آلیات للرسملة قد تبدو عدوانیة، حیث أن تغییر في الطرق المستخدمة 
ینبغي أن یكون له ما یبرره.

التعاملات أو الصفقات المرتبطة بأطراف معینة

، 2011، ب ط، الإسكندرية،مصر،مسؤولية مراقب الحسابات عن كشف الغش والفساد وغسل الأموال، الدار الجامعيةعبد الوهاب نصر علي، 1
.33ص

. 36ص،رجعنفس الم2
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أنه من الصعب تحدید الصفقات المرتبطة بأطراف محددة، لكن یستطیع المراجعین القیام بالعدید من بالرغم 
الأنشطة في المساعدة لتجدید أو توصیل للعلامات التحذیریة الدالة على وجود مثل هذه الصفقات ومن هذه 

ن، عمل تحلیلات دوریة الإجراءات ما یلي: مراعاة وجود قنوات مفتوحة للاتصال مع المراجعین الخارجیی
للمیزانیة العمومیة، وإجراءات مقابلات دوریة.

تعقید المنتجات
بعض الشركات توفر منتجات أو أدوات مالیة معقدة، مثل إصدار أدوات مالیة مهیكلة تشتمل على مشتقات، 

الإدارة أو موظفیها أو قد تستخدم استراتیجیات وأنظمة یعب فهمها، وهذا ینبغي أن یصر المراجعین على قیام 
بعمل إیضاحات تفصیلیة لتلك النظم المعقدة.

إجراءات تعدیلات یدویة على القیود المحاسبیة
القیام بإجراء تعدیلات یدویة لبعض القیود الیومیة التي یتم إنجازها ألیا قد یكون بهدف زیادة الدخل المعلن أو 

المراجع القیام بفحص دقیق لتلك التعدیلات وفهم الإخفاء بعض التصرفات الغیر سلیمة، لذلك ینبغي على
الغرض منها،فالمراجع الداخلي لابد أن یستفسر عن التبریرات التي كانت وراء هذه التعدیلات ویتحقق من 
صحة هذه التبریرات، فإن لم یقتنع المراجع الداخلي بهذه التبریرات فإن هذا یدل على احتمال وجود شيء ما 

خطأ أو غیر سلیم.
عدم وجود خطط محددة للفوائد

خطط هذه الفوائد یمكن أن یكون لها تأثیر كبیر على صافي دخل الشركة، وغالبا ما یتم توزیع هذه الفوائد 
اعتمادا على عوائد الاستثمار المستقبلیة المتوقعة، فإذا ما تجوزت المكاسب الفعلیة العوائد المتوقعة، فإن 

الفرق كدخل وتدرجه ضمن قائمة دخل الشركة، لذلك ینبغي على بعض الشركات قد تقوم بالإفصاح عن
المراجع أن یفحص ویتحقق من صحة الافتراضات التي وضعت خطط الفوائد بناءا علیها.

مكافآت الإدارة
أغلب المدراء یحصلون على مكافآت مرتفعة بغض النظر عن أداء الشركة التي یعملون بها، بالرغم من 

ة یعني ضرورة حصول المدراء على مكافآت منخفضة ولیس العكس، لذلك عدم وجود انخفاض  أداء الشرك
مبرر أو علاقة سببیة بین أداء الشركة والمكافآت المدفوعة یمكن أن یكون علامة تحذیریة للمراجعین 
والمستثمرین، بالإضافة إلى ذلك فقد تضطر الإدارة الى التلاعب في التقاریر المالیة بهدف الحصول على
علاوات ومكافآت أكبر، لذلك على المراجعین أن یفهموا جیدا دوافع الإدارة حتى یتمكنوا من تحدید وتركیز 

جهودهم على المخاطر ذات العلاقة.
المقارنة بالأفضل
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بالأداء الأفضل یمكن أن تكون أداة إداریة هامة تساعد على توفیر فكرة أو تصور عام عن الأرقام المقارنة
الموجودة، لذلك هي قد تكون مفیدة للحصول على معلومات هامة بالإضافة إلى مساعدتها على تحدید نقاط 

القوة والضعف والمشاكل والفرص المرتبطة بالشركة.

الخطأ الجوهري د تحدیدفوائالفرع الثاني: 
إن معرفة ما إذا كان الخطأ الموجود بالقوائم المالیة محل المراجعة یعتبر تحریفا جوهریا (أم لا) یفید المراجع 

:1في الآتي
 تحدید نوع التقریر الذي یصدره، إذ أن مسؤولیة المراجع هي تحدید ما إذا كانت القوائم المالیة التي

جوهریا أم لا  بحیث إذا وجد المراجع أن هناك تحریفا أو تحریفات یقوم بمراجعتها محرفة تحریفا 
تعتبر في مجموعها جوهریا طبقا للمعیار المحدد، فإن علیه إخطار العمیل وتوجیه نظره ضرورة 
قیامه باتخاذ ما یلزم لتصحیح هذه الأخطاء، فإذا رفض العمیل تصحیح هذه الأخطاء تعین على 

متحفظ أو تقریرا سلبیا؛المراجع أن یصدر إما تقریر 
 تحدید كمیة الأدلة والقرائن التي یتعین على المراجع القیام بتجمیع لتكوین الأساس الملائم لإبداء رأیه

بشأن مصداقیة التمثیل القوائم المالیة للواقع، وذلك حیث توجد علاقة عكسیة بین مقدار الأدلة التي 
مستوى جوهریة الخطأ كلما زاد الجهد المبذول في یتم جمعها وحد جوهریة الخطأ حیث كلما انخفض 

عملیة المراجعة نتیجة زیاد نطاق حجم العینة أو العینات اللازمة لتجمیع الأدلة والقرائن الكافیة 
والمقنعة لاتخاذ قرار المراجع والعكس صحیح،ویرجع ذلك إلى أن اكتشاف الأخطاء والتحریفات 

اف الأخطاء أو التحریفات كبیرة القیمة.صغیرة القیمة یكون عادة أصعب من اكتش

في عمل المراجعالمبحث الثاني: الأهمیة النسبیة
حظي مفهوم الأهمیة النسبیة باهتمام واسع من قبل المنظمات والهیئات الدولیة المهنیة للمحاسبین والمدققین 

ابة تقاریرهم ومواجهة كتلترشید خطوات أعضائها نحو اتخاذ قراراتهم وتخطیط مهماتهم وتنفیذها، ومن ثم
، لذا سنحاول التعرف على الأهمیة النسبیة وكیفیة تحدیدها .مسؤولیاتهم

المطلب الأول: مفهوم الأهمیة النسبیة
الفرع الأول: تعریف الأهمیة النسبیة

التعریف الأول:

، المكتب الجامعي الحديث، بدون دراسات في نظرية المراجعة وتطبيقاتها العملية في ضوء المعايير الدولية والمصريةكمال خليفة أبو زيد، وآخرون، 1
.45،ص2006طبعة، مصر،
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الأهمیة النسبیة في إطار إعداد وعرض 320لجنة معاییر المحاسبة الدولیة في المعیار رقم عرفت
القوائم المالیة بمصطلحات المماثلة على النحو التالي:

أن المعلومات تعتبر ذو أهمیة نسبیة (مادیة) إذا ما كان استبعادها أو تحریفها یمكن أن یؤثر على 
ن التي یتم اتخاذها على أساس المعلومات المتضمنة في القوائم المالیة. القرارات الاقتصادیة للمستخدمی

وتعتمد الأهمیة النسبیة على حجم البند أو الخطأ الذي یتم الحكم علیه في الظروف الخاصة باستبعاده أو 
حاسمة أو قاطعة بدلا من كونها تمثل خصائص وصفیة نقطةتحریفه، ولذلك فإن الأهمیة النسبیة توفر 

.1سیة یتعین أن تتسم بها تلك المعلومات إذا ما كان یتعین أن تكون مفیدةرئی

تعتبر الأهمیة النسبیة واحدة من محددات أو القیود التي تواجه تطبیق الفروض والمبادئ المحاسبیة ویعني 
تبر هذا ضرورة مراعاة المحاسب للإفصاح عن المعلومات التي تتمتع بأهمیة نسبیة لباقي المعلومات وتع

المعلومات هامة نسبیا إذا كان نشرها أو عدم نشرها سوف یؤثر على القرارات التي یتخذها مستخدمي هذه 
.2المعلومات

كذلك عرف انه مبدأ محاسبي تنحصر أهمیته في إعطاء تركیز أكبر للعناصر المهمة من قبل المحاسبین 
.3إجراء أي عملیة تحلیل محاسبيوالمدققین عند إجرائهم لعملیة القیاس المحاسبي أو عند 

حیث أن إعداد البیانات المحاسبیة وتنظیم القوائم المالیة واستقصاء المعلومات بكلفة عالیة كونها تتصف 
بالدقة وفریدة من نوعها، لا تبرر الغایة،وتولد تعقیدات لا مبرر لها، حیث لیس في المحاسبة بیانات دقیقة 

تمد فرضیاته ومبادئه ومفاهیمه أساسا على التقدیرات، وكذلك یدخل لكون هذا العلم تع%100وصحیحة 
عنصر الحكم الشخصي كثیرا في إعداد القوائم المالیة، وإن إعداد القوائم المالیة بأسالیب مناسبة وملائمة مع 

ن النشاط والظروف المحیطة والتكلفة المناسبة أمر مرغوب فیه، حیث أن تقدیر الأهمیة النسبیة تتباین م
.4شخص إلى آخر وحسب خبراتهم وقدراتهم

التعریف الثاني:

.158،ص 2009، الإسكندرية، مصر،1، الدار الجامعية،طفلسفة المراجعةأمين السيد أحمد لطفي، 1
.12، ص2004، دار النهج، الطبعة الأولى،الأردن، مبادئ المحاسبةسليمان حسين البشتاوي، إيهاب محمد أبو خزانة، 2
،كلية 87، مجلة تنمية الرافدين عددالأهمية النسبية في العمل التدقيقي وفق لمعايير التدقيق الدوليمنهل مجيد أحمد العلي،تغريد سالم الليلة، استخدام 3

.181والاقتصاد ، جامعة الموصل، صالادارة 
.50،ص2000، عمان، الأردن،1، بدون دار نشر،طمبادئ المحاسبة أسس وأصول علمية وعمليةيوحنا آل آدم، صالح الرزق، 4
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الوارد في المعاییر المراجعة الدولیة التي عرفت الأهمیة النسبیة بأنها " مقدار التحریف أو مجموع 
التحریفات(بما فیها الحذف) في المعلومات المالیة التي من شأنها في ضوء الظروف المحیطة أن تؤثر على 

.1لشخص الرشید (المعقول) الذي یعتمد على هذه المعلوماتحكم أو قرار ا
ومما هو جدیر بالذكر أن هذا التعریف للأهمیة النسبیة مماثل للتعریف الصادر عن مجلس معاییر 
المحاسبة المالیة الأمریكي، ویتشابه الى حد كبیر مع تعریف مجمع محاسبین القانونیین بكندا وإن كان 

أن یعرف المقصود بالشخص الرشید فعرفه بأنه الشخص الذي لدیه معرفة معقولة تعریف هذا المعهد حاول
.2بالأعمال والأنشطة الاقتصادیة

التعریف الثالث:
تعرف الأهمیة النسبیة بأنها:" مقدار السهو أو التحریف في المعلومات المحاسبیة الذي یمكن أن یؤدي الى 

تغییر القرار الملائم لمستخدمي هذه المعلومات أو التأثیر فیه نتیجة لذلك السهو أو تحریف".                                       
ووفقا للمفهوم للأهمیة النسبیة فان المدقق یواجه صعوبة في تطبیق هذا المفهوم من الناحیة العملیة نظرا 
لصعوبة تحدید مقدار التحریف في المعلومات المحاسبیة الذي یؤثر على قرار مستخدمي هذه المعلومات، 

خطأ (مادیا) ذات أهمیة نسبیة من منشأة الى أخرى، حیث قد بالإضافة الى تفاوت حجم الخطأ واعتبار ال
دینار لمنشأة 10000یكون الخطأ (مادیا) ذات أهمیة نسبیة كذلك في منشأة أخرى، فعند اعتبار خطأ یبلغ 

من رأس المال، بینما نفس %10دینار، فأن ذلك یمثل خطأ مادیا لأن قیمته تعادل100000رأسمالها 
ملیون دینار، حیث أنه 10أ قد لا تمثل خطأ مادي في منشأة أخرى إذا كان رأسمالها القیمة من هذا الخط

كنسبة یمثل واحد في الألف بالنسبة لرأس المال، وهي أقل من النسبة السابقة المحددة لاعتبار الخطأ مادي.

التعریف الرابع:
المسمى "الممیزات النوعیة 2غیر الملزم رقم ألمفهوميالأهمیة النسبیة في بیانها FASBوقد تناولت أل 

للمعلومات المحاسبیة" ویترك المدققون عادة بدون إرشادات جازمة وكمیة وقد یظهر الأسلوب القائم على 
من %10غالبا ما یكون غیر مهم وأي شيء أكثر من 5%الخبرة والتجربة العملیة أن أي شيء أقل من 

امعي الحديث، بدون ، المكتب الجدراسات في نظرية المراجعة وتطبيقاتها العملية في ضوء المعايير الدولية والمصريةكمال خليفة أبو زيد، وآخرون، 1
.34،ص2006طبعة، مصر،

.44، صنفس المرجع2
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من ماذا؟ إن أكثر المؤشرات شیوعا في استخدامها في %10و%5و المحتمل أن یكون مهما، السؤال ه
: 1وضع قرارات الأهمیة النسبیة هي

لعدم الانتظام الذي قد یكون مهما بغض النظر عن أي الإجمالي: وهو الحجم الحجم المطلق
ن أي ة النسبیة لأللأهمیاعتبارات أخرى، لا یستخدم المدققون عادة الحجم المطلق بمفرده كمقیاس 

مقدار قد یكون مناسبا في حالة ما وكثیرا جدا أو صغیرا جدا في أخرى.

غالبا ما یستخدم الحجم المطلق مع قواعد رقمیة كنسب من أرقام ذات علاقة بمجال الحجم النسبي :
" وینسب عادة الحجم المطلق %10-5الأهمیة النسبیة التي یجري تحدیدها،" مع الإشارة إلى نسبة 

المالیة والموجود في قائمة الدخل الى الدخل الصافي سواء قبل الضریبة أو بعدها، أما إذا في القوائم 
كان تقلب الدخل شدیدا، فیستخدم الدخل العادي أو المتوسط خلال السنوات الأخیرة، أما في المیزانیة 

ودات الجاریة فان الحجم المطلق لعدم الانتظام ینسب الى أرقام أقل من المجموع الإجمالي مثل الموج
أو صافي رأس المال العامل، ویفضل بعض المدققین مجموع الربح الإجمالي بسبب كون تقلباته من 

سنة لأخرى أقل نشاطا من رقم صافي الدخل.

تعد طبیعة العنصر أو القضیة عاملا نوعیا مهما، الدفعات القانونیة هي طبیعة العنصر أو القضیة :
یتها كما هي مهمة بسبب قیمتها النسبیة أو الإجمالیة، فالخطأ في مهمة بالدرجة الأولى بسبب نوع

قسم من المعلومات قد یكون صغیرا بالنسبة للعمل ككل ولكنه مهم في تحلیل هذا القسم، عادة تعد 
الأخطاء المحتملة في الموجودات الأكثر سیولة مثل النقدیة ، أوراق القبض، المخزون ، أكثر أهمیة 

ملة في الحسابات الأخرى مثل الموجودات الثابتة، النفقات المؤجلة.من الأخطاء المحت

تقع عادة الأمور المطوقة بالشك حول حصیلة الأحداث المستقبلیة تحت اعتبارات مادیة عدم التأكد :
أكثر صرامة.

:2یمكن القول بأن قیمة الأهمیة النسبیة تتأتى من خلال
تولي إلیه هذه الأهمیة بالنسبة لجودة المعلومات خصوصاً المعلومات التي تثیر جدلاً في حالة ما

ورودها بالقوائم المالیة.

، 1999، مؤسسة وراق للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، الأردن، أساسيات التدقيق في ظل المعايير الأمريكية والدوليةحسين القاضي، حسين دحدوح، 1
.230ص

.175منهل مجيد أحمد العلي،تغريد سالم الليلة، مرجع سابق،ص 2
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 تحدید العناصر أو البنود أو الأحداث المالیة الهامة وغیر الهامة لتمكین المحاسب أو المدقق على
اطر.التركیز أو الانتباه إلیها، لكونها تتضمن نسبة من المخ

رفع مستوى العمل المحاسبي والتدقیقي، ومن ثم النهوض بمستوى المهنة وتطویرها

التعریف الخامس:

بعنوان الهدف والمبادئ العامة التي تحكم مراجعة القوائم 155أما إیضاح معاییر المراجعة الإنجلیزي رقم 
:1یليالمالیة العامة التي تحكم مراجعة القوائم المالیة تنص على ما قیام بعملیة مراجعة القوائم المالیة فإن المراجعون یجب أن یقوموا بتنفیذ إجراءات المصممة للحصول عندال≪

مراجعة كاف وملائم من أجل تحدید بثقة معقولة عما إذا كانت القوائم  المالیة تخلو من إثباتعلى دلیل 
≫تحریف المادي أم لا.

دي (أو ذو أهمیة نسبیة)، إلا أنه یقدم إرشاد عن معنى ذلك أن المعیار لا یشرح ما المقصود بما هو ما
بعنوان الأهمیة النسبیة وعملیة المراجعة:220معاییر المراجعة رقم إیضاحالمفهوم تم تقدیمه في  ة كوحدة أمر معین في سیاق القوائم المالیأن الأهمیة النسبیة مجرد تعبیر عن جوهریة أو نسبیة أو أهمیة≪

أو تحریفه سیؤثر بشكل معقول استبعادهكان ك الأمر یعتبر مادیا أو ذو أهمیة نسبیة إذا ماواحدة، أن ذل
على القرارات التي یتخذها من یوجه إلیهم تقریر المراجعین،وقد یتم دراسة الأهمیة النسبیة أیضا في سیاق أي 

ا، أن هناك صعوبة في التحدید قائمة فردیة رئیسیة داخل القوائم المالیة أو البنود الفردیة المتضمنة فیه
≫.2الریاضي العام للأهمیة النسبیة حیث أن لها وجهین أحدهما وصفي والأخر كمي

خطوات الأهمیة النسبیةالفرع الثاني:
هذه الخطوات، وتبدأ )1(توجد خمس خطوات مترابطة یتم إتباعها في تطبیق الأهمیة النسبیة یوضح الشكل

أولي عن الأهمیة النسبیة وتخصیص هذا التقدیر على مجموعات فرعیة في هذه الخطوات بتحدید حكم 
المراجعة، ویتم تقدیر قیمة التحریفات في كل مجموعة فرعیة خلال كافة مراحل المراجعة، ویتم أداء 

.3الخطوتین الأخیرتین قرب نهایة المراجعة في مرحلة استكمال إجراءات المراجعة

الأهمیة النسبیة: خطوات تطبیق )1(شكل رقم 

.157مرجع سابق، صأمين السيد أحمد لطفي، 1
.158نفس المرجع، ص2
.167، ص2007،الدار الجامعية، بدون طبعة، مصر،التطورات الحديثة في المراجعةأمين السيد أحمد لطفي، 3
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.2007امعیة، بدون طبعة، مصر،،الدار الجالتطورات الحدیثة في المراجعةأمین السید أحمد لطفي، :المصدر

تتمثل الخطوة الأولى والثانیة في تطبیق الأهمیة النسبیة في مرحلة التخطیط المبدئي من خلال الشكل السابق 
لعملیة المراجعة بینما تعتبر الخطوات الثلاث الأخیرة عن نتائج تنفیذ اختبارات المراجعة 

: تحدید الحكم الأولي عن الأهمیة النسبیة 01الخطوة 
یعتبره خطأ جوهریا، وقد قلنا تقدیر مبدئي لأنه مبني على حكم مهني قدیر مبدئي لما تیجب أن یقوم المراجع ب

للمراجع، ولأن هذا التقدیر قد یتغیر عند القیام بتطبیق إجراءات المراجعة لتجمیع الأدلة إذا ما تغیرت 
.1الظروف أثناء عملیة تنفیذ المراجعة أو تغییر الأساس الذي بني علیه المراجع تقدیره المبدئي

.51صمرجع سابق، كمال خليفة أبو زيد،1
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لحكم الأولي عن الأهمیة النسبیة عن القیمة القصوى التي یعتقد  المراجع أن القوائم المالیة یمكن أن ویعبر ا
تحتوي على تحریف یساویها ولا تتأثر به قرارات المستخدمین المناسبین، ویعد هذا الحكم من أهم القرارات 

التي یتخذها المراجع ویتطلب قدرا كبیرا من الحكم المهني. 
سبب وراء تحدید الحكم الأولي عن الأهمیة النسبیة إلى مساعدة المراجع في تخطیط طریقة جمع ویرجع ال

الأدلة المناسبة، فإذا قرر المراجع استخدام قیمة نقدیة منخفضة، یجب جمع عدد أكبر من الأدلة بالمقارنة مع 
ولي عن الأهمیة النسبیة خلال تحدید قیمة نقدیة كبیرة وسیقوم المراجع على النحو متكرر بتغییر الحكم الأ

تنفیذ المراجعة، وعندما یحدث ذلك،یطلق على الحكم الجدید الحكم المعدل عن الأهمیة النسبیة وقد تتمثل 
أسباب استخدام الحكم المعدل في وجود تغییر في أحد العوامل المستخدمة في تحدید الحكم الأولي أو في 

.1صغیرا جداقرار المراجع أن الحكم كان كبیرا جدا أو

: تخصیص الحكم الأولى من الأهمیة النسبیة على مجموعات نوعیة خلال مرحلة التخطیط02الخطوة
بعد توزیع الحكم الأولي عن الأهمیة النسبیة على مجموعات نوعیة أمرا ضروریا، حیث أن تجمیع الأدلة یتم 

المالیة كوحدة، فإذا كان لدى المراجع حكما على المستوى المجموعات الفرعیة ولیس على المستوى القوائم 
أولیا عن الأهمیة النسبیة لكل مجموعة فرعیة، سیساعد ذلك في تحدید أنواع الأدلة الملائمة التي سیتم 

جمعها.
على الرغم من أن المراجع یبدى رأیه الفني عن مدى تمثیل القوائم المالیة في مجموعها للواقع بدرجة 

مكنه القیام بذلك یتعین علیه فحص الحسابات المختلفة التي تضمنتها هذه القوائم لتجمیع معقولة،إلا أنه لكي ی
الأدلة الكافیة والملائمة،لذلك فانه للحكم على مصداقیة القوائم المالیة وخلوها من الأخطاء الجوهریة یلزم 

لفة حتى یمكن تحدید ما اذا التوزیع التقدیر المبدئي للأخطاء الجوهریة (المسموح بها) على الحسابات المخت
.2كانت القوائم المالیة في مجموعها محرفة تحریفا جوهریا أم لا

وبإیجاز یتمثل الهدف من تخصیص الحكم الأولي عن الأهمیة النسبیة لحسابات المیزانیة في مساعدة 
دف من التخصیص المراجع على تحدید حجم الأدلة الملائم الذي یقوم بجملة لكل حساب، وبالتالي یتمثل اله

في تقلیل تكالیف المراجعة، وبغض النظر عن كیفیة التخصیص فإن المراجع عندما یستكمل المراجعة، یجب 
علیه أن یكون واثقا من أن التحریفات الكلیة في كافة الحسابات ستكون متساویة أو أقل من الحكم الأولي (أو 

المعدل) عن الأهمیة النسبیة. 
ث فهي تعبر عن نتائج تنفیذ اختبارات المراجعة  فعندما یؤدي المراجع إجراءات بالنسبة للخطوات الثلا

المراجعة في كل مجموعة فرعیة، یتم الاحتفاظ بقائمة یسجل بها كافة التحریفات التي تم اكتشافها، ومثلا 
عمیل عند اختبار تكالیف 200عملاء في عینة تحتوي على 6بفرض أن المراجع وجد تحریفات تخص 

.167مرجع سابق، صأحمد لطفي،أمين السيد 1
.54صع سابق، مرجكمال خليفة أبو زيد،2
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، ویطلق على هذا الإجمالي "التقدیر" أو عادة یسمى "التصور" لأنه یعبر فقط عن )3(الخطوة رقم المخزون 
من معاییر المراجعة أن 39العینة ولیس المجتمع، حیث تم تنفیذ المراجعة على العینة فقط ، وتتطلب النشرة 

(الخطوة تحریفات المقدرة في قائمة واحدةیتم التوصل الى هذا التقدیر أو التصور، ویتم بعد ذلك دمج قیم ال
.1)5(الخطوة رقم ومقارنة التحریف الكلي بالأهمیة النسبیة )4رقم

لتوضیح الخطوات الثلاث الأخیرة في تطبیق الأهمیة النسبیة، ولتبسیط تم إدراج )1وتم استخدام جدول رقم (
تبارات المراجعة الفعلیة، وبفرض أنه على ثلاث حسابات فقط، ویتم حساب التحریفات المقدرة بناء على اخ

قیمة صافي الزیادة في عینة تبلغ قیمتها 3500سبیل المثال عند مراجعة المخزون، وجد المراجع مبلغ 
، وتتمثل إحدى الطرق التي یمكن من خلالها 450000من إجمالي المجتمع الذي تبلغ قیمته 50000

ر من العینة عن المجتمع مع إضافة تقدیر الخطأ المعاینة، حساب تقدیر التحریفات في إجراء تصور مباش
:2ویمكن أن یتم ذلك على النحو التالي

(3500)صافي	التحریفات	في	العینة
(50000)	إجمالي	العینة × القیمة	الإجمالیة	المسجلة	للمجتمع 450000

= (31500)	التصور	المباشر	المقدر
، وینتج تقدیر خطأ المعاینة بسبب استخدام 12000ویبلغ وأیضا یمكن حساب التصور المباشر للمدینین 

%50المراجع لعینة تمثل جزءا من المجتمع وفي مثال المبسط یفترض أن یكون تقدیر خطأ المعاینة مساویا 
من التصور المباشر عن قیمة التحریفات للحسابات التي تم استخدام العینة بها (المدینون والمخزون).

توضیح للمقارنة بین التحریفات الإجمالیة المقدرة والحكم الأولي عن الأهمیة النسبیة: )1جدول رقم(
التحریف 
المقبول 

قیمة التحریف المقدر
التصور 
المباشر

الإجماليخطأ المعاینة

صفرغیر قابل للتطبیقصفر 4000النقدیة 
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2000012000600018000المدینون
36000315001575047250المخزون 

435001680060300إجمالي قیمة التحریف المقدر 
50000الحكم الأولي عن الأهمیة النسبیة

یجب ملاحظة أن إجمالي التحریفات المصورة للحسابات الثلاث )2(وعند دمج التحریفات في الشكل 
وإجمالي خطأ المعاینة ،برغم ذلك یقل عن مجموع أخطاء المعاینة الفردیة، ویحدث ذلك لآن 4300یبلغ

الخطأ المعاینة یمثل الحد الأقصى للتحریفات في تفاصیل الحساب التي لم یتم مراجعتها، ومن غیر المحتمل 
الأقصى لقیمة التحریفات موجودة كافة الحسابات المرتبطة بالعینة، وهكذا توفر منهجیة أن یكون الحد

المعاینة أساسا لتحدید خطأ المعاینة الكلى الذي یأخذ ذلك في الاعتبار.
یزید عن الحكم الأولي للأهمیة النسبیة الذي 60300یظهر الشكل أن إجمالي التحریف المقدر الذي یبلغ 

الإضافة إلى ذلك یتمثل الجانب الأكبر من الصعوبة في المخزون حیث یبلغ التحریف وب50000یبلغ 
ونظر لأن التحریف الكلي 36000وهو ما یزید بشكل كبیر عن التحریف المقبول وقدره 47250المقدر 

عن طریق تنفیذ إجراءات إضافیة للمراجعة أو أن یطلب من العمیل إجراء 50000المقدر یزید فعلا عن 
سویات للتحریفات المقدرة، فإذا تم تنفیذ إجراءات مراجعة، إضافیة یجب أن یتم التركیز على المخزون.ت

خطأ 10000بالإضافة إلى 18000(28000أما إذا كان صافي الزیادة المقدر في المخزون یبلغ 
ن اختبارات التحریف المعاینة)، فلن یكون المراجع بحاجة لتوسیع اختبارات المراجعة، حیث تم مقابلة كل م

وفي الواقع 50000<46000=28000+18000والحكم الأولي عن الأهمیة النسبیة 36000المحتمل 
سیكون هناك بعض التفاوت المسموح به في هذه القیمة نظرا لأن نتائج الإجراءات في كل من النقدیة 

والمدینین تشیر الى أن هذین الحسابین یقعان ضمن حدود التحریف المقبول لكل منهما فإذا كان المراجع 
في تعدیل المراجعة الحسابات السابقةسیستخدم منهج الحسابات في شكل متتابع یمكن استخدام نتائج

التحریف المقبول للحسابات الأخرى، وعلى سبیل المثال إذ قام المراجع بمراجعة حسابي النقدیة والمدینون قبل 
.1المخزون یمكن زیادة التحریف المقبول للمخزون

الأهمیة النسبیة ومجالات استخدام خصائصلمطلب الثانيا
الأول: خصائص الأهمیة النسبیةالفرع

متى تم دراسة معنى الأهمیة النسبیة یتعین تركیز الانتباه على الخصائص وذلك المفهوم في ظل أدبیات 
المحدد بعالیة 220المراجعة، ومن واقع تحلیل الاستنتاجات المستنبطة من ایضاح معاییر المراجعة رقم 
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عة لدیها عدد من الملامح الممیزة، وتتضمن تلك الخصائص ما یلاحظ أن الأهمیة النسبیة في سیاق المراج
:1یلي
بمعنى احتمال التأثیر على قرار أو تصرف أن التقریر عما هو ذو أهمیة نسبیة وعما لیس كذلك )

مستخدم القوائم المالیة الشرعي والمعقول، في أي ظروف محیطة تعتبر مسألة تخضع للحكم المهني: 
) أي إرشادات رقمیة لمساعدة 320(وبالمثل معاییر المراجعة رقم 220معاییر المراجعة رقم لم یقدم إیضاح 

المراجعین في التقریر عما إذا كان البند قد تم تحریفه مادیا أم لا، وفي الحقیقة فإنه قد أشار إلى أن الأهمیة 
ها بوجه عام على أنها نقطة بدایة النسبیة لا یمكن أن یتم التحدید الریاضي العام لها،ومع ذلك فقد تم قبول

مفیدة عند مقارنة بنود القوائم المالیة مع مقدار الأساس الملائم؛
:أي بند قد یكون ذو أهمیة نسبیة عن طریق فعالیة وتأثیر كمیته أو نوعیته

لا یمكن عندما یتم تقییم الأهمیة النسبیة لأحد التحریفات 4الفقرة رقم 220في إضاح معاییر المراجعة رقم 
القول بأن قیمة ذلك التحریف هو الأساس الملائم فقط، حیث أن طبیعة أو نوعیة البند تعتبر هامة هي 

5الفقرة 320وإیضاح معاییر المراجعة رقم 6الفقرة220الأخرى، وقد نص إیضاح معاییر المراجعة رقم 
للسیاسة المحاسبیة عندما یكون أیضا على أن التحریفات المادیة تتضمن الوصف غیر الكاف وغبر الدقیق

من المحتمل أن مستخدم القوائم المالیة یمكن أن یتم تضلیله عن طریق ذلك الوصف؛
:أن الأهمیة النسبیة لأحد البنود قد تتأثر بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة

ئح أو المعاییر المهنیة إن كثیر من إفصاحات القوائم المالیة تكون إلزامیة ومطلوبة عن طریق القانون واللوا
(وعلى وجه التحدید معاییر التقریر المالي أو إیضاحات معاییر الممارسة المحاسبیة)، على سبیل المثال فإن 

بالإضافة إلى 1985الإفصاح عن أتعاب المراجعة قد یكون مطلوبا عن طریق قانون الشركات رقم 
والتي یتم تصنیفها إلى التزامات مستحقة في السنة الإفصاحات الخاصة بعقود التزامات التأجیر التمویلي 

التالیة وقیم مستحقة في السنة الثانیة إلى السنة الخامسة بدایة من تاریخ المیزانیة العمومیة، بالإضافة إلى أن 
وفي معظم 52الفقرة21SSAPالقیم المستحقة الإجمالیة منذ ذلك الحین فصاعدا یكون مطلوبا طبقا 

شل في الإفصاح عن تلك البنود سوف یكون بمثابة حذف أو استبعاد جوهري ذو أهمیة الحالات فإن الف
؛2للمراجع
:تتطلب الأهمیة النسبیة أن یتم دراستها عند مستویین هما
على مستوى الشامل بمعنى دراستها بالارتباط بالقوائم المالیة كوحدة واحدة؛
.على مستوى الحساب الفردي أو مستوى الإفصاح

تشیر الأهمیة النسبیة الشاملة إلى مقدار الخطأ الذي یقبله المراجع في القوائم المالیة كوحدة واحدة، بینما ما 
یزال یستنتج أنها توفر صورة حقیقیة وعادلة للموقف المالي والأرباح الخسائر للمنشأة محل المراجعة، أن 

.157صمرجع سابق،،لطفيالسيد أحمد أمين 1
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ئم المالیة بدون أن یِثر على القرارات أو تصرفات مقدار الخطأ الذي یدرسه المراجع قد یكون موجودا في القوا
المستخدمین المعقولین لتلك القوائم المالیة، أما الأهمیة النسبیة على مستوى الحساب فإنها تشیر إلى مقدار 
الخطأ الذي سوف یقبله المراجع في رصید الحساب الفردي أو مجموعة العملیات أو الإفصاح بالقوائم المالیة 

. 1ج أن الحساب أو الإفصاح الملائم بالقوائم المالیة یضلل المستخدمین المعقولین للقوائم المالیةقبل استنتا

الفرع الثاني: مجالات استخدام الأهمیة النسبیة
:2یستخدم المدققون الأهمیة النسبیة في المجالات الآتیة

تقییم مدى عرض القوائم والتقاریر المالیة وتبویبها

والقوائم المالیة الخطوة الأخیرة من خطوات العمل المحاسبي،وعلیه فهي مخرجات النظام تمثل التقاریر 
خطوة من القیاس والتوصیل المحاسبي بل معظمها المحاسبي ومدخلات عملیة التدقیق ومن المؤكد أن كل

لا تؤخذ للأهمیة النسبیة بصیغة ما، على أیة حال یمكن القول بأنه یجب أن على الأقل تتضمن تطبیقاً 
إعداد القوائم عدم الدقة في الحسابات كذریعة لتشبیه الدقة الكتابیة أو عمل النظام المحاسبي أوطبیعة

لذلك یجب:والتقاریر المالیة
توفیر الوضوح الكافي لصالح الطوائف المستخدمة؛

ومن ثم یجب أن المصدرة لها،تخفیض تكلفة هذه التقاریر أو القوائم وإعدادها ونشرها لصالح المنشأة
قیامهم ب:تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المراقبین عند

تحدید مدى ملائمة عرض البیانات المالیة والإیضاحات حولها؛-
تقدیر الدرجة المتوقعة للاعتماد على الرقابة الداخلیة؛- 
تقییم أثر الخطأ على قیاس الحسابات وتصنیفها؛- 

التدقیقي المتعلق بالمعلومات تحقیق مفهوم الأهمیة النسبیة في المجالما یهمنا في هذه المرحلة هو مدى 
نوضح فیما إذا كان من المحتمل أن تؤثر الأساسیة، فقد یؤكد البعض في هذا المجال أنه یجب أن

لمستخدمي البیانات المالیة، لأن التبویب السلیم للقوائم المالیة یتوقف على المعلومات في القرار الاقتصادي
كثیرة ومهمة ومتنوعة تتطلب الاهتمام المتزاید من قبل المدققین الخارجیین.راراتق

عندما یتخذ المدقق  قراراً بشأن الأهمیة النسبیة لأي عنصر في مجال عرض البیانات في القوائم المالیة یرى 
مراعاة الآتي:

ي.هل العنصر الذي هو جزء من القوائم المالیة سواء كان مادي أم غیر ماد

.163صمرجع سابق،،لطفيالسيد أحمد أمين 1
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 مدى ارتباط ذلك العنصر بالإطار العام للقوائم المالیة التي ینتمي إلیها عند التبویب أو التي یجب أن
یعد جزءاً مهماً منها.

.درجة إسهام ذلك العنصر في تحدید صافي الدخل

.حساسیة ذلك العنصر ومدى التزامه بالتشریعات والقوانین

ذلك العنصر.مدى حاجة مستخدمي القوائم المالیة لأهمیة

.(بیان الطرائق المستخدمة له) مدى وضوح ذلك العنصر في القوائم المالیة

خلال إعداد برنامج التدقیق تعد إجراءات التدقیق جزءاً مهماً من عملیة تخطیط التدقیق التي تتم غالباً من
نظام الرقابة الداخلیة إلیها المدقق نتیجة لدراسته لالذي یمثل خطة مرسومة على مدى النتائج التي توصل

المادیة التي یحویها هذا النظام، كما تعد بمثابة وسیلة لإرشاد هیئات التدقیق وتحدید العناصر المادیة، وغیر
تمثل مرشداً لمساعدي المدققین على تنفیذ أهداف التدقیق، فضلاً عن كونها توفر توقعاً مناسباً لاكتشاف كما

لمهم على القوائم المالیة التي یعد على ضوئها تقریره، والملاحظ بأن الأهمیة االتحریفات المهمة ذات التأثیر
التدقیق تكون إما لتحدید منهج للعناصر التي تنال رعایة النسبیة التي یستخدمها المدقق عند تخطیطه لبرنامج

.1تلك العناصر التي تخضع للفحصخاصة منه أو لبیان حجم

تنفیذ برنامج التدقیق

في مرحلة تنفیذ برنامج الباحثین أن عملیة إعداد وتطبیق منهج موضوعي للأهمیة النسبیةیؤكد بعض
من قبل الغیر على ما یحتویه ذلك البرنامج، وإنما التدقیق تؤدي إلى عدم الاعتماد في اتخاذ القرارات المتخذة

كالنسبة المالیة، والمتوسطاتمن تطبیق أفضل وأدق وسائل التحلیل المالي التفسیر الذي یمكن أن یتوقعه
بالقوائم المالیة، إذ یؤكد والاتجاهات... الخ. أو أیة وسیلة أخرى تحدد علاقات التحلیل للعملیات المتاحة

تعتمد على استنتاجات الأهمیة النسبیة یجب أن لاالبعض إن قرارات الجهاز المحاسبي والرقابي في مجال
وإنما یجب أن تعتمد هذه القرارات على المتغیرات المتوقعة منهم في فهمالمالیة،عشوائیة لمستخدمي القوائم

وتطبیق أفضل وأدق وسائل التحلیل المالي، وفي هذه المرحلة یؤكد العدید من الكتاب والباحثین في مجال 
لعلمیة الخبرة االنسبیة أن مسألة أخذ مخاطر التدقیق لمستوى البیانات المحاسبیة یتوقف علىتحدید الأهمیة

.2الوحدات الاقتصادیة والبیئة المحیطة بهاو والعملیة وكذلك أعمال الزبائن والقطاعات التي تعمل بها إدارة

.180صمنهل مجيد أحمد العلي،تغريد سالم الليلة، مرجع سابق،1
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إعداد التقاریر

المحاسبین القانونیین الأمریكي أن أكد دستور السلوك المهني لتدقیق ومراقبة الحسابات الصادرة عن مجمع
وتنفیذ العمل التدقیقي فحسب بل وعند إصدار تقریر إبداء الرأي تخطیطإتباع الأهمیة النسبیة لیس فقط عند 

:1یؤخذ رأیه في مسألة كونهلاأیضا، فالمدقق

.مهملاً بشكل مادي خلال قیامه بعملیة الفحص

.في حال فشله في توجیه النظر عن أي انحراف مادي عن المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها

 ًالمالیة.أثناء إبداء رأیه عن مدى مصداقیة وعدالة القوائمفي حالة كونه مقصرا

له أو معروضة لدیه في حالة فشله في التقریر عن توضیح وجود حذف في معلومات مادیة واضحة
المخالفات التي تظهرها القوائم المالیة ینعكس أو تجاهله لبیانات مادیة معروضة لدیه، لأن جمیع

الرشید لها، امأثرها على القرارات والاستخد

یصدره المدقق على القوائم المالیة التي یتم ویؤكد البعض مدى تأثیر الأهمیة النسبیة في نوع التقریر الذي
التقاریر والمتمثلة ب:تدقیقها والمتضمنة لأنواع

تقریر نظیف إذا كانت المخالفات فیه غیر ذات أهمیة بشكل واضح.- 
بصورة واضحة في عدالة القوائم ذات أهمیة من دون أن یكون لها تأثیرتقریر تحفظي إذا كانت المخالفات- 

المالیة.
ومصداقیة وعدالة القوائم تقریر سلبي إذا كانت المخالفات من الأهمیة بشكل یؤثر بصورة على دلالة- 

المالیة.
حكم على عدالة یصدره المدقق للیتضح مما سبق بأن حجم ونوع المخالفة هي التي تحدد نوع التقریر الذي

ومصداقیة القوائم المالیة.
من قبل المدقق حول عدالة في حین یرى آخرون وهذا ما یؤیده الباحثان بأن اتخاذ حكم أو إصدار رأي

:2عن تأثیر المخالفات یجب أن یراعى المسائل الآتیةومصداقیة القوائم المالیة التي تنعكس في تقریره، فضلاً 
ود أو العناصر التي تتضمنها القوائم المالیة.المعالجة المحاسبیة للبن

غیر المتكررة ذات مدى الأهمیة النسبیة للبند أو العنصر أو البیان أو الحدث المالي، فالعناصر
دائماً.الصیغة الاستثنائیة هي التي تتطلب الإفصاح عنها

.181نفس المرجع، ص1
.182صمنهل مجيد أحمد العلي،تغريد سالم الليلة، مرجع سابق،2
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.موضوع الأشكال وأثره على القوائم المالیة

 والمترابطة.طبیعة العناصر المستخدمة

.المتطلبات القانونیة التي تترك في العادة مجالاً ضیقاً للتقدیر الشخصي

سابقة.النظرة الشاملة للقوائم المالیة لسنة معینة وذلك لربطها بالقوائم المالیة لسنة

على رأي المراجعالأهمیة النسبیةإنعكسات : المطلب الثالث
مستوى الأهمیة النسبیةالفرع الأول:

إن تخطیط الأهمیة النسبیة تعتبر مفهوم یتم استخدامه لتقییم عملیة المراجعة التي من شأنها تمكن المراجع 
من الحصول تأكید معقول بأن أي خطأ ذو حجم ملائم یعتبر جوهریا أو أنه ذو طبیعة جوهریة،هناك تكالیف 

بیة، حیث  كلما انخفض مستوى إضافیة لأي مراجع للقیام بالمراجعة في ظل أدنى مستوى للأهمیة النس
الأهمیة النسبیة كلما زادت تكلفة عملیة المراجعة، وإذا كان هناك خطأ مهما كان صغره موجود في عملیة 
المراجعة، فإن المراجع سوف یقوم باستغراق مزید من الوقت جوهریا مقارنة عندما یتم اعتبار مستوى معین 

مقبولا. من عدم الدقة (مستوى أهمیة نسبیة أعلى) 

ولاشك أن تحدید ما هو جوهري غالبا ما یكون من الصعوبة بمكان تحدیده في الواقع العملي، ومع ذلك فإن 
.1هناك أربع عوامل یتم مراعاتها بوجه عام هي حجم البند والظروف بالإضافة إلى تكلفة وعائد مراجعة البند

حجم البند 
إن تطبیق الأكثر شیوعا للأهمیة النسبیة یتعلق بحجم البند محل الاعتبار، حیث یعتبر المقدار النقدي 
الضخم مستبعد من القوائم المالیة یعتبر جوهریا، أن الحجم یجب أن یتم دراسته في صورة نسبیة، على سبیل 

لأصول، المبیعات وما إلى ذلك...) المثال النسبة المئویة لأحد الأسس الملائمة(مثل صافي الدخل،إجمالي ا
مقارنة بالقیمة المطلقة. 

وجهة النظر القائلة بأن الحجم یعتبر محدد أساسي للأهمیة یعني أن بالنسبة لأغراض التقریر المالي فإن إن
الأهمیة النسبیة یمكن أن یتم الحكم علیها فقط بالارتباط بالبنود أو الأخطاء التي تكون قابلة للتحدید في 

صورة نقدیة.

طبیعة البند 

.246، صرجعالمنفس1
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أن المراجع لا یمكن أن یحدد كمیا قرار الأهمیة النسبیة في كافة إن طبیعة أي بند تمثل خاصیة نوعیة،
الحالات، حیث أن بنود معینة یمكن أن تكون جوهریا على رغم من أن المقدار النقدي قد لا یكون كبیرا جدا 

حتى یعتبره المراجع جوهریا.
: 1الجوانب التالیة لطبیعة التحریفوقد اقترح في مجال اتخاذ الأحكام الخاصة بالأهمیة النسبیة أن یتم مراعاة 

الأحداث أو العملیات التي تتسبب في التحریف؛
الشرعیة والحساسیة والنظامیة والظروف المحتملة للأحداث أو العملیات؛
تحدید أي أطراف أخرى مرتبطة؛
.إیضاحات الحسابات والإفصاح المتأثرة

ظروف الحدوث
:2حدوثه، وهناك نوعیین للظروف الملائمةتعتمد الأهمیة النسبیة للخطأ على ظروف

مستخدمي عملیة اتخاذ القرار الاقتصادي للمعلومات المحاسبیة؛
.سیاق المعلومات المحاسبیة التي یحدث فیها البند أو الخطأ

وحیث أن الأهمیة النسبیة تعني التأثیر على قرارات المستخدم، فإن المراجع یجب أن یكون لدیه معرفة 
ن المحتملین للقوائم المالیة وعملیة قرارات المستخدمین، فإذا ما خضعت الشركة للمراجعة قبل أن بالمستخدمی

في اندماج فإن المستخدمین یتم تسجیلها في أحد البورصات الوطنیة أو قبل الحصول على قرض أو تدخل 
فإن المستخدمین عة من نوع واحد، فإذا ما كانت القوائم خاصة بشركة مغلقة خضعت للمراجنسیكونو 

من نوع مختلف.سیكونون

وعلى سبیل المثال إذا ما كان المستخدمین الرئیسین للقوائم المالیة هم الدائنین فإن المراجع قد یخصص حد 
منخفض للأهمیة النسبیة لتلك البنود في القوائم المالیة التي تِؤثر على السیولة على سبیل المثال الأصول 

والالتزامات المتداولة، وفي الجانب الأخر إذا ما كان المستخدمین الرئیسین هم المستخدمین أو المتداولة 
المستثمرین المحتملین فإن المراجع قد یخص أهمیة النسبیة منخفضة للدخل، ثانیا قد یكون التحریف في 

المصلحة القابلة صورة أرقام مقارنة أو اتجاهات وقوائم مالي للمنشآت أو إدارات أو توقعات أصحاب 
للمقارنة.

إمكانیة الاعتماد والدقة ومقدار أدلة الإثبات

.247صمنهل مجيد أحمد العلي،تغريد سالم الليلة، مرجع سابق،1
.248، صرجعنفس الم2
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یجب على المراجع أن یدرس الأهمیة النسبیة وعلاقتها بمخاطر المراجعة عند أداء عملیة المراجعة طبقا 
د هناك ، والسؤال المطروح هو ماذا یعني ذلك، وفي المعاینة الإحصائیة توج320لمعیار الدولي للمراجعة رقم

:1علاقة ثابتة بین كل من
 إمكانیة الاعتماد على تأكید معین تأسیسا المعاینة (في المراجعة یتحدد ذلك عن طریق مخاطر

المراجعة)
(في المراجعة یتحدد ذلك عن طریق الأهمیة النسبیة) دقة ذلك البیان
.مقدار أدلة الإثبات التي یجب أن یتم جمعها من أجل عمل ذلك التأكید
لتغیرات في أحد تلك البنود الثلاثة لها مضامینها الخاصة بأحد الأمرین الآخرین.ا

هناك ثلاث مستویات من الأهمیة النسبیة یتم استخدامها لتحدید الرأي الذي یتم بناء علیه إصدار لذا فإن 
:2تقریر التدقیق، وهذه المستویات هي

:تمل أن حفي حالة وجود تحریفات بالقوائم المالیة ولكن لا یالقیم التي لا تتسم بالأهمیة النسبیة
تؤثر على قرار المستخدم الحصیف سیتم اعتبارها بالأهمیة النسبیة وفي هذه الحالة سیعد اصدار 

تقریر نظیف أمرا ملائما.
:یفات إذا أثرت التحر القیم التي تتسم بالأهمیة النسبیة ولكنها لا تؤثر على القوائم المالیة كوحدة

بالقوائم المالیة على قرار المستخدم ولكن مع استمرار القوائم المالیة كوحدة تتسم بالعدالة وبالتالي تعد 
لذا على المدقق عند اتخاذه لقرارات تتعلق بالأهمیة النسبیة بالحالات  التي تتطلب الخروج نافعة، 

یة،وعندما یستنتج المراجع أن هذا عن شكل التقریر النظیف أن یقیم كافة الآثار على القوائم المال
التحریف یتسم بالأهمیة النسبیة ولكنه لا یؤثر على القوائم المالیة كوحدة من الملائم إصدار تقریر 

یتضمن رأیا مقیدا؛
 القیم تتسم بالأهمیة النسبیة الشدیدة أو تنشر على نحو یجعل مدى عدالة القوائم المالیة كوحدة

همیة النسبیة عندما یكون من المحتمل اتخاذ المستخدم لقرارات على للأیتحقق المستوى الأمحل شك: 
، وفي حالة وجود الدرجة القصوى من الأهمیة غیر صحیحة اذا ما اعتمد على القوائم المالیة كوحدة

سلبي وفقا للموقف الذي یتعامل معهن رأيأو إصدار الرأيالنسبیة یجب على المراجع عدم إبداء 
الاعتبارولتحدید ما إذا كان التحریف أو الاستثناء یتسم بالأهمیة النسبیة الشدیدة یجب أن یؤخذ في 

ویشار الى المدى الذي یؤثر فیه هذا التحریف أو الاستثناء على العناصر المختلفة للقوائم المالیة 

.248صمنهل مجيد أحمد العلي،تغريد سالم الليلة، مرجع سابق،1
التسيير،والعلومالتجاريةوالعلومالاقتصاديةلعلومكليةاوتدقيق،محاسبةماسترأولىلسنةمقرر،محاضرات في مقياس منهجية المراجعةنقاز أحمد، 2

.2015الجزائر،الأغواط،جامعة
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النقدیة والمدینین یؤثر فقط على هذین الحسابین ولذلك لاذلك بالانتشار،  فالتبویب الخاطئ بین
ینتشر أثره، لكن عدم تسجیل قیمة المبیعات تتسم بالأهمیة النسبیة ینتج أثرا واسع الانتشار لأن ذلك 

والأرباح المحتجزة،وبالتالي یؤثر في الإجمالیةیؤثر في المدینین ، ضریبة الدخل المستحقة، الأرباح 
المتداولة، إجمالي الأصول، الالتزامات المتداولة، جدول تدفقات الخزینة.... وكلما كل من الأصول 

تقریر سلبي بدلا من إصدار تقریر مقید.إصداركانت التحریفات أكثر انتشارا زادت احتمالات 

ط ولا یوجد دلیل مبسالنسبیة في موقف معین حجما صعبا،ومن الوجهة العملیة یعد تحدید مستوى الأهمیة 
همیة المستویات الثلاث للأیحدد على نحو قاطع ما الذي یمكن أن یقوم به المدقق لتحدید الأمور عبر 

المبادئ المحاسبیة إتباعویوجد اختلاف عند تطبیق الأهمیة النسبیة لتحدید ما إذا كان الفشل في النسبیة،
.1متسما بالأهمیة النسبیةكان تقیید المجالبالأهمیة النسبیة بالمقارنة مع تحدید ما إذا المتعارف علیها یتسم

تعدیل تقدیرات الأهمیة النسبیةلفرع الثاني: ا
عند دراسة الأهمیة النسبیة في سیاق المراجعة من الأهمیة بمكان القول بأن الأهمیة النسبیة في مرحلة 

تحدیدها عن طریق المراجع أثناء التخطیط أو الخطأ المقبول لا یعتبران أرقام سحریة، فهما مجرد حدود یتم 
مرحلة تخطیط عملیة المراجعة التي تعكس حكمه الشخصي لمستوى التحریف في القوائم المالیة في مجموعها 
كوحدة واحدة وعند مستوى أرصدة الحسابات الفردیة في القوائم المالیة التي من المحتمل أن تتأثر بها قرارات 

همیة النسبیة عند مستوى التخطیط على سبیل المثال یتم تقریرها غالبا عن إن الأي القوائم المالیة، ممستخد
النظر عن ذلك فبغضطریق تطبیق نسب مالیة محددة مسبق على أسس قائم مالیة مختارة مسبقا، ومع

مجهودات المراجعین للوصول إلى تقدیرات الأهمیة النسبیة بموضوعیة فإن ذلك لا یعني أنها یجب أن یتم 
علاوة على ذلك فكلما تم التقدم في عملیة المراجعة قد یجد لیها على أنها ثابتة وغیر قابلة للتغییر، النظر إ

المراجع أن مستوى تخطیط الأهمیة النسبیة والخطأ المقبول في واحد أو أكثر من أرصدة الحسابات أو 
.2مجموعة العملیات یتطلب أن یتم تغییرها

شرح أكثر تفصیلا على نحو التالي:11الفقرة رقم 320الدولي رقم معیار المراجعةیوفر
إن تقییم المراجع للأهمیة النسبیة قد یكون مختلفا في وقت التخطیط المبدئي لارتباط المراجعة عن وقت تقییم 
نتائج إجراءات المراجعة وهذا یمكن حدوثه بسبب وجود تغیر في الظروف أو بسبب وجود تغیر في معرفة 

مراجع كنتیجة لعملیة المراجعة على سبیل المثال فإذا ما تم تخطیط عملیة المراجعة قبل نهایة الفترة وتوقع ال
المراجع نتائج الأعمال والمركز المالي فإذا ما اختلفت نتائج الأعمال والمركز المالي الفعلیة على نحو 

ذلك فقد یقوم المراجع عند التخطیط عملالجوهري فإن تقییم الأهمیة النسبیة قد تتغیر أیضا، بالإضافة ل
مرجع سابق.،محاضرات في مقياس منهجية المراجعةنقاز أحمد، 1
.546،مرجع سابق،صفلسفة المراجعةأمين السيد أحمد لطفي، 2
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أهمیة نسبیة مقبول عند مستوى منخفض مقارنة بنظیره عند نتائج المراجعة على النحو متعمد بتحدید مستوى 
عملیة المراجعة وهذا قد یتم عمله لتخفیض احتمال التحریفات غیر المكتشفة ومن أجل تزوید المراجع بهامش 

.1ات المكتشفة أثناء عملیة المراجعةأمان عند تقییم أثر التحریف
وبصفة عامة قد یجد المراجعین أنه من السهولة أن یتم تعدیل تقدیرات الأهمیة النسبیة بالزیادة كما أنهم 
یملون إلى أن یكونوا لدیهم رغبة أقل في تعدیل تقدیرها بالنقصان أو بالحفاظ بذلك التقدیر والذي یتضح أن 

:2شأ ذلك التماثل بسبب الحقیقة الخاصة بأنه كلما انخفض حد الأهمیة النسبیةیكون قد زادت عنها وقد ین
 كلما زاد مقدار دلیل إثبات المراجعة و/أو كلما زادت ملائمة أو إمكانیة الاعتماد على دلیل إثبات

المراجعة الذي یتعین جمعه للتأكد من أن الحد لم یتم زیادته (كلما انخفض حد الأهمیة النسبیة كلما
انخفض هامش الخطأ الذي یجب على المراجع أن یقوم بعمله ولذلك كلما زاد الحرص الذي یتعین 

على المراجع وضعه خلال عملیة جمع دلیل الإثبات وذلك الحد لن یتم زیادته)؛
 كلما زاد احتمال أن یزید تلك التحریفات التي یتم اكتشافها عن الحد ومن ثم یتم التحفظ بأنها ذات

بیة، مثل تلك الأخطاء (المادیة) إذا لم یتم تعدیلها عن طریق المنشأة محل التقریر فإنها أهمیة نس
یجب أن تجعل تقریر المراجعة متحفظا.

الفقرة رقم 220إن أثر تخفیض حدود الأهمیة النسبیة قد تم شرحه في إضاح معاییر المراجعة الانجلیزي رقم 
على النحو التالي:11

إذا ما حدد المراجعون بعد تخطیط إجراءات مراجعة محددة أن مستوى الأهمیة النسبیة المقبول یعتبر أقل 
مقارنة بما تم تقییمه سابقا، فإن مخاطر الفشل في اكتشاف التحریف المادي سیرتفع بالضرورة ویتم تعویض 

یة النسبیة یكون له أثر عكسي.بوضوح أن زیادة حدود الأهم، طریق تنفیذ مزید من عمل المراجعةذلك عن 

الفرع الثالث: العلاقة بین المخاطر والأهمیة النسبیة وأدلة الاثبات
یعد كل من الأهمیة النسبیة والمخاطر مفهومان وثیقي الصلة ولا یمكن الفصل بینهما فالمخاطر تمثل مقیاسا 

كلا من المفهومین في الاعتبار یتم قیاس لعدم التأكد والأهمیة النسبیة تمثل مقیاسا للمقدار أو الحجم ویأخذ
عدم التأكد للقیم وفقا لمقدار معین، وعلى سبیل المثال تعد الجملة التالیة جملة دقیقة وذات معنى: یخطط 

(مخاطر المراجعة الممكن قبولها) للفشل في اكتشاف %5المراجع لجمع الأدلة بحیث توجد مخاطر مقدارها 
جنیه (مستوى الأهمیة النسبیة) فإذا 25000التحریفات التي تزید عن التحریفات المحتملة التي تبلغ قیمتها 

تم حذف أي من المخاطر أو الأهمیة النسبیة من الجملة تصبح غیر ذات معنى حیث أن وجود مخاطر 
جنیه أو ملیون یعد 100یاس للأهمیة النسبیة قد یعني أن التحریف الذي یبلغ دون تحدید مق%5مقدارها 

.547ص، رجعنفس الم 1

.548، صرجعنفس الم2
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1جنیه بدون تحدید مستوى معین للمخاطر قد یتضمن أن مسنوى المخاطرب25000تحریفا مقبولا أما ذكر 
یمثل مستوى مقبول، ویوضح الشكل التالي العلاقات بین التحریف المحتمل والمخاطر الأربعة %80أو %
د تخطیط أدلة المراجعة ویلاحظ أن التحریف المحتمل لایؤثر في أي المخاطر الأربعة وأن المخاطر لا عن

.1تؤثر في التحریف المحتمل ولكنهما معا یحددان الأدلة المخططة

اطر لتحدید أدلة الاثبات المخططةالعلاقة بین التحریف المحتمل والمخ:02الشكل رقم 

التحریف المقبول والمخاطرأدلة المراجعة المخططة

ع
طط

ع
عطع

ع: علاقة عكسیة
ط: علاقة طردیة

خلاصة 

التدقیق التي تتم وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة تصمم بحیث توفر ضمان معقول بأن البیانات المالیة إذا عملیة
أخذت ككل خالیة من أي تحریف مادي سواء حدث نتیجة لغش أو خطأ، حیث أن المدقق لا یمكنه أن 

ة، وذلك لعدة عوامل مثل یحصل على تأكید مطلق بأنه سیتم اكتشاف التحریفات المادیة في البیانات المالی
استخدام الحكم الشخصي واستخدام الاختبار والتحدیدات الذاتیة لنظام الرقابة الداخلیة وحقیقة أن العدید من 
الأدلة المتوفرة للمدقق هي مقنعة بطبیعتها أكثر من كونها استنتاجیه،في حین تعتبر التحریفات هامة بقدر 

طلع، ولا یعد التحریف بشكل عام هاما إذا كان دون هذا الحد كاف لتغییر أو تأثیر على قرار شخص م
محرفة بشكل جوهري الأهمیة النسبیة للبیانات ویسمى هذا الحد الذي تعتبر البیانات المالیة التي تتجاوزه

.203مرجع سابق، ص، في المراجعةالتطورات الحديثةأمين السيد أحمد لطفي، 1

مخاطر المراجعة الممكن قبولها

المخاطر الكامنة

مخاطر الرقابة

التحريف المقبول

مخاطر الاكتشاف 
المخطط

أدلة المراجعة 
المخططة
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یرتبطالنسبیةالأهمیةالمالیة ككل، وبالتالي  یكون تقییم ما هو هام دائما مسالة تقدیر مهني لذا فإن مفهوم
وانأحكامهم،وإصدارسیاستهمورسمقراراتهمترشیدفيالمالیةللقوائموالمستخدمینالمستفیدینبحاجات

والتيخاص،انتباهإلىمنهمتحتاجالتيالعناصربعضإلىوعنایتهماهتمامهمیولونأنالمدققینعلى
علىماديبشكلصحتهاعدمأواختفاؤهایؤثرالتيقیمتهاعنالنظربغضالمخاطرةنسبةفیهاتزداد
القوائمأنزاویةمنالنسبیةالأهمیةمفهومإلىالمدققینظرأنلابدلهذا التدقیقمحلالمالیةالقوائمدلالة

الحالتلكفيعلیهاستوجبمماجسیمةأومهمةأوجوهریةأخطاءعلىأحیاناً تحتويقدالمالیةوالتقاریر
، فالأهمیة النسبیة تعد أمرا حتماً للخطأمعرضونأعدوهاالذینوانخصوصاإلیهااهتمامهوتوجیهتقدیرها

حیویا لتحدید نوع تقریر الذي یتلاءم مع كل حالة یقابلها المدقق.



الفصل الثاني: 
منهجیة التدقیق المبني على المخاطر

المبحث الأول: مدخل للتدقیق المبني على المخاطر

المبحث الثاني: مراحل التدقیق المبني على المخاطر
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تمهید 

یعد بمنزلة المنتج النهائي لعملیة - المتضمن بطبیعة الحال رأیه المهني- المدققیمكن القول أن تقریر 
التدقیق، وباعتبار العمل التدقیقي نشاطاً مهنیاً یتم من خلال مراحل معینة وباستخدام أسالیب وإجراءات 

ف تدقیقیة عدیدة، ولأنه لا یوجد نشاط خال من المخاطر، فإن الوصول إلى ذلك الرأي طریق محفو 
بالمخاطر، وبهدف إزاحة هذه  المخاطر یسعى مدقق الحسابات إلى توفیر تدقیق حسابات بجودة مرتفعة من 

خلال الاطلاع على كل ما هو جدید في مهنة التدقیق،

تكلمه لذا  سیتناول هذا الفصل  مبحثین فالأول یتطرق الى مدخل للتدقیق المبني على المخاطر من خلال
فیتكلم أما المبحث الثاني بیعة مخاطر التدقیق ومفهوم التدقیق المبني على المخاطرعن ماهیة التدقیق، ط

مرحلة الاستجابة للمخاطرتقییم المخاطر، مرحلةالمتمثلة في مراحل التدقیق المبني على المخاطرعن 
.مرحلة الإبلاغو 
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المبحث الأول: مدخل للتدقیق المبني على المخاطر 

حیث، والمستجداتالتطوراتظلفيوخاصةمن المعلوم أن أسلوب التدقیق التقلیدي یستنفذ الوقت والجهد 
، لذا أصبح لابد من ترتیب المطلوبةالتأكددرجةإلىللوصولالعینةحجمبزیادةتتأثرالتأكددرجةكانت

حد منه، وعلى هذا الضوء لابد من التدقیق والتركیز على مكامن الخطر للالمدقیقین لأولویاتهم في عملیة 
معرفة أسلوب التدقیق المبني على المخاطر.

المطلب الأول:ماهیة التدقیق 

التدقیقتمیكانیزماالفرع الأول: 

أولا: مفهوم التدقیق

علم یتمثل في مجموعة المبادئ و المعاییر والقواعد والأسالیب التي یمكن بواسطتها القیام بفحص التدقیق 
منظم لأنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات المثبتة في الدفاتر والسجلات والقوائم المالیة للمشروع بهدف انتقادي

عن خسارة و إبداء رأي فني محاید في تعبیر القوائم المالیة الختامیة عن نتیجة أعمال المشروع من ربح أو
1.مركزه المالي في نهایة فترة محددة

كان الإنسان یزاول مع تطور النشاط الاقتصادي وتعقده، حیثوتطور مفهومهمنذ القدیمالتدقیق لقد ظهر
أشخاص آخرین ویدیر نشاطه الاقتصادي والتجاري بنفسه، وبكبر حجم أعماله لجأ إلى تفویض إدارتها إلى

2بما فیها مهام تسجیل العملیات المالیة، وبذلك ظهرت الحاجة إلى رقابة من أوكلت لهم إدارة نشاطاته

تشیر الدراسات التاریخیة إلى أن التدقیق رافق نشوء الحضارة الإنسانیة وتطور بتطوره، إذ تبین الألواح 
الطینیة التي وجدت في بلاد ما بین النهرین على وجود قوانین مكتوبة باللغة الأكادیة تشیر إلى ما یشبه 

یستمع إلى تقاریر الموظفین المتعلقة بالغلال المصادقات المستعملة في المراجعة المعاصرة، وقد كان المراجع
المخزن وكیفیة إنفاقه، وكما كان الجلد مصیر الموظفین المتلاعب في مصر الفرعونیة، وقد وجد قبر المدقق 
مجاورا لقبر فرعون، مما یشیر إلى الأهمیة التي كان یتمتع بها المراجع لدى الفراعنة، ویعود الفضل للخلیفة 

ي تدوین عملیات بیت المال، حیث كان موسم الحج موعدا للمراجعة یقوم الولاة والعمال عمر بن الخطاب ف
خلاله یعرض حساباتهم عن العام المنصرم ویحضر أصحاب المظالم والشكاوى، كما یحضر المراجعون 

دیوان الزكاة الذین كانوا ینتشرون في أنحاء البلاد الإسلامیة، ولعل أهم الدواوین التي كانت معنیة بالرقابة، 

والعلوم التسيير، جامعة ، مقرر لثانية ماستر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجاريةمحاضرات مقياس المراجعة المالية والمحاسبيةفوزية براهمي، 1
. 2015الجزائر، ، الأغواط

.5،ص2012، 1، أطروحة الدكتورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيفالتنظيم المهني للمراجعةعمر شريقي ، 2
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الذي  أنشأه الخلیفة العباسي المهدي، إذ كان الدیوان یقوم بأعمال شبیهة بجهاز الرقابة الحكومیة العلیا في 
.1الوقت الحاضر، كما أنشئت ولایة الحسبة التي كانت تهم بالنواحي المالیة للدولة

الشركات الصناعیة الضخمة في كما لوحظ مع مرور الزمن ومع التطور المستمر للنشاط الاقتصادي وظهور
عهد الثورة الصناعیة، ظهرت الحاجة إلى رؤوس أموال كبیرة لمسایرة هذا التطور، فكانت الأموال على 
مستوى الأفراد نادرة وكذا امتناع البعض عن المخاطرة بها، مما أدى إلى ظهور شركات الأموال، وهذا بدوره 

جیاً،ومع ظهور شركات الأموال وتطورها لوحظ أنه من المستحیل أن أدى إلى انفصال الملكیة عن الإدارة تدری
یشارك كل المساهمین في التسییر وحتى تفویض البعض منهم للقیام بإدارة مختلف وظائف المؤسسة غیر 
ممكن في الغالب، وهنا ظهرت الحاجة إلى كفاءات متخصصة ینبغي اقتناؤها من سوق العمل للقیام بتلك 

إن انفصال ملكیة رؤوس الأموال عن إدارتها كان سببا في ظهور المراجعة التي یقوم بها المهام، وهكذا ف
شخص محترف محاید ومستقل كوسیلة یطمئن بها أصحاب الأموال عن نتیجة ما استثمروه وعن عدم 

.2التلاعب فیه

، عكس المحاسبة و بالتالي فالمراجعة قدیمة قدم الإنسان في صراعه مع الطبیعة من أجل إشباع حاجیاته
التي لم تعرف في شكل منظم إلا بعد اختراع الأرقام، واختیار النقود وحدة قیاس قیم السلع والخدمات 
المتبادلة، غیر أن الأمر یختلف عن مراقبة الحسابات والتي لم تظهر إلا بعد ظهور النظام المحاسبي بقواعده 

.3ك القواعد والنظریات عند التسجیل فیهاونظریاته، لفحص حسابات النظام من حیث مدى تطبیق تل

إن التطور الذي مس علم المحاسبة كان نتیجة لإتباع نظام القید المزدوج، وقد أدت سهولة استعمال هذا 
.النظام إلى انتشار تطبیقه، و بذلك كان هذا الانتشار سببا رئیسیا في تطور كل من المحاسبة والمراجعة

وتأسست كلیة1581في میدان المراجعة في فینسیا بإیطالیا سنة لقد ظهرت أول منظمة مهنیة 
Roxonati ،لتكوین الخبراء المحاسبین، و أصبح على مزاول مهنة المراجعة أن یكون عضوا في هذه الكلیة

وانطلقت إلى باقي الدول الأخرى وأصبحت هذه الأخیرة تتجه إلى تنظیم هذه المهنة، وكان لبریطانیا الفضل 
ي هذا التنظیم المهني و أصبحت مهنة التدقیق مستقلة في بریطانیا عندما أوجب قانون الشركات الأسبق ف

وأنشأت جمعیة المحاسبین 1844على شركات المساهمة مراجعة حساباتها من قبل مراجع مستقل سنة 
لى انتشارها الأمر الذي ساعد على زیادة الاهتمام بمهنة التدقیق، وأدى إ1854القانونیین بأدنیرة عام،

، أما الولایات المتحدة الأمریكیة عرفت هذه 1881الواسع، أما فرنسا فلم تعرف مهنة المراجعة إلا في سنة 
أین وجدت المراجعة البیئة الملائمة لزیادة وتیرة التنظیمات المتلاحقة على هذه المهنة، و 1882المهنة عام 

.1، صمرجع سابقحسين القاضي، حسين دحدوح، 1
.5عمر شريقي ،مرجع سابق،ص2
.7، ص2008، الجزائر، 3، ديوان المطبوعات الجامعية،طالتطبيقالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى محمد بوتين، 3
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، أما باقي الدول كألمانیا فعرفت هذه المهنة سنة 1912سنة تم إنشاء المعهد الأمریكي للمحاسبین القانونین 
، حتى وصلت إلى أنه لا یخلو بلد 1911، وفنلندا سنة 1904، و أسترالیا سنة 1902، و كندا سنة 1896

1.الیوم من وجود مهنة المراجعة

من الكلمة اللاتینیةوهي مشتقة auditوبالتالي فإن المعنى اللغوي للتدقیق هو أن التدقیق بمعناه اللفظي
audire2ومعناها یستمع لأن الحسابات كانت تتلى على المدقق.

أما المعنى الاصطلاحي  فیقصد بالتدقیق  فحص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات والحسابات 
محاید عن مدى دلالة والدفاتر الخاصة بالمنشأة تحت التدقیق فحصاً انتقادیاً منظماً، بقصد الخروج برأي فني 

ایة فترة زمنیة معلومة، ومدى تصویره لنتائج أعماله من نهالقوائم المالیة عن الوضع المالي لذلك المشروع في
.3ربح أو خسارة عن تلك الفترة

الأدلة تعریف عام للتدقیق بأنه " عملیة منظمة للحصول على" AAA"وضعت جمعیة المحاسبین الأمریكیین
الموضوعیة المتعلقة بالتأكد من الأحداث و الأنشطة الاقتصادیة وتحدید مدى الاتساق بین هذه والقرائن 

ومنهجیة لجمع التأكیدات و المعاییر الموضوعة و توصیل نتائجها للأطراف "، "والمراجعة هي عملیة منظمة
الاقتصادیة و ذلك لتحدید وتقییم الأدلة والقرائن، بشكل موضوعي، والتي تتعلق بنتائج الأنشطة و الأحداث 

مدى التوافق و التطابق بین هذه النتائج و المعاییر المقررة و تبلیغ الأطراف المعنیة بنتائج المراجعة " وقد 
.4جاء هذا التعریف على لسان جمعیة المحاسبین الأمریكیین

منسق من طرف مهني وعرفت منظمة العمل الفرنسي المراجعة " أنها مسعى أو طریقة منهجیة مقدمة بشكل 
یستعمل مجموعة من تقنیات المعلومات والتقییم بغیة إصدار حكم معلل ومستقل، استنادا على معاییر التقییم، 

5وتقدیر مصداقیة وفاعلیة النظام والإجراءات المتعلقة بالتنظیم "

ام مدخلاته هي مادة أما إذا أردنا أن یعطى تعریف للمراجعة وفق مدخل نظامي فیمكن اعتبار المراجعة " نظ
- یتم معالجتها وفق مجموعة من العملیات - جمیع السجلات و الدفاتر و الأدلة و القرائن - المراجعة 

.17، ص2000، الأردن،1، دار وائل ، طعلم تدقيق الحساباتخالد أمين، 1
والمشاكل المالية تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة الأزمة "الرابع حول،الملتقى الوطني التدقيق بين الحوكمة وأخلاقيات المهنةميلود زيد الخير،ياسين غفافلية، 2

.5، جامعة الأغواط، الجزائر،ص2013نوفمبر21و20المحاسبية المعاصرة للمؤسسات"، يومي
تأهيل مهنة "الرابع حولالملتقى الوطني ،مهنة المراجعة بين سلوكيات وآداب العمل وإشكالية التخطيط والإشرافسمية رحال ، محمد مداحي ،3

.6، جامعة الأغواط، الجزائر،ص2013نوفمبر21و20والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات"، يوميالتدقيق لمواجهة الأزمة المالية 
.5مرجع سابق،صميلود زيد الخير،ياسين غفافلية، 4
والمشاكل تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة الأزمة المالية "الرابع حول، الملتقى الوطنيالمسؤولية الاجتماعية لمدقق الحساباتأحمد نقاز، عادل نقموش، 5

. 6، جامعة الأغواط، الجزائر،ص2013نوفمبر21و20المحاسبية المعاصرة للمؤسسات"، يومي
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للخروج بالمخرج النهائي لهذا النظام - اختیار العینات ، الفحص، التأكد ، التقییم الاستقصاءات و.....
:1ي المحاید "، ویظهر هذا النظام من خلال الشكل التاليوالمتمثل في التقریر النهائي وبالضبط الرأي الفن

):المراجعة كنظام 2الشكل رقم (

والمشاكل تأهیل مهنة التدقیق لمواجهة الأزمة المالیة "الرابع حول، الملتقى الوطني المسؤولیة الاجتماعیة لمدقق الحسابات، نقموشعادل نقاز، أحمد المصدر:
.، جامعة الأغواط، الجزائر2013مبرنوف21و20المحاسبیة المعاصرة للمؤسسات"، یومي

جدید الصادر عن مجلس المعاییر التدقیق والتأكید بینما إذا عدنا إلى مفهوم التدقیق(عملیة التأكید المعقول) ال
الدولي وفقا لإطار الدولي للعملیات التأكید فإنه یشیر إلى أن التدقیق هو "عملیة یبدي فیها الممارس استنتاجا 
مصمما لرفع درجة الثقة المستخدمین المقصودین باستثناء الجهة المسئولة بشأن تقییم أو قیاس موضوع 

ونتیجة تقییم أو قیاس الموضوع هي المعلومات التي تنجم عن تطبیق المقاییس بهدف مقابل المقاییس
تخفیض المخاطر العملیة إلى مستوى مقبول في ظل الظروف كأساس لشكل إیجابي من التعبیر عن استنتاج 

.  2الممارس"

النقاط التي تتمحور استنادا الى ما تم سرده في التعاریف السابقة، نلاحظ بأن هذه التعاریف  ركزت على
:3حولها المراجعة وهي

.8مرجع سابق،صأحمد نقاز، عادل نقموش،1
.25صمرجع سابق، أحمد حلمي جمعة، 2
امي، مسعود صديقي، 3 ،2014الجزائر،،4طالجامعية،، ديوان المطبوعاتالمراجعة وتدقيق الحسابات "الاطار النظري والتطبيقي"طواهر محمد 
.11ص

مخرجات عملیات مدخلات

.التقریر النهائي-

الرأي الفنيوبالضبط
.المحاید

المؤسسة؛التعرف على-

فحص نظام الرقابة -
الداخلیة؛

إختیار مجتمع (عینة) -
المراجعة؛

التقییم، إختیار الأدلة -
والتأكد

التحقق من مدى منها، 
الإلتزام

.....المحاسبي والجبائي

والدفاترالسجلات-
المحاسبیة؛

المالیة؛القوائم-

الإثبات؛وأدلةقرائن-

قوانین،لوائح،-

.عململفإجراءات،
التغذیة العكسیة
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:و هو التأكد من صحة قیاس العملیات التي تم تسجیلها وتحلیلها وتبویبها؛الفحص
:وهو إمكانیة الحكم على صلاحیة القوائم المالیة كتعبیر سلیم لنتائج الأعمال خلال فترة التحقیق

معینة؛
:وهو بلورة نتائج الفحص والتدقیق وإثباتها بتقریر مكتوب یقدم لمستخدمي القوائم المالیة.التقریر

حیث یعتبر كلا من الفحص والتقریر، من المبادئ الرئیسیة ترتبط هذه المحاور الثلاثة بمبادئ المراجعة
:1للمراجعة، ویمكن أن نبینها فیما یلي

:المبادئ المرتبطة بركن الفحص وتشمل على

:ویسمى أیضا بالإدراك الرقابي، ویعني أنه یجب على المراجع أن یكون على معرفة مبدأ التكامل
تامة وكلیة بجمیع أعمال وطبیعة أحداث المؤسسة والآثار المرتقبة علیها؛

:یقصد بهذا المبدأ أن یشمل الفحص جمیع أهداف المؤسسة وجمیع التقاریر المالیة مبدأ الشمول
لها؛
ویعني ذلك ابتعاد المراجع عن التقدیر الشخصي واعتماده على أدلة الإثبات وضوعیة:مبدأ الم

الصحیحة بكل موضوعیة؛
:لطة والحوافز والاتصال یعبر عن ما تحتویه المؤسسة من نظام للقیادة والسمبدأ الكفایة الإنسانیة

.والمشاركة
:2وتتمثل فیما یليالمبادئ المرتبطة بركن التقریر

 من أجل تحقیق الأهداف من عملیة المراجعة، یجب على التقریر أن یكون أداة كفایة الاتصال:مبدأ
لنقل العملیات الاقتصادیة للمؤسسة لجمیع العاملین وبصورة صحیحة؛

:یجب على المدقق ان یقوم بالإفصاح عن كل المعلومات التي من شانها تساعد مبدأ الإفصاح
اصة كشف الأخطاء والغش وجوانب الضعف في أنظمة الرقابة المؤسسة على تحقیق أهدافها وخ

الداخلیة؛
:یجب أن یكون التقریر فیه المعلومات لجمیع الأطراف ذات المصلحة بالمؤسسة دون مبدأ الإنصاف

تمییز؛
:یجب أن یحتوي التقریر على تفسیر كل التصرفات غیر العادیة التي تواجه المراجعمبدأ السببیة.

، الملتقى الوطني الرابع حول" تأهيل مهنة التدقيق مسؤولية التدقيق على تأمين السوق المالي في ظل الأزمات الماليةجمال عمورة، فايز سائح، 1
.2، جامعة الأغواط، الجزائر،ص2013نوفمبر21و20ية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات"، يوميلمواجهة الأزمة المال

.3، صرجعنفس الم2
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فیعبر عن "الحكم على صلاحیة القوائم المالیة الختامیة كأداة للتعبیر السلیم لنتیجة أعمال التحقیق:أما 
المؤسسة، وعلى مدى تمثیل المركز المالي للوضعیة الحقیقیة للمؤسسة في فترة زمنیة معینة، بمعنى التأكد 

مخرجات النظام المحاسبي تتواجد من الوجود الفعلي والمیداني لعناصر الذمة على أرض الواقع. وبما أن 
بالقوائم المالیة الختامیة للمؤسسة، فان أي خلل في النظام المولد لها یؤدي حتما الى خلل في القوائم المالیة 
الختامیة بصفة أوتوماتیكیة، فالتدقیق بإمكانه اكتشاف الخلل من خلال تقویم هذا النظام والتأكد من 

محاسبیة والالتزام بمعاییر النظام المحاسبي في ظل التقید بمعاییر التدقیق الاستمراریة في تطبیق الطرق ال
."المتفق علیها

ثانیا: فعــالیة التدقیق

یهدف التدقیق إلى التحقق ما أمكن اعتماد أصحاب الشأن أو عدم اعتمادهم على التقاریر المالیة وما یؤدیها 
فعتها من خلال:من مستندات وسجلات خاصة بالشركة لذا یتم تبیان من

أهمیة التدقیق
یؤدى التدقیق من خلال علاقة ثلاثیة الأطراف، تمثل فیها الإدارة الطرف الأول، مراجع الحسابات الطرف 
الثاني وأصحاب المصلحة في الشركة الطرف الثالث، وتبرز أهمیة التدقیق  من خلال القیمة المضافة التي 

، ویمكن وصف 1القوائم المالیة للشركة التي هم أصحاب مصلحة فیهاتقدمها لمختلف الأطراف فیما یخص 
هذه القیمة بالرقابة والثقة التي تنتج من النظام المحاسبي لمصلحة مستخدمي هذه البیانات لترشید أحكامهم 
وقراراتهم من خلال تخفیض ما یعرف بخطر المعلومات الناتج عن صعوبة الوصول المباشر للمعلومات، 

ن قبل معد المعلومات، الحجم الكبیر للمعلومات وتعقد عملیة التبادل، حیث أن تخفیض خطر التحیز م
المعلومات یتطلب تحقق المستخدم من المعلومات أو مشاركة الإدارة لخطر المعلومات وهذا یعد أمراً صعبا 

المدقق الخارجي، إلا أن أفضل وسیلة لتخفیض خطر المعلومات تتمثل في تدقیق البیانات المالیة بواسطة 
لذلك أشار الإطار الدولي لعملیات التأكید على قضیتین مهمتین وتعتبر ذات تأثیر في قرارات الممارسین 

،  ویمكن 2وتأثیر مباشر على قرارات المستخدمین المقصودین وهما الأهمیة النسبیة ومخاطر عملیة التأكید
3:عمل المراجع كما یليتلخیص أهمیة المراجعة من خلال الأطراف المستفیدة من

:یعتبر المساهمون المستخدم الأول للقوائم المالیة ولتقریر المراجع باعتبارهم الملاك المساهمون
الذین یعینون المراجع لیساعدهم في الرقابة على إدارة الشركة كوكیل عنهم، ویحتاج المساهمون إلى 

لقرارات، ومن أهم هذه المعلومات: عائد السهم، المعلومات التي تمدهم بها القوائم المالیة لاتخاذ ا

.13عمر شريقي، مرجع سابق، ص1
.35مرجع سابق، صأحمد حلمي جمعة، 2

.36سابق، صعمر شريقي، مرجع 3
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الأداء المالي للشركة ومن ثم القیمة السوقیة للشركة في البورصة. ویعتمد المساهمون على تقریر 
المراجع باعتباره شخص متخصص ومستقل، لأنه یمدهم بمعلومات إضافیة عن مدى إمكانیة 

ات، وبالتالي یمكن الاعتماد على رأیه في اتخاذ اعتمادهم على ما تقدمه القوائم المالیة من معلوم
القرارات؛

:یحتاج المستثمر المحتمل في أسهم الشركة معلومات كثیرة خاصة عن المستثمرون المحتملون
درجة المخاطرة المتعلقة بالاستثمار في الأسهم، العائد الحالي والمتوقع للسهم، الأداء المالي للشركة 

عمالها. وتعتبر القوائم المالیة المصدر الرئیسي لإمداد هؤلاء المستثمرین بهذه ومركزها المالي ونتائج أ
المعلومات، لذلك فإن تقریر المراجع عن مراجعة هذه القوائم سوف یدعم ثقتهم فیما تقدمه لهم من 

معلومات، ومن ثم زیادة اعتمادهم علیها في اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم الشركة من عدمه؛
تعتبر هیئة سوق المال بالنسبة للعدید من الدول مستخدما هاما لتقریر المراجع لما ق المال:هیئة سو

لها من دور إشرافي ورقابي على سوق الأوراق المالیة. وبحكم القانون، فإن الشركات المقیدة في 
لیة وتقریر البورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة ملزمة بتقدیم صورة من أوراقها الما

مراجع الحسابات علیها للهیئة العامة لسوق المال، حیث تلعب هذه الأخیرة دورا شبه تشریعیا فیما 
یتعلق بمتطلبات القیاس والإفصاح المحاسبي لهذه الشركات وتعیین مراجع الحسابات؛

:وشركات تعتبر البنوك والمؤسسات الاستثماریة، مثل صنادیقالمؤسسات التمویلیة والاستثماریة
الاستثمار في الأوراق المالیة، الممول الأول للاقتصاد، ولذلك فهي تعتمد على المعلومات التي 
توفرها القوائم المالیة للشركات المقترضة أو المستثمرین في أوراقها المالیة في اتخاذ قرارات منح 

سسات على تقریر المراجع الائتمان وتشكیل محافظ الاستثمار في الأوراق المالیة. وتعتمد هذه المؤ 
في تحدید مدى إمكانیة الاعتماد والوثوق في المعلومات التي توفرها القوائم المالیة، وتختلف درجة 

الوثوق في هذه المعلومات باختلاف اسم وسمعة مراجع الحسابات المهنیة وحجم مكتبه؛
:تلعب اتحادات ونقابات العمال دورا هاما في الحفاظ على حقوق العمال اتحادات ونقابات العمال

في ظل اقتصاد السوق، وذلك من خلال آلیة التفاوض مع إدارة الشركة أو الجهات الحكومیة بشأن 
عوائد العمل من أجور وحوافز ومزایا مادیة واجتماعیة، وعادة ما یكون لدى اتحادات ونقابات العمال 

یساعد إداریا في إتمام عملیة التفاوض بنجاح، ومن أهم المعلومات التي یعتمد علیها مستشارا مالیا
المستشار المالي في دوره هذا، تلك الخاصة بقدرة الشركة على الدفع والتي ترتبط بدورها بالمركز 

توقعة المالي للشركة، مؤشرات الربحیة والسیولة، حصة الشركة من السوق والعوائد الحالیة للعمل والم
في المستقبل. وتمثل القوائم المالیة المصدر الرئیسي لمثل هذه المعلومات، لذلك فإن تقریر المراجع 

یدعم مدى اعتماد اتحادات ونقابات العمال علیها وثقتهم فیها؛
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:تعتمد إدارة الشركة على القوائم المالیة التي یتم اعتمادها من قبل المراجع المحاید إدارة الشركة
تقل، إذ یمثل تقریره أداة لإضفاء الصدق على إفصاح الإدارة للملاك أو المساهمین، فهو ذو والمس

تأثیر ملموس في إثبات أن الإدارة قد قامت بدورها في إدارة أموال الملاك بكفاءة؛
:تعتمد بعض أجهزة الدولة على القوائم المالیة التي تصدرها الشركات في العدید الجهات الحكومیة

غراض، منها مراقبة النشاط الاقتصادي أو رسم السیاسات الاقتصادیة للدولة أو فرض من الأ
الضرائب، ولا یمكن للدولة القیام بتلك الأعمال دون معلومات موثوق فیها ومعتمدة من طرف جهات 

.وإبداء الرأي الفني المحاید فیهامحایدة تقوم بفحصها فحصا دقیقا 
المراجعة كانت نتیجة تطور أهدافها والبحث المستمر بغیة تطویرها لتتماشى إن التطورات التي عرفتها مهنة

.والتغیرات التي عرفتها حركة التجارة العالمیة والاقتصاد العالمي

أهداف التدقیق
إن أهداف التدقیق المرجوة من عملیة التدقیق تختلف تبعاً للتغیرات التي مرت بها بیئة الأدلة الداخلیة 

، إذ أن أهداف التدقیق تطورت من اكتشاف التلاعب والاختلاس والخروج برأي محاید 1لمنشأةوالخارجیة ل
یبین نتائج المؤسسة من ربح أو خسارة ومركزها المالي في نهایة الفترة المالیة إلى أهداف جاءت ولیدة 

الخطط ومتابعة تنفیذها التطور الاقتصادي المتسارع الذي یشهده عالمنا المعاصر، ومن هذه الأهداف مراقبة 
وتقییم الأداء ورفع مستوى الكفاءة والفعالیة في المؤسسات التي تحت التدقیق ولذلك سنورد الأهداف المتوخاة 

2:من المراجعة في النقاط التالیة

التحقق من إثبات صحة المعلومات الواردة في القوائم المالیة من خلال الجرد الفعلي أو المادي؛
ن كل عناصر الأصول هي ملك للمؤسسة والخصوم هي التزام علیها؛التأكد من أ
 التأكد من صحة البیانات المثبتة بالدفاتر والسجلات المحاسبیة من جهة، ومن جهة أخرى العمل

على تجهیز هذه البیانات بشكل یسمح بتوفیر معلومات شاملة ومعبرة عن الوضعیة الحقیقیة 
للمؤسسة؛

ة وفقا للطرق المحاسبیة المعمول بها؛تقییم الأحداث المحاسبی
 الحصول على معلومات ذات مصداقیة ومعبرة عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة من خلال عرضها

والإفصاح عنها؛
 إبداء رأي فني محاید حول مدى تعبیر القوائم المالیة الختامیة للمؤسسة عن المركز المالي الحقیقي

لها؛

تمع العربي للنشر والتوزيع، طالأعمال حداثة وتطويرالتدقيق القائم على المخاطرإيهاب نظهي إبراهيم، 1 .18، عمان الأردن، ص1،مكتبة ا
الملتقى الوطني الرابع حول" تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة الأزمة المالية ،10/01تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر على ضوء قانون بوحفص رواني، 2

.3، جامعة الأغواط، الجزائر،ص2013نوفمبر21و20يوميوالمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات"، 
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بالواقع الفعلي للمؤسسة والمؤثرة على درجة مصداقیة عناصر القوائم التقریر حول المشاهد المرتبطة
المالیة المفحوصة والمعلن عنها.

:1ومن خلال هذه الأهداف العامة للمراجعة یمكن استخراج أهداف عملیة ومیدانیة نذكر منها

 :ائق والكشوف نقصد بهذا المعیار أن كل العملیات التي حققتها المؤسسة مترجمة في الوثالشمولیة
المالیة أي أن كل عملیة قد تم تسجیلها وتقیدها عند حدوثها في وثیقة أولیة تسمح فیما بعد من 
تسجیلها محاسبیا، عدم وجود هذه الوثیقة الأولیة یجعل من المستحیل تحقیق مبدأ الشمولیة 

للتسجیلات المحاسبیة؛
 :صد بمبدأ الوجود أن كل العناصر المادیة هو أن كل العملیات المسجلة لها وجود مالي .ونقالوجود

في المؤسسة ( استثمارات، مخزونات ) لدیها حقیقة مادیة بالنسبة للعناصر الأخرى ( الدیون . 
النفقات، الإیرادات ) یتأكد المراجع أیضا من وجودها أي من واقعیتها بحیث لا تمثل حقوقا أو دیوانا 

أو إیرادات أو نفقات وهمیة؛
 :صد بمبدأ الملكیة أن كل الأصول التي تظهر في المیزانیة هي ملك للمؤسسة فعلا أي نقالملكیة

هناك مستند قانوني یثبت تلك الملكیة بحیث لم تدمج للأصول عناصر لیس ملكا للمؤسسة لكنها 
موجودة في الخارج قد تم تسجیلها أیضا ، تعتبر كل الحقوق التي لیست ملك للمؤسسة كالتزامات 

انیة ولابد أن تقید في دفاتر خاصة تبین طبیعتها، هذا بحیث إذ لم تكن الملكیة للمؤسسة خارج المیز 
لا یحق لها تسجیلها في الوثائق المحاسبیة ومن حق المراجع التأكد من صحة الملكیة وذلك بوجود 

مستند قانوني؛
 :تم تقیمها طبقا للمبادئ المحاسبیة معنى هذا المبدأ هو أن كل العملیات التي تمت قد التقییــــــــــــــــم

المتعارف علیها وأن عملیة التقییم طبقت بصفة ثابتة من دورة إلى أخرى؛
نقصد بهذا المبدأ أن كل العملیات قد تم جمعها بطریقة صحیحة كما تم : التسجیل المحاسبي

بتة من دورة إلى تسجیلها وتركیزها باحترام المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها وباعتماد طرق ثا
أخرى، ونقصد بالتسجیل أن كل العملیات سجلت أي أدرجنا فیها ما یجب .

ثالثا: ارتباطات التدقیق 

من خلال ما سبق ذكره یتعین علینا التطرق إلى كل ما یتعلق بعملیة التدقیق من خلال التوصل الى كل ما 
.له علاقة من أنواع وفرضیات

براهمي، مرجع سابق.فوزية1
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أنواع التدقیق
أنواع عدیدة و تعدد أنواعها یؤثر على جوهر عملیة المراجعة و المهمة المخولة لها،فتبني نوع معین للمراجعة 

من التدقیق وملائم للمؤسسة ولنظام المعلومات المحاسبیة داخلها من شأنه أن یسمح بتحقیق الأهداف 
ة على استمراریته، لذلك توجد عدة المتوخاة منها وبالتالي المساهمة المباشرة في تقویم النظام التدقیق والمحافظ

تقسیمات للمراجعة، كل تقسیم ینظر إلیه من خلال زاویة معینة، فمن الأنواع ما هو متداخل من حیث مادة 
، ویمكن تصنیفها 1المراجعة و منها ما هو مستقل تمام الاستقلال ولكن مستویات الأداء التي تحكمها واحدة

إلى ما یلي:

 2طبیعة المؤسسة وتتضمن نوعین من المراجعة هماالمراجعة من حیث:
:تنصب المراجعة العامة على المنشأة ذات الصفة الحكومیة أو غیر مراجعة المؤسسات العمومیة

الحكومیة في حد ذاتها والتي تخضع لقواعد الحكومة الموضوعة، أما الأموال المستغلة في هذه 
لها صفة رقابة مباشرة علیها، كما تقید المصالح الحكومیة المنشأة لها صفة عمومیة وتمتلكها الدولة و 

حساباتها بطریقة خاصة تختلف عن تلك المتبعة في المنشآت التجاریة أو الصناعیة ،إلا أن طریقة 
م (عهد الاشتراكیة) انتقل عدد كبیر 1961المراجعة واحدة في كلتا الحالتین وبصدور قانون یولیو 

لملكیة العامة بالرغم من احتفاظ هذه الشركات بصفتها القانونیة وأصبح من الشركات المساهمة إلى ا
م بشأن الجهاز المركزي 1964لسنة 129للدولة حق الرقابة علیها، وقد ترتب عن إصدار قانون رقم

مراجعة حسابات المؤسسة والهیئات العامة وما یتبعها من شركات وجمعیات ومنشآت، لأن انتقال 
الحسابات الخاصین بجهاز مركزي یقتضي فترة انتقال، فإن القانون نص على المراقبة من مراقبي

جواز تعیین مراقبي الحسابات من بین من یزاولون المهنة خارج القطاع العام حتى یتم تشكیل إدارة 
خاصة بهذا الجهاز؛

:موال أو هي مراجعة المنشآت التي تكون ملكیتها للأفراد سواء شركات الأمراجعة الشركات الخاصة
شركات الأشخاص أو منشآت فردیة أو جمعیات ونوادي وسمیت بالمراجعة الخاصة لأن الذي یمتلك 
رأس المال المحدود هو من الأفراد، فهناك عدة أشخاص في شركات المساهمة وفرد واحد في 
المؤسسات الفردیة، وتختلف علاقة المراجع بأصحاب هذه المنشآت، وذلك حسب طبیعة العقد 

وجود بینهما وحسب درجة الالتزام، فشركات المساهمـــــــــة مثلا ملزمة بتعین مراجع خارجي لیراجع الم
لها حساباتها وأوراقها الختامیة والعكس لشركة ذات الفرد الواحد الذي له أن یختار المراجع والمهمة 

.المسندة إلیه

، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والعلوم التسيير، جامعة الأغواط الجزائر، محاضرات لمقياس التطور التاريخي للمراجعةمقدم عبيرات، 1
2015  .

فوزية براهمي، مرجع سابق.2
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 1إلزامیة التنفیذحیث من:
:وهي التي یلزم القانون القیام بها، مراجعة حسابات الشركات التي نصت علیها مراجعة إجباریة

ضرورة تعیین 27/04/1993الموافق ل 08/93مكرر من المرسوم القانون التجاري 715المادة 
مندوب الحسابات في قانون التأسیس بالنسبة إلى الشركات المساهمة حسب القانون التجاري 

؛609الجزائري في مادته 
:وهي التي تتم بدون إلزام قانوني وإنما یتم الطلب من المؤسسة أو المساهمین مراجعة اختیاریة

.والشركاء
 حجم الاختباراتحیث من:
:أي المراجع یقوم بفحص وتدقیق كل العملیات نجدها أكثر في الوحدات ذات الحجم مراجعة شاملة

الصغیر؛
:وتتم بطریقة العینات حیث تكون ممثلة أحسن تمثیل للبیانات المراد اختبارها مراجعة اختباریه

.ونجدها في الوحدات ذات الحجم الكبیر ومتداخلة الأنشطة
 نطاق المراجعة: حیث من
:في هذا النوع من المراجعة یكون للمراجع عمل غیر محدد إذ یقوم بفحص البیانات المراجعة الكاملة

والسجلات المتعلقة بجمیع العملیات التي تتم على مستوى المؤسسة خلال الفترة المحاسبیة ویتعین 
ایة الأمر الرأي الفني المحاید عن مدى عدالة نهعلى المراجع في هذا النوع من المراجعة، تقدیم في 

صحة القوائم المالیة ككل بغض النظر عن نطاق الفحص والمفردات التي شملتها اختباراته، حیث و 
أن مسؤولیاته تغطي جمیع المفردات حتى تلك التي لم تخضع للفحص، ویتعین على المراجع في 

إن إتباع أسلوب العینة والاختبار في هذه الحالة استخدام أسلوب العینات عند إجراء الاختبارات
المراجعة زاد من اهتمام المؤسسات بنظام الرقابة الداخلیة، لأن كمیة الاختبارات وحجم العینة یعتمد 

في اختیارها على درجة متانة نظام الرقابة الداخلیة المعتمد في المؤسسة.
:وهي تلك المراجعة التي تتضمن وضع قیود على نطاق أو مجال المراجعة بحیث المراجعة الجزئیة

مل المراجع على بعض العملیات دون غیرها، وتقوم الجهة التي عینت المراجع بتحدید تلك یقتصر ع
العملیات، وعلیه فان مسئولیة المراجع تنحصر في مجال المراجعة الذي حدد له فقط، كما یتعین 
وجود اتفاق أو عقد كتابي في مثل هذه الحالات یبین حدود المراجعة والهدف المراد تحقیقه، ویتعین
على المراجع من ناحیة أخرى أن یبرز في تقریره تفاصیل ما قام به من عمل لتحدید مسئولیته 

بوضوح لمستخدمي ذلك التقریر وما یرتبط به من قوائم ومعلومات

.24عمر شريقي، مرجع سابق، ص1
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1من حیث توقیت عملیة المراجعة وإجراء الاختبارات :
الاختبارات إلى النوعین التالیین:تنقسم أیضا المراجعة من حیث توقیت عملیة المراجعة وإجراء 

:تعتمد المراجعة النهائیة في المنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم، وذلك لأن المراجعة النهائیة
المراجع یبدأ عمله بعد إقفال الدفاتر و ترصید الحسابات، وفي هذا ضمان لعدم حدوث أي 

ارتباك في العمل داخل المؤسسة، تعدیل للبیانات بعد مراجعتها، كما أنه یؤدي إلى عدم حدوث 
وذلك لعدم تردد المراجع ومساعدیه على المؤسسة، بالإضافة إلى أنه یؤدي إلى تخفیض 
احتمالات السهو من جانب القائمین بعملیة المراجعة، كما تعتبر تكالیف المراجعة النهائیة 

منخفضة نسبیا مقارنة بالمراجعة المستمرة.
ا المراجعة النهائیة، إلا أن هناك خطر حدوث الاحتمالات التالیة:بهي تتمتع بالرغم من هذه المزایا الت

 تأخر النتائج؛
 حدوث ارتباك في مكتب المراجعة نظرا للضغط الموسمي الناتج عن المراجعة؛
 عدم اكتشاف الغش و الأخطاء والتلاعب؛
 .عدم قیام مراجع الحسابات بالفحص على المستوى المرغوب

المراجع الاحتمالات إلى قصر الفترة الزمنیة اللازمة للقیام بعملیة مراجعة الحسابات، وذلك لأنوترجع هذه 
اء عملیة المراجعة وإبداء الرأي الفني المحاید في تاریخ محدد وفقا لقانون الشركات ونظام الشركة، نهیلتزم بإ

قاربة، وكذلك نتیجة ضغط العمل في ایة السنة المالیة للشركات واحدة أو متنهأوفي ما إذا كانت تواریخ 
مكتب المراجعة.

:تعتبر مراجعة الحسابات المستمرة هي المراجعة التي یتم فیها تتبع حسابات المراجعة المستمرة
المؤسسة أولا بأول خلال السنة، حیث یقوم مراجع الحسابات بالتردد على المؤسسة من وقت إلى 

قیام بفحص العملیات المحاسبیة التي تمت خلال السنة آخر وعلى فترات دوریة أو غیر دوریة لل
المالیة.

بعمل إن هذا النوع من المراجعة یعتبر مناسبا لشركات الأموال، وغیرها من المؤسسات والشركات التي تقوم
ضخم من العملیات حیث یحتاج إلى وقت طویل لفحصها، كما أن المراجعة المستمرة توفر للمراجع الوقت 

خلال فترة مهمته مما یساعده على التوسع في عملیة المراجعة، وبالتالي تؤدي إلى التقلیل من فرص الكافي 
ارتكاب الغش والتلاعب، إضافة إلى سرعة اكتشاف الأخطاء.

، الملتقى الوطني الرابع حول" تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة الأزمة دور المراجعة الخارجية في ضمان مصداقية المعلومات المحاسبيةسمير عماري، 1
.7ص، جامعة الأغواط، الجزائر،2013نوفمبر21و20المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات"، يومي
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1من حیث الاستقلال :
:التدقیق الداخلي بأنه تقویم الأنشطة 610یعرف في معیار التدقیق الدولي التدقیق الداخلي

المتعارف علیها داخل المنشأة كخدمة للمنشأة وتشمل وظائف من بین أشیاء أخرى الفحص والتقییم 
مراقبة مدى كفایة وفعالیة (ملائمة) الرقابة الداخلیة؛

:بدي فیها الممارس استنتاجاً مصمماً لرفع درجة فیعرف بأنه عملیة تأكید معقولة یالتدقیق الخارجي
ثقة المستخدمین المقصودین باستثناء الجهة المسؤولیة بشأن تقییم أو قیاس موضوع مقابل المقاییس 

ونتیجة تقییم أو قیاس الموضوع هي المعلومات التي تنجم عن تطبیق المقایس... وغیر ذلك.
تدقیق الداخلي والخارجي یمكن حصرها في أن كل منها یمثل ومما تقدم یتضح أن هناك أوجه تشابه بین ال

نظام محاسبي فعال یهدف الى توفیر المعلومات الضروریة والتي یمكن الثقة فیها الى توفیر المعلومات 
الضروریة والتي یمكن الثقة والاعتماد علیها في إعداد البیانات المالیة نافعة ویتطلب وجود نظام فعال للرقابة 

یة لمنع أو تقلیل حدوث الأخطاء والغش كما یوجد أیضا تعاون بینها حیث أن وجود نظام جید للتدقیق الداخل
الداخلي یعني إقلال المدقق الخارجي لكمیة الاختبارات التي یقوم عند الفحص وبالتالي توفیر وقت وجهد 

اخلي  لا یغني عن التدقیق المدقق فضلا عن كفاءة النظام الكلي للتدقیق كما أن وجود نظام للتدقیق الد
الخارجي وهذا یؤكد صفة التكامل وعلى الرغم من التشابه والتعاون والتكامل بین التدقیق الداخلي والتدقیق 

:2الخارجي إلا أن هناك اختلاف بینهما یمكن إیجازها في الجدول التالي

اختلاف بین التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي: )2جدول رقم (

تدقیق خارجي تدقیق داخلي البیانم
تقویم الأنشطة المتعارف علیها داخل الهدف 1

المنشأة...الخ.
عملیة یبدي فیها الممار استنتاجا 
مصمما لرفع درجة ثقة المستخدمین 

....الخ.
شخص طبیعي مهني من خارج موظف من داخل المنشأة (تابع) العلاقة بالمنشأة 2

المنشأة (مستقل)
وحدود نطاق 3

التدقیق
تحدد الإدارة نطاق عمل المدقق كما 
أن طبیعة عمل المدقق الداخلي 
یسمح له بتوسیع عملیات الفحص 
والاختبارات كما لدیه من الوقت 

یتحدد نطاق وحدود العمل وفقا للعقد 
الموقع بین المنشأة والمدقق 
الخارجي والعرف السائد ومعاییر 
التدقیق وما تنص علیه القوانین 

.40أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص1
.46أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص2
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وإمكانات تساعده على تدقیق جمیع 
عملیات المنشأة.

المنظمة لمهنة التدقیق وغالبا ما 
یكون التدقیق الخارجي تفصیلي أو 
اختیاري وفقا لطبیعة وحجم عملیات 

المنشأة محل تدقیق 

التوقیت المناسب 4
للأداء

ـ یتم الفحص بصورة مستمرة طوال 
السنة المالیة؛

ـ اختیاریة وفقا لحجم المنشأة.

ـ یتم الفحص مرة واحدة (نهائیة) أو 
خلال فترة دوریة أو غیر دوریة 

طوال السنة المالیة (المستمرة)؛
ـ قد یكون كامل أو جزئي؛

ـ إلزامیة وفقا للقانون السائد.
ـ المستخدمین المقصودین.ة.ادارة المنشأالمستفدین5

:1وتنقسم المراجعة الخارجیة في الجزائر إلى الأقسام الثلاثة الآتیة

):  أي التي یفرضها القانون، وتتمثل في أعمال المراقبة السنویة الإجباریة Audit légal(المراجعة القانونیة
).Commissaire aux comptesا محافظ الحسابات (بهالتي یقوم 

أحدمنمحترف بطلب بهاوهي التي یقوم Audit contractuelالمراجعة التعاقدیة (الاختیاریة)
.سنویاتجدیدهایمكنوالتيالمؤسسةمعالمتعاملةالخارجیة)أوالأطراف(الداخلیة

المحكمة.محترف خارجي بطلب منبها هي التي یقوم Expertise judiciaireالخبرة القضائیة

:2الشخص القائم بهمن حیث 

م المدققین الى مجموعات التالیة:سنجد أن بعض الكتاب یق

المجموعة الأولى: المدققین المستقلین 

المجموعة الثانیة: المدقیقین الداخلیین 

المجموعة الثالثة: المدققین الحكومیین 

.8مرجع سابق،صسمير عماري،1
.49أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص2
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**، AICPA-IIAة * وذلك من المعاهد المتخصصCPA-CIAویفترض في هؤلاء الحصول على 
AGA.***

الفروض العلمیة للتدقیق والتأكید
یعرف الفرض بأنه قاعدة تحظى بقبول عام، وتعبر عن التطبیق العملي وتستخدم في حل نوع معین من 

نظري أو نظریة لتدقیق إطارالمشاكل أو ترشید السلوك، لذلك فقد بذلت العدید من المحاولات البحثیة لوضع 
ابات إلا أن هذه المحاولات لم ترقى الى مستوى الأمثل حتى الآن ولكن یوجد اتفاق الحسابات أو رقابة الحس

بین الباحثین على أن هناك فروض علمیة یمكن أن یبنى علیها تدقیق الحسابات وفیما یلي أهم الفروض التي 
: 1تستند الیها عملیة التدقیق وهي

:ویبرر هذا الفرض الحاجة الى وجود مجموعة من أدلة الاثبات الكافیة لإزالة فرض عدم التأكد
حالة عدم التأكد؛

:وذلك لأن المدقق عندما یمارس عمله یعتبر حكما یعتمد على رأیه فیما فرض استقلال المدقق
كلف به من أعمال ویعتمد فرض استقلال المدقق على نوعین أساسیین من المقومات هما:

وهي التي تتعلق بشخص المدقق وتكوینه العلمي والخلفي وخبرته ت الذاتیة:المقوما
العملیة؛

:زهي ما تتضمنه التشریعات وما تصدره الهیئات المهنیة من المقومات الموضوعیة
أحكام وقواعد وضمانات.

إدارة ویفسر هذا الفرض حق المدقق في الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البیانات من
المنشأة التي یقوم بالتقریر عن أحداثها وحقه في إبداء الرأي المعارض في تقریره.

فرض توافر تأهیل خاص بالمدقق وذلك لأن المدقق یستخدم حكمه الشخصي عند ممارسة وظیفته وفي ظل 
أو غیاب إطار متكامل لنظریة الإثبات في التدقیق فإن المدقق یتعرض عند الفحص لمشاكل محاسبیة

فرضیة أو فنیة كل هذا یتطلب قدر علمي وعملي كاف لأداء مهمته.

:تشیر الرقابة الداخلیة الى نظام هیكل یتكون من بیئة الرقابة فرض توافر نظام كاف للرقابة الداخلیة
وتقدیر المخاطر وأنشطة الرقابة والمعلومات والاتصال والمراقبة ومما لاشك فیه أن فهم المدقق لنظام 

ابة الداخلیة یعتبر بحق نقطة البدایة لمهنة التدقیق والتأكید الخارجي.الرق

.50أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص1
 *Certified of Internal auditors
**Institute of Internal Auditors
 ***Associational of Government Accountants
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 مزایا وحدود التدقیق
هناك العدید من المزایا لتدقیق الحسابات و التي من الممكن أن تكون ذات فائدة للمؤسسة محل التدقیق، 

:1منها

 سسة والحرص و الالتزام في یؤدي التدقیق إلى الالتزام من قبل مسجل الدفاتر و المحاسبین في المؤ
أداء عملهم؛

 یقوم التدقیق باكتشاف الأخطاء و التلاعب الذي من الممكن أن یحدث من قبل الموظفین في
المؤسسة؛

یمكن للمؤسسة أن تحصل على القروض و السلف بسهولة إذا كانت حساباتها مدققة؛
 قیامها بتدقیق حساباتها؛یمكن تحدید ضریبة الدخل على المؤسسة بسهولة و بوضوح عند
 التدقیق هو أفضل وسیلة للحكم على مدى التزام المؤسسة بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وفقا للمعاییر

المحاسبة الدولیة و القوانین و التشریعات المعمول بها؛
عندما ینتهي أما عن الحدود التي یجدها المدقق عند القیام بعمله، فكما هو معروف هذا الأخیر یبدأ مهنته 

عمل المحاسب، وجهله للمعلومات الكافیة عما تحتویه هذه السجلات ، وما هي الطریقة التي تم إعداد 
السجلات بها ، یصعّب نوعا ما من مهمته، كما أن ما تحتویه الدفاتر و السجلات من معلومات ربما لا 

ى البحث عن معلومات إضافیة یعتمد علیهاالحقیقة من قبل المدّقق، لذلك یلجأ أحیانا إلتكون كافیة لمعرفة
في إعداد التقاریر، مما یعني أن القوائم التي تم تدقیقها ربما لا تعكس الصورة الحقیقیة لوضع المؤسسة.

الفرع الثاني: معاییر التدقیق المتعارف علیها

معینة ومتعارف علیها من أهم المقومات الأساسیة لأیة مهنة متطورة وجوب وجود معاییر أو مستویات أداء 
بین الممارسین لهذه المهنة، یعملون في ضوئها ویسیرونا على هدیها في كافة مراحل العمل وتعتبر معاییر 
المراجعة المبادئ التي تحكم أیة عملیة مراجعة وبالتالي فهي الإطار العام الذي من خلاله یقوم المراجع 

قیقها، وفي هذا الإطار سوف نمیز بین ثلاثة أقسام أساسیة للوصول للأهداف الواجب تحباستخدام الإجراءات
:2من المعاییر المتعارف علیها في مجال التدقیق

المعاییر الشخصیةأولا: 

هذا الفرع یحتوي على الصفات الشخصیة لمدقق الحسابات و یتكون من ثلاث معاییر

.22غسان فلاح مطارنة، مرجع سابق، ص1
فوزية براهمي، مرجع سابق.2
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 المعیار الأول: التأهیل العلمي و العملي للمدقق
:یليویتمثل فیما 

التأهیل العلمي والدراسي
التأهیل العلمي و الخبرة المهنیة

الربط بین التأهیل العلمي والعملي ومتطلبات الأداء المهني من خلال إنشاء الجداول التالیة:

جدول المحاسبین أو المدققین تحت التمرین
جدل المحاسبین أو المدققین
جدول مساعدي المحاسبین أو المدققین
العلمیة في مجال الممارسة العملیة لتدقیق واستمرار التعلم أثناء الممارسة مع تلقي التدریبات الكافیة الخبرة

الرسمیة والغیر رسمیة، إذ أن توفر المؤهل العلمي مع الخبرة العملیة والتدریب الكافي تحقق في مجملها 
.لیة أداءهمستوى الكفاءة الأزمة للمدقق للقیام بعمله وحسن أداءه وتحسین فعا

المعیار الثاني: قاعدة الاستقلال
تتوقف على استقلالیته وحیاده في إبداء رأیه ولا یوجد درجات في عدم الاستقلال ، یجدر التفرقة بین نوعین 
من الاستقلال، فالأول یخص الاستقلال المهني وهو ضروري لممارسة المهنة وتحكمه معاییر ذاتیة مما 

الرقابة أو السلطة العلیا إذ یعتمد على نفسه ولا یكون تابعا لعملیة إبداء الرأي والثاني یؤدي إلى التحرر من 
خاص باستقلال التدقیق فهو مرتبط بعملیة إبداء الرأي في القوائم المالیة ویعني ذلك التزام المدقق 

.بالموضوعیة وعدم التحیز عند إبداء رأیه

لملائمةالمعیار الثالث: قاعدة العنایة المهنیة ا
تتعلق هذه القاعدة بما یقوم به المدقق على درجة دقة القیام بمهامه، ویسترشد المدقق في تحدید مستوى 
العنایة المهنیة الملائمة بدراسة مسؤولیاته القانونیة والمهنیة، هذه العنایة تتطلب فحص انتقادي لكل مستوى 

هني یتفق مع حجم وضخامة وتعقیدات عملیة من مستویات الإشراف على العمل الذي یتم وتتطلب أداء م
التدقیق إلى استخدام العینات والخیارات فإن كل بند یتم اختیاره للاختبار یجب أن یتم فحصه بعنایة مهنیة 

.مناسبة
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معاییر العمل المیدانيثانیا: 

المراجعة وفي هذا الإطار وهي التي تخص العمل المیداني والمعاییر المطبقة والمعتمدة میدانیا في تطبیق 
1.نجد أربعة معاییر

المعیار الأول: قاعدة التخطیط السلیم للعمل والإشراف الملائم مع المساعدین
تتطلب أولا اختیار المساعدین المناسبین ثم ضرورة تنفیذ عملیة التدقیق وفقا لخطة ملائمة، فمسؤولیة القیام 

ق ومساعدیه وذلك لتوفیر أساس سلیم لعملیة التدقیق الفعالة، بقدر كاف من التخطیط المسبق تقع على المدق
إذ یجب إعداد برنامج تدقیق لكل عملیة للتأكد من تحدي خطوات العمل الضروریة أو اللازمة بصورة منتظمة 

.مفهومة من قبل جمیع مستویات هیئة التدقیق

عة عملیة تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة تحتاج عملیة التدقیق إلى تخطیط دقیق ومتابعة، فینبغي تخطیط ومتاب
وفحص وتدقیق مستندي وعملیات تحقیق الأصول والخصوم ونتیجة عملیات المشروع، فهو ما یسمى ببرنامج 

.التدقیق حیث یخضع لتقییم مستمر في ضوء نتائج الفحص

المعیار الثاني: قاعدة دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة
الرقابة الداخلیة لا یحدد فقط طبیعة أدلة التدقیق وإنما یحدد مدى الفحص المطلوب إن ضعف أو قوة نظام 

لتلك الأدلة, والوقت المناسب للقیام بإجراءات التدقیق والإجراءات التي ینبغي التركیز علیها بدرجة كافیة أكثر 
مام بالإجراءات من غیرها واستمرار المدقق في فحص نظام الرقابة الداخلیة ضروري لیتمكن من الإل

والأسالیب المستخدمة وإلى المدى الذي یزیل أي شك أو تساؤل في ذهنه عن مدى فعالیة وكفاءته ویمر هذا 
:النظام بثلاث خطوات رئیسیة وهي

 الإلمام بنظام الموضوع: یتحقق عن طریق المتابعة والملاحظة والإطلاع واستخدام قائمة الاستقصاء
.التي یعمل بها هذا النظامالنموذجیة لتحدید الكیفیة

 تحدید الكیفیة التي یسیر علیها النظام: قد یكون هذا الأخیر سلیما نظریا ولكنه غیر مطبق واقعیا
.ویمكن ذلك بتتبع العینات الإحصائیة

 تحدید مدى ملائمة ودقة الإجراءات الموضوعة والمستخدمة بالمقارنة بالنموذج الأمثل لتلك
.الإجراءات

الثالث:قاعدة كفایة وملائمة أدلة الإثباتالمعیار

فوزية براهمي، مرجع سابق.1
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ضرورة حصول المدقق على قدر كاف من أدلة وقرائن الإثبات الملائمة لتكون أساسا سلیما یرتكز علیها عند 
التعبیر عن التقاریر المالیة وذلك عن طریق الفحص المستندي والتدقیق الحسابي و الانتقادي والملاحظة 

.والاستفسارات والمصادقات

المعیار الرابع: توثیق العمل
یوثق عمل المراجعة دوما بملفات عمل یتم مسكها بغرض توثیق المراجعات التي تم القیام بها وتدعیم النتائج 
المتوصل إلیها، هذه الملفات تسمح بتنظیم أفضل للمهمة وتعطي دلائل على اتخاذ الاحتیاطات والاحترازات 

.والأحكام النهائیةالضروریة قبل الوصول إلى النتائج

معاییر وضع التقریرثالثا:

:1وهو آخر فرع حیث یتضمن الإجراءات المتبعة في كتابة التقریر النهائي للمراجع ونجد فیه المعاییر التالیة

المعیار الأول: استخدام المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها.
المالیة قد أعدت وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف یجب أن یتضمن التقریر إشارة إلى أن الحسابات والقوائم

علیها. ولا یقتصر ذلك على مدى القبول العام للطرق المطبقة فیها المبادئ، ویتطلب من المدقق إبداء الرأي 
فیما إذا كانت المبادئ المحاسبیة المستخدمة في إعداد الحسابات الختامیة والقوائم المالیة مبادئ متعارف 

، والمقصود بالقبول العام للمبادئ المحاسبیة أن المبدأ یلقى تأیدا واستخداما ملائما ولیس ضروري علیها أم لا
أن یكون استخدامه من قبل أغلبیة المحاسبین، وینبغي على المدقق التركیز على أن المبادئ المستخدمة 

:تحقق أمرین

ئم لتحقق بالإیرادات ویعمل على تحدد تأثیر عملیات المشروع، وأنها تستخدم الأساس السلیم الملا
.تحقیقها في الفترات المحاسبیة المتعلقة بها

 أن تتضمن إجراءات إعداد وعرض القوائم المالیة وعدم الانحیاز، وأن تعبر بأقصى درجة ممكنة عن
.الصدق في البیانات التي توفرها الطرق المحاسبیة للمهتمین بالمركز المالي

 تجانس استخدام المبادئ المحاسبیةالمعیار الثاني: قاعدة
یجب أن یتضمن التقریر إشارة إلى مدى التجانس أو ثبات تطبیق استخدام المبادئ المحاسبیة من فترة إلى 
أخرى وتهدف هذه القاعدة إلى ضمان قابلیة القائمة المالیة للمقارنة وبیان طبیعة التغیرات التي طرأت على 

.مالمبادئ وأثرها على هذه القوائ

فوزية براهمي، مرجع سابق.1
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المعیار الثالث: قاعدة الإفصاح الكامل في القوائم المالیة
الإفصاح كما تعبر عنها القوائم المالیة والتي ینبغي أن وملائمةیجب أن یتضمن التقریر التحقق من كفایة 

تشمل على بیانات ومعلومات والعرض السلیم للقوائم ومدى كفایة البیانات والدقة في ترتیبها وتبویبها وتوضیح 
كافة المعلومات المتعلقة بالأصول والخصوم والتي تتطلب إیضاحات أقفلت عند إعداد القوائم المالیة، وذلك 

.دیم بیانات تساعد على العرض السلیم لها دون الإعلان عن أسرار المشروع أو الإضرار بهلتق

1:ومن المفید أن یأخذ المدقق الاعتبارات التالیة للحكم على ملائمة الإفصاح وكفایته

الهدف الرئیسي للإفصاح هو المصلحة العامة.
رر للمشروع یفوق الفوائد العائدة وجود مبررات لعدم الإفصاح لتضارب المصالح فقد یكون الض

للغیر، ویلعب عامل الأهمیة دورا كبیرا في مجال الإفصاح لارتباطه بالمصلحة العامة ویقاس 
باحتمال تأثیرها على المستثمر العادي. والأهمیة لا تتوقف على قیمة العنصر النسبیة فقط بل تتوقف 

.على أهمیة المعلومات لمستخدمي القوائم المالیة
لقوائم المالیة المتفق علیها قد تكون غیر ملائمة فیما یتعلق بالإفصاح عن أوضاع وتوقعات هامة ا

.قد تكون ضروریة لاتخاذ القرارات
 إن محتویات القوائم المالیة ظاهرة بشكل صریح وكامل، ولا تحمل أكثر من معنى أو تحمل شكا في

.معناها
معلومات هامة عن الأحداث الهامة التي تقع بین تاریخ المیزانیة یحتاج قارئ أو مستخدم القوائم المالیة إلى

وتاریخ انتهاء الإجراءات الرئیسیة للتدقیق مما یحتم ضرورة الإفصاح عن تلك الأحداث، وحسب هذه الأخیرة 
.یكون الإفصاح ضروري إذا كان لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر بعناصر القوائم المالیة والعكس صحیح

ار الرابع: قاعدة إبداء الرأي في القوائم المالیةالمعی
یجب على المدقق التعبیر عن رأیه في القوائم المالیة كوحدة واحدة، وفي حالة امتناعه عن إبداء الرأي في 
أمور معینة فعلیة یجب أن یتضمن تقریره الأسباب التي أدت إلى ذلك وینبغي أن یوضح تقریره بصورة 

ذي قام به ودرجة مسؤولیاته على القوائم المالیة، ویتخذ المدقق في مجال التعبیر واضحة طبیعة الفحص ال
.عن رأیه في القوائم أخذ أربعة مواقف طبقا لقواعد التدقیق

إبداء رأي دون تحفظات ( الرأي النظیف(
إبداء رأي ینطوي على تحفظات ( الرأي المقید(.
القوائم المالیة لا بعتر بصورة صحیحة وصادقة عن إبداء رأي مخالف ( الرأي المعارض )، أي إن

.المركز المالي ونتائج  أعمال المنشأة
فوزية براهمي، مرجع سابق.1
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إبداء رأي سلبي أي عدم إبداء رأي في القوائم المالیة.
تنطوي فقرة الرأي في تقریر المدقق على ثلاث اعتبارات هامة تمثل الأركان الرئیسیة لمعرفة طبیعة مسؤولیة 

1.التعبیر عن رأیهالمدقق في مجال 

:اعتقاد المدقق والذي یمكن أن یكون أقوى من مجرد الانطباع وأقل من المعرفة الاعتبار الأول
الإیجابیة الكاملة بدقة وخبرة أو ضمان لتوفیر الأسس المناسبة للتعبیر عن رأیه ولذلك فعملیة 

أو الأخطاء لهذا فإن التدقیق لیست تأمینا أو تأكیدا أو ضمان لعدم وجود أي نوع من الغش 
الاعتماد على تقریر المدقق ینطوي على درجة معینة من المخاطرة وتعتبر قواعد التدقیق محاولة 

جادة ومستمرة للحد من تلك المخاطر بشكل كبیر وملحوظ
:المدقق مقتنع بمستوى الدقة في القائمة المالیة. ویتحمل عدم مسؤولیة توافر الدقة الاعتبار الثاني

ئمة والكاملة ویضمن خلو القائمة من سوء العرض والتشویه الجوهري لتلك القوائم المالیة بغض الملا
.النظر عن مصدره خطأ أم تلاعب

:إن إبداء رأیه لا یقتصر على النتیجة النهائیة لقائمة الدخل بل مسئولا عن إبداء الاعتبار الثالث
علیه في الممارسة العملیة وذلك لأهمیة القائمة الرأي على مكونات القائمة التفصیلیة وفقا لما استقر

ودورها في التحلیل المالي.

الفرع الثالث: أدلة الإثبات في التدقیق 

أولا:مفهوم أدلة الإثبات

یقضي المعیار الثالث من معاییر العمل المیداني بالحصول على أدلة مناسبة وكافیة من خلال الفحص 
والمصادقات لتكون أساساً مناسباً لإبداء رأي بخصوص القوائم المالیة الجاري والمعاینة والملاحظة والاستعلام

لقد تعددت التعاریف التي تناولت أدلة الإثبات، ولكنها تشترك جمیعها في أنها تمثل كل ما یعتمد فحصها،
ة في تكوین علیه الفرد للوصول إلى حكم معین عن موضوع متنازع علیه، فهي تقدم البرهان وبالتالي المساهم

الاعتقاد السلیم وإصدار الحكم المطلوب القائم على أسباب موضوعیة، بعكس الأحكام التي تعتمد على 
المیول والنزعات والآمال والعادات وتنبؤات من یتخذ القرار، وكلها عناصر شخصیة تختلف من شخص إلى 

آخر.

تكفي لتأیید رأي المراجع بخصوص القوائم یجب أن تكون الأدلة كافیة ومناسبة، والأدلة الكافیة هي أدلة
المالیة، والكفایة مسألة تقدیریة وتتأسس عادة على الأهمیة النسبیة كفایة نظام الرقابة الداخلیة القائم ویطلب 

نفس المرجع.1
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المراجع عموماً مقادیر أكبر من الأدلة من أجل أرصدة الحسابات وفئات المعاملات الرئیسیة فإضافات 
یتم إخضاعها بشكل أدق من المصروفات المتنوعة. وكلما -مثلاً -بكیان تصنیعيأصول المصانع الخاصة 

كانت سیاسات وإجراءات نظام الرقابة الداخلیة قویة، كلما كانت البیانات المحاسبیة المنتجة بواسطة ذلك 
وم النظام یعتمد علیها أكثر، وفي ظل هذه الظروف، قد یفحص المراجع عدداً أصغر من المعاملات أو یق

بإجراء جرد اختباري لنسبة أصغر من المخزون مما لو كانت الرقابة الداخلیة ضعیفة. أي أن كفایة الأدلة 
تتعلق بمقدار أو حجم الأدلة، وحیث إن معاییر المراجعة لم توفر إرشادات قاطعة ومحددة للحكم على كفایة 

هناك بعض العوامل أو الأمور ینبغي على الإثبات، بل تركت الأمر إلى تقدیر المراجع وحكمه، إلا أن أدلة
: 1المراجع أن یأخذها في اعتباره عند الحكم على كفایة الأدلة ومنها

 .جوهریة أو الأهمیة النسبیة للعنصر موضع الفحص

 .درجة المخاطرة النسبیة المرتبطة بالعنصر موضع الفحص

 .نوعیة وصلاحیة أدلة الإثبات المتاحة

 .التكلفة والمنفعة عند جمع أدلة الإثبات

ومن ثم یمكن القول بأن كفایة الأدلة إنما تعني: الحصول على حجم أدلة یحقق تدعیم كافي وملائم لرأي 
المراجع دون إسراف في التكالیف أو تعرض لمشاكل قانونیة ناتجة بسبب إهمال المراجع في ممارسة مهمته 

كافیة.تنتج عنه الحصول على أدلة غیر

أما فیما یتعلق بتقسیم أدلة الإثبات في المراجعة فقد اختلف الكتاب في تحدید الأقسام الرئیسیة لأدلة 
:2المراجعة، فمنهم من قسم أدلة الإثبات التي تدعم وتؤكد القوائم المالیة إلى قسمین رئیسیین

:وتشمل كافة بیانات دفاتر الیومیة ودفاتر الأستاذ العام والمساعد وكل البیانات المحاسبیة الأساسیة
السجلات الرسمیة المختلفة للعمیل ( كأوراق العمل التي تبین تخصیص التكالیف ومذكرات تسویات 
حسابات البنك )، فكل هذه السجلات تدعم مباشرة القوائم المالیة فضلاً عن أنها تمثل جانباً هاماً من 

ثبات، ومع هذا فإن هذه البیانات المالیة لا تمثل في حد ذاتها تدعیم كاف للقوائم المالیة، أدلة الإ
التي یجب أن تدعم أكثر بواسطة أدلة إثبات أخرى، یتم جمعها والحصول علیها من خلال تطبیق 

مصادقات إجراءات المراجعة، والتي تتمثل في المستندات الأساسیة مثل الشیكات والفواتیر والعقود وال
وأیة مستندات أخرى یقوم به المراجع من استفسارات أو استعلامات وملاحظات وفحص مادي أو 

، رسالة الماجستير، أدلة الإثبات لإبداء الرأي على القوائم المالية وفقا لمعايير المراجعة الدوليةدور المراجع الخارجي في تقييم هاني فرحان الزايغ، 1
.36، ص2006جامعة الإسلامية، فلسطين، 

.41رجع ، صنفس الم2
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عملي وأسالیب فحص تحلیلیة أخرى، ومما لا شك فیه أن مثل هذه الأدلة للإثبات سوف تسمح أو 
تمكن المراجع من الوصول إلى رأي فعال عن المعلومات المحاسبیة المسجلة.

والتدقیق، وتتبع من المعلومات المحاسبیة عن طریق التحلیل- بصفة عامة–ق المراجع ویختبر أو یتحق
الحسابیة، ومطابقة القیم المسجلة الإجراءات المعمول بها في عملیة المحاسبة وإعادة جمع ومراجعة العملیات

المجموعة الدفتریة.في الدفاتر بقیم أخرى ( حیادیة ) تم الحصول علیها من خارج

تتم من خلال الفحص المستندي والفحص أو الجرد المادي والعملي علومات الإثبات الأخرى:كل م
لموجودات المنشأة، وملاحظات إجراءات التشغیل والاستفسار من الأشخاص المسئولین، 
والمصادقات التي یحصل علیها المراجع من أشخاص خارج المنشأة ( ومن ثم فهي حیادیة ). 

دلة الإثبات من خلال اختبارات المراجعة، والتي تشمل اختبارات وفحص نظم ویحصل المراجع على أ
الرقابة الداخلیة اختبارات مدى إتباع والالتزام بالسیاسات المقررة، واختبارات أرصدة القوائم المالیة ( 

الاختبارات الأساسیة ).
:1لهذا التقسیمأقسام تلك الأدلة وفقاً ومنهم من یرى تقسیم الأدلة وفقاً لمصادر الحصول علیها وتنوعها، وأهم 

الدفاتر المحاسبیة، المستندات الأولیة، المستندات الإضافیة، الأدلة الخارجیة، أوراق العمل، السیاسات 
والإجراءات، العلاقات بین الحسابات المختلفة، النسب المالیة.

(وفقاً لدرجة الاعتماد النسبي علیها) ومن الكتاب من یرى تقسیم أدلة الإثبات في المراجعة إلى مجموعات 
وتنقسم أدلة المراجعة وفقاً لهذا الرأي إلى الآتي:

:وتشمل ( الجرد الفعلي، ومراجعة العملیات الحسابیة، وفحص الدفاتر أدلة حقیقیة أو طبیعیة
وإجراءات التسجیل فیها).

:وتشمل ( شهادات، خطابات، مصادقات).أدلة خارجیة
وهي ناتجة عن ربط المعلومات ببعضها والملاحظة.:أدلة غیر مباشرة

وقد اقترح بعض الكتاب تقسیم الأدلة بالجمع بین مصادرها وتنوعها وإمكانیة الحصول علیها في وقت واحد، 
هي:تسعة أقسامأدلة الإثبات في المراجعة إلى MAUTZ7 & SHARAFوقد قسم 

؛الأدلة الطبیعیة أو الحقیقیة

؛یر ( شفهیة وتحریریة )الإقرارات من الغ

( ًالمعدة داخلیاً وخارجیا ) ؛المستندات الرسمیة

.44مرجع سابق، صهاني فرحان الزايغ، 1
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( رسمیة وغیر رسمیة ) ؛الشهادات والإقرارات من العاملین

؛العملیات الحسابیة التي یقوم بها المراجع

؛نظام الرقابة الداخلیة السلیم

؛الأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالیة

 ؛لا تثیر أي احتمال لعدم الانتظامالسجلات الفرعیة التي

.العلاقات مع البیانات الأخرى

خصائص أدلة و قرائن الإثبات في المراجعةثانیا: 

یمكن القول بصفة عامة أن أدلة الإثبات في المراجعة یجب أن تستوفي ثلاث خصائص أساسیة حتى یمكن 
:1إلیها عند إبداء رأیه المهني و هذه الخصائص هيالاستنادللمراجع 

 علیها كأساس الاعتمادیمكن أدلةیجب أن یقتنع المراجع أولا بأن ما جمعه من الاعتمادإمكانیة
المراجع على تلك الأدلة سوف یتأثر بمجموعة من اعتمادوبالطبع فإن درجة لإبداء رأیه المهني،

:العوامل و هي
یقصد بها أن المراجع یمكن أن یعتمد بدرجة كبیرة على الأدلة التي یتم مصدر الدلیل :استغلال

الحصول علیها من مصدر خارجي كالمصادقات مثلا یتم الحصول على معلومات من العملاء أو 
الموردون تقدم درجة أكبر من إمكانیة الإعتماد علیها بالمقارنة بما یناظرها من أدلة معدة داخل 

.ةالمنشأ
: تتأثر إمكانیة إعتماد المراجع على الأدلة المختلفة بمدى كفاءة كفاءة و مؤهلات مصدر الدلیل

مصدر تلك الأدلة بقدر ما تتأثر بمؤهلاته و بما یجعله قادرا على تقدیم معلومات خالیة من 
یة) الأخطاء،فعلى سبیل المثال المصادقات،فإن المصادقة الصادرة عن أحد الأشخاص (منشأة فرد

من المحتمل أن تختلف عن المصادقة الصادرة عن كیان إقتصادي (شركات مساهمة) قائم و مستقر 
من حیث إمكانیة الإعتماد علیها من هنا یتضح أن أهمیة إستغلال مصدر الدلیل تنبع من محاولة 

ؤهلات المراجع تجنب أدلة الإثبات التي قد یكون بها أخطاء متعمدة بینما تنبع أهمیة كفاءة و م
مصدر الدلیل من حرص المراجع على تجنب أدلة الإثبات التي قد تكون بها أخطاء غیر متعمدة و 

.التي تأتي غالبا نتیجة عدم كفاءة تلك الأدلة و عدم تأهیله التأهیل الملائم

فوزية براهمي، مرجع سابق.1
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:الإثبات المتاحة أمام أدلةعلى الاعتمادمن أهم العوامل المؤثرة في إمكانیة أنظمة الرقابة الداخلیة
المراجع هو مدى فعالیة هیكل الرقابة الداخلیة الذي یمثل جانبا هاما من البیئة التي یتم من خلالها 
إنتاج و توفیر بعض الأدلة، كلما كان هناك هیكل فعال للرقابة الداخلیة كلما كان من الممكن 

به جوانب بر مما كان هیكلا ضعیفا أو الإعتماد على ما یقدمه من معلومات و أدلة إثبات بدرجة أك
وهناك یجب على المراجع أن یتأكد بنفسه على مدى فعالیة هیكل الرقابة الداخلیة و لا ، و قصور

.یعتمد على رأي العمیل في هذا الشأن
:یتوقف موضوعیة الدلیل على مدى حاجته إلى الحكم الشخصي للمراجع لتقسیم موضوعیة الدلیل

د علاقة عكسیة بینهما بمعنى أن الدلیل الموضوعي هو ذلك الدلیل الذي یحتاج مدى دقته، حیث توج
إلى القلیل من الحكم الشخصي للمراجع لتقسیم مدى دقته فعلى سبیل المثال فإن أدلة الإثبات التي 
یتم الحصول علیها مباشرة بمعرفة المراجع كالملاحظة و إعادة القیام ببعض العملیات الحسابیة و 

هي أدلة أكثر موضوعیة بالمقارنة بالأدلة التي تعتمد على أراء الآخرین مثل رأي الخبیر غیرها 
المثمن حول قیمة أحد الأصول أو رأي مدیر الإئتمان حول حقیقة الدیون المشكوك في تحصیلها ، و 

.بالطبع فإن الأدلة الأكثر موضوعیة یمكن الإعتماد علیها بدرجة أكبر من غیرها
و یقصد بذلك ان الادلة الخارجیة التي ترسل مباشرة من على الأدلة الخارجیة:طریقة الحصول

المصدر الى المراجع یمكن الاعتماد علیها بدرجة اكبر مما لو تم تقدیمها الى المراجع من خلال 
منشأة العمیل ، و تطبیقا لذالك فان المصادقات المرسلة مباشرة من عملاء المنشأة الخاضعة 

ى المراجع یمكن الاعتماد علیها بدرجة اكبر مما لو تم تقدیمها الى المراجع من خلال للمراجعة ال
.المنشأة

الملائمة
، و بصفة عامة فان أدلة الإثبات تستخدم في استخدامهو یقصد بملائمة الدلیل أن یتفق و الهدف من وراء 

المراجعة لمساعدة المراجع على قبول أو رفض مزاعم الإدارة التي تنطوي علیها القوائم المالیة و بالتالي فإن 
الدلیل لكي یكون ملائما فلا بد أن یؤثر على قدرة المراجع في هذا المجال الأمر الذي یؤدي إلى تحقیق 

توضیحا لذلك یمكن القول أن المصادقات الواردة من عملاء المنشأة الخاضعة للمراجعة أهداف المراجعة ، و
تعتبر دلیلا ملائما للوصول إلى أهداف المراجعة الخاصة بالتحقیق من مدى صحة مزاعم الإدارة حول وجود 

لمراجع من الشمول أرصدة العملاء في نهایة السنة المالیة و تحقق المبیعات الواردة بالحسابات عند تحقق  ا
.الاكتمالو 

كفایة الأدلة
تتعلق هذه الخاصیة بكمیة الأدلة التي یجب جمعها بمعرفة المراجع حتى یكون قادرا على الوصول الى 

المختلفة یجب قبولها أو رفضها وتتأثر هذه الكمیة بالعدید الإدارةالمستوى المطلوب من التأكد من أن مزاعم 



منھجیة التدقیق المبني على المخاطرالفصل الثاني                                  

73

هد المبذول من المراجع في سبیل البحث عن الأدلة و مدى قدرته على تقسیم مستوى من العوامل،ومنها الج
وكذلك فان الكمیة المطلوبة یمكن أن تتأثر أحیانا ببعض قرارات المراجع،مثلا ، موضوعیة الأدلة المتاحة

قطعا بحجم كاختیاره باستخدام المراجعة الاختباریة فان كمیة الأدلة التي سیتم الوصول الیها سوف تتأثر
في هذه الخاصیة نجد أن الحكم الشخصي یلعب دورا كبیرا ، العینة الذي سیخضع للفحص من جانب المراجع

في تحدید مدى ملائمة و كفایة الأدلة وإمكانیة الاعتماد علیها.

:1الأنواع التيوفیما یلي الأنواع العامة التالیة ویشار إلیها بأنواع الأدلةیمكن للمراجع أن یختار نوعاً من

ویقصد بالاختبار أو الجرد "الفحص" الفعلي المعاینة المادیة للأصول الملموسة،: الفحص الفعلي
ویقصد بالفحص عملیة المعاینة التي یقوم بها المراجع القانوني فیما یتعلق بالمستندات والسجلات 

الأدلة والبراهین، ویمكن تقسیم المحاسبیة وغیر المحاسبیة وذلك أثناء عملیة الحصول على مزید من 
:2عملیة الفحص التي یجب أن یقوم بها المراجع الخارجي إلى

یقصد بالفحص المستندي اختبار السجلات والمستندات والأصول الملموسة : الفحص المستندي
ویوفر اختبار السجلات والمستندات أدلة تختلف في درجة الاعتماد علیها بحسب طبیعتها ومصدر 

علیها ومدى فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة الذي یتم تنفیذه في إعدادها وتشغیلهاالحصول
ویقصد به الفحص والمراجعة الرقمیة للقیم والكمیات والتأكد من العملیات : الفحص الحسابي

الحسابیة ومن سلامة نقل الأرقام من صفحة إلى أخرى أو من دفتر تسجیل إلى دفتر تسجیل آخر 
ت إلى الكشوفات الأخرى كموازین المراجعة والتقاریر المالیة.أو من السجلا

:ویقصد به المراجعة للإجراءات المحاسبیة المتبعة في الشركة محل المراجعة، الفحص المحاسبي
وذلك للتأكد من صحة المعالجة المحاسبیة للعملیات المختلفة.

ن في أداء كل من الاختبارات الأساسیة وتستخدم طرق العینات بواسطة المراجعی: العینات الإحصائیة
واختبارات الرقابة، وبالنسبة لاختبارات الرقابة تستخدم العینات لتقدیر معدلات الخطأ، ومن ثم تساعد 
في تقییم فعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة، وفي اختبارات التحقق الأساسیة تستخدم العینات لتقدیر 

وعند مقارنة العینة الإحصائیة مع العینة غیر الإحصائیة یجب مبالغ أرصدة الحسابات والعملیات، 
أن ندرك بأن كلا النوعین من المعاینة یتطلب ممارسة حكم وتقدیر مراجع الحسابات، فنتائج العینة 

ذاتها وإنما هي مجرد دلیل إثبات یوفر الأساس لتقدیرات المراجع المتعلقة لا تمثل غایة في حد،
ثم فإنه لا یمكن تجاهل الحكم أو التقدیر الشخصي من أیة خطة للمعاینة. بقرارات المراجعة ومن

هذا مع الأخذ في الاعتبار أن معاییر المراجعة المتعارف علیها لم تتطلب استخدام أسالیب العینة 
الإحصائیة لكنها تطلبت ضرورة اختبار عینات المراجعة من مجتمع المراجعة موضع الفحص 
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نا نجد أن خطط العینة الإحصائیة تكون أفضل من خطط العینة غیر الكامل. ومع هذا فإن
الإحصائیة نظراً لأنها توفر قیاساً ریاضیاً لعدم التأكد (المخاطرة ) الناتج عن فحص العینة لا 

العملیات المالیة ككل.
وتقتضي الظروف أن یحصل المراجع على إقرارات من جهات خارجیة ترسل إلیه : المصادقات

وتستخدم هذه الوسیلة للتحقق من بعض الأرصدة الظاهرة بقائمة المركز المالي مثل: مباشرة،
المدینین والدائنین والمصارف كما تستخدم عند التحقق من أرصدة بضاعة آخر المدة والتي تكون في 
حوزة جهات أخرى وهي ملك للمنشأة محل المراجعة. ویجب على المراجع أن یحدد ما إذا كان 

للمصادقات الخارجیة ضروریاً للحصول على أدلة إثبات كافیة ومناسبة لدعم تأكیدات استخدامه 
معینة في القوائم المالیة وعند القیام بهذا التحدید یجب أن یراعي المراجع الأهمیة النسبیة والمستوى 

خططة المقدر للمخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة، وكیف أن أدلة الإثبات من إجراءات المراجعة الم
الأخرى سوف تقلل مخاطر المراجعة إلى مستوى منخفض بشكل مقبول بالنسبة لتأكیدات القوائم 
المالیة القابلة للتطبیق. وتهدف هذه الوسیلة إلى الحصول على بیان أو إقرار مكتوب من جهات 

خارجیة مستقلة بصحة أو عدم صحة البیانات التي تحتویها هذه المصادقات.
: 1ثلاثة أنواع من المصادقات یمكن للمراجع استخدامهاSAS )67المراجعة ( اییروقد حدد مجلس مع

:وهي عبارة عن وسیلة اتصال یتم توجیهها إلى المدین ویتم فیها الطلب منه المصادقة الإیجابیة
بالتأكید بشكل مباشر ما إذا كان الرصید الموجود في طلب المصادقة یعد رصیداً صحیحاً أو رصید 

ویجب إعلام المراجع عن ذلك ( أي یجب أن یكون الرد في حالة الموافقة أو عدم حیحغیر ص
الموافقة ).

وترتبط عملیة المصادقة بالمخاطرة المتأصلة ومخاطرة الرقابة، أي كلما كبر المستوى المقدر المدمج 
اختبارات التحقق للمخاطرة المتأصلة ومخاطرة الرقابة، كلما عظم المصادقة الذي یحتاجه المراجع من 

الأساسیة ومع تزاید هذا المستوى المدمج للمخاطرة، یصمم المراجع اختبارات إثباتیه للحصول على أدلة أكثر 
أو مختلفة عن تأكید قوائم مالیة، وفي تلك الظروف ینبغي على المراجع أن یدرس استخدام إجراءات 

مستندات أو أطراف داخل الكیان، وفي الأحوال المصادقة بدلاً من أو بالإضافة إلى اختبارات موجهة نحو
التي یكون فیها المستوى المقدر المدمج للمخاطرة المتأصلة ومخاطرة الرقابة منخفضاً، قد یكون من المناسب 

أن یدرس المراجع عدم استخدام المصادقات

:حة الرصید وهي التي ترسل للمدینین ویطلب منهم إعلام المراجع في حالة عدم صمصادقات سالبة
فقط، أي أن المدین مطالب بالرد في حالة عدم موافقته على الرصید المبین بالمصادقة.
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:وهي تلك المصادقات التي ترسل عادة للدائنین، والمصارف ومخازن الاستیداع مصادقات عمیاء
ووكلاء البیع، وهي تختلف عن المصادقات الموجبة والمصادقات السالبة، حیث إن العامة
ادقات العمیاء لا یذكر فیها الرصید المراد التصدیق علیه، وإنما یطلب المراجع في المصادقة المص

إقراراً كتابیاً ( شهادة ) بأیة معلومات أو بیانات خاصة بالمنشأة المدینة لهم، أو یطلب كشف حساب 
الحال بالنسبة المنشأة لدیهم. ومصادقات الدائنین لم تصل بعد إلى مرتبة الإلزام للمراجع كما هو 

لمصادقات المدینین.
یتمثل التوثیق في قیام المراجع بفحص مستندات ودفاتر العمل التي تدعم المعلومات : التوثیق

المدرجة بالقوائم المالیة، ویشمل التوثیق الذي یقوم بفحصه المراجع كافة السجلات التي یستخدمها
لعمل قد تم في صورة منظمة. ونظراً لأن كل العمیل لتقدیم المعلومات التي تشیر إلى أن أداء ا

عملیة مالیة لدى العمیل یتم تدعیمها بمستند واحد على الأقل، سیكون هناك عدد ضخم من هذا 
النوع من الأدلة، وتعد هذه المستندات أدلة مفیدة یمكن للمراجع أن یستخدمها في التحقق من دقة 

ویتم استخدام التوثیق كنوع من الأدلة على نطاقسجلات العمیل عن العملیات المالیة للمبیعات. 
واسع في كل عملیة مراجعة، حیث إنه متاح بسهولة للمراجع بتكلفة منخفضة. وفي بعض الأحیان 

.1یكون هو الدلیل المناسب الوحید المتاح
یتم استخدام الملاحظة لتقییم أنشطة معینة، وتوجد طوال المراجعة فرص لممارسة : الملاحظة

المشاهدة والسمع واللمس والشم لتقییم الأمور على مدى واسع. وعلى سبیل المثال یمكن للمراجع أن 
یقوم بزیارة مصنع لیكون انطباعاً معیناً بوجه عام عن التجهیزات الخاصة للعمیل، ویمكن للمراجع 

ع أن یتابع تنفیذ ملاحظة الصدأ على آلة معینة لتقییم ما إذا كان یجب تكهینها، وأیضاً یمكن للمراج
بعض المهام بمفردها. فمن الضروري أن یتبع الانطباع الأولي الحصول على أنواع أخرى من الأدلة 

تدعمه ومع ذلك تعد الملاحظة أمراً مفیداً في معظم أجزاء المراجعة.
وقد لا یجد المراجع أیة وسیلة لاستیضاح هذه المسائل إلا عن طریق : الاستفسار من العمیل

تفسار عنها أثناء مناقشته مع الموظفین والمسئولین بالمنشأة. ومن الواضح أن هذه الوسیلة الاس
تكمیلیة للوسائل الأخرى التي یستخدمها المراجع للحصول على الأدلة والبراهین التي تساعده على 

إجابات إبداء الرأي حول سلامة وعدالة القوائم وتقوم هذه الوسیلة على توجیه أسئلة والحصول على 
ومعلومات إما كتابیة أو شفویة كمناقشات بین المراجع و العمیل عن هذه الأسئلة، وعلى الرغم من 
أنه یتم التوصل إلى قدر معقول من الأدلة عن طریق الاستفسار، فلا یمكن النظر إلى الاستفسار 

صالح العمیل، كدلیل حاسم لأنه لا یتم التوصل إلیه من مصدر محاید ویمكن أن یوجد بها تحیز ل
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وبالتالي على المراجع ألا یقبل الإجابات المعطاة ویكتفي بها نهائیاً، بل علیه أن یتأكد من صحة 
الإجابات بكافة الإجراءات الممكنة والمتاحة.

یحصل المراجع على أدلة الإثبات التي یستلزمها المعیار الثالث من معاییر : الإجراءات التحلیلیة
رة عن المعهد الأمریكي للمحاسبین عن طریق أداء مجموعتین من  إجراءات أداء المراجعة الصاد

:1المراجعة
؛مراجعة تفاصیل العملیات والأرصدة

.المراجعة التحلیلیة للنسب المالیة والاتجاهات الهامة وفحص أي تقلبات غیر عادیة

بأنه یجب على المدقق 560تشیر الفقرة الثانیة من المعیار الدولي للتدقیق رقم : الأحداث اللاحقة
،تعرف الأحداث اللاحقة لتاریخ 2مراعاة تأثیر الأحداث اللاحقة على البیانات المالیة وعلى تقریره

المیزانیة بأنها " تلك الأحداث المرغوبة أو غیر المرغوبة التي قد تقع بین تاریخ المیزانیة العمومیة 
رها على أنه یمكن التمییز بین فئتین من الأحداث وتاریخ المصادقة على إصدار القوائم المالیة ونش

هما:
؛أحداث لاحقة توفر إثباتات إضافیة حول أمور كانت قائمة بتاریخ المیزانیة العمومیة

.أحداث لاحقة عن أمور نشأت بعد تاریخ المیزانیة

المتعارف علیها یجب على إدارة المنشأة اختیار وتطبیق السیاسات المحاسبیة  : التقدیرات المحاسبیة
ومنها التقدیرات المحاسبیة للمشروع حتى تكون القوائم المالیة مستوفیة لشروط ومتطلبات معاییر 
المحاسبة الدولیة والتفسیرات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتفسیرات  وعندما لا توجد متطلبات معینة، 

كد من أن القوائم المالیة بوصفها فإن إدارة المنشأة یجب علیها تطویر السیاسات المحاسبیة للتأ
:3مصدراً هاماً وفعالاً لتزوید المعلومات المالیة فإنها

.مناسبة لمستخدمي القوائم المالیة من أجل اتخاذ القرارات الضروریة
 :موثوق بها عن طریق

أنها معروضة بطریقة صادقة وعادلة للمركز المالي ونتائج الأعمال.-
داث الاقتصادیة ولیس الشكل القانوني فقطأنها تعكس العملیات والأح-
أنها محایدة وبعیدة عن التحیز.-
أنها مكتملة من جمیع النواحي الجوهریة والهامة. -
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إن إدارة المنشأة هي المسئولة عن عمل التقدیرات المحاسبیة التي تشملها القوائم المالیة، وهذه التقدیرات تعد 
لنتائج الأحداث التي حدثت أو من المحتمل حدوثها والتي تتضمن غالباً في ظروف عدم التأكد بالنسبة 

استخدام الحكم الشخصي، ونتیجة لذلك فإن مخاطر الانحرافات المادیة تتزاید عندما تتضمن القوائم المالیة 
ة وعلیه فإن على المراجع الحصول على أدلة إثبات كافیة وملائمة تتعلق بالتقدیرات لقیمالتقدیرات المحاسبیة.

) أحد البنود في غیاب وسائل دقیقة للقیاس Approximationالمحاسبیة والتي تعنى بالتقدیر التقریبي (
).PRECISEالمحاسبي المحكم (

عند تخطیط وإنجاز إجراءات المراجعة، وعند تقییم نتائجها على المراجع مراعاة : استمراریة المنشأة
اً بعد الآن والذي على أساسه تمت تهیئة البیانات مخاطر كون فرض الاستمراریة قد لا یكون ملائم

المالیة. والتقریر النهائي الذي یصدره المراجع عن البیانات المالیة محل المراجعة قد یساعد على 
ترسیخ مصداقیة البیانات المالیة ومع ذلك فإن تقریر المراجع لا یعتبر ضمانة لاستمراریة المنشأة 

مهنیة الصادرة عن المنظمات الدولیة المحاسبیة إلى أن المدقق أصبح مستقبلاً. وتشیر المعاییر ال
مسئولاً عن تقییم قدرة المنشأة على الاستمرار حیث إن إعداد القوائم المالیة یجري عادة بافتراض أن 
المنشأة مستمرة وستبقى عاملة في المستقبل المنظور، وعلیه نفترض أنه لیس لدى المنشأة النیة أو 

تصفیة أو لتقلیص حجم عملیاتها بشكل هام، ولكن إن وجدت مثل هذه النیة أو الحاجة، الحاجة لل
فإن القوائم المالیة یجب أن تعد على أساس مختلف، وفي مثل هذه الحالة یجب أن یفصح عن 

) بأنه یجب على 570) من معیار التدقیق الدولي رقم (2الأساس المستخدم، ولذلك تشیر الفقرة ( 
فرض الاستمراریة ملائمةالمدقق عند تخطیط وإنجاز إجراءات التدقیق، وعند تقییم النتائج مراعاة 

فرض الاستمراریة، بملائمةعندما یثار شك یتعلق ، والذي على أساسه تمت تهیئة البیانات المالیة
ك المتعلق بقدرة المنشأة على على المراجع أن یجمع أدلة إثبات كافیة وملائمة لمحاولة إزالة الش

الاستمرار في العمل في المستقبل المنظور، وبالشكل المقنع للمراجع. خلال قیامه بعملیة المراجعة، 
یقوم المراجع بتنفیذ إجراءات المراجعة المصممة للحصول على أدلة إثبات لتكوین الأساس الذي یبني 

یتعلق بفرض الاستمراریة، فإن بعضاً من هذه علیه رأیه في البیانات المالیة، وعندما یثار شك
الإجراءات قد تأخذ أهمیة إضافیة أو قد یكون من الضروري اتخاذ إجراءات إضافیة أو تحدیث 

.1المعلومات التي تم الحصول علیها سابقا
580لقد اهتمت لجنة معاییر التدقیق الدولیة بإصدار معیار التدقیق الدولي رقم (: إقرارات الإدارة(

بخصوص إقرارات الإدارة كأداة تدقیق، وقد أكدت اللجنة على أنه یجب على المدقق توثیق إقرارات 
الإدارة والتأكد من توقیعها بواسطة من لهم المسؤولیة الرئیسیة في المنشأة، وفي حالة رفض الإدارة 

دقیق وبالتالي فإن تقدیم الإقرارات التي یراها المدقق ضروریة فإن هذا یمثل تحدیداً على نطاق الت
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على المراجع أن یحصل على إقرارات ، المدقق علیه أن یبدي رأیاً مقیداً أو یمتنع عن إبداء الرأي
تحریریة من الإدارة حول أمور جوهریة للبیانات المالیة في حالة عدم وجود أدلة إثبات أخرى كافیة 

قل عندما تؤكد الإدارة إقراراتها وملائمة، وإن إمكانیة حصول سوء فهم بین المراجع والإدارة سی
الشفویة كتابة ویتضمن نموذج كتاب التمثیل المرفق الأمور التي یمكن أن تتضمنها الرسالة الصادرة 

لا یمكن أن تكون إقرارات الإدارة بدیلةً عن أدلة الإثبات ، من الإدارة أو رسالة الإدارة التأكیدیة
ن یحصل علیها، وفي حالة عدم استطاعة المراجع أن الأخرى، والتي یتوقع المراجع اعتیادیاً أ

یحصل على أدلة إثبات كافیة وملائمة تتعلق بأمر ما، أو قد یكون له تأثیر جوهري على البیانات 
المالیة، وإن مثل هذه الأدلة متوقع توفرها، فإن ذلك سیشكل تحدیداً لنطاق المراجعة، حتى لو تم 

الأمر. وفي بعض الحالات قد یكون إقرار الإدارة هو دلیل الإثبات استلام إقرار من الإدارة حول هذا 
الوحید الذي یتوقع توفره بشكل معقول فمثلاً لا یتوقع المراجع بالضرورة توفر أدلة إثبات أخرى 

.1لتعزیز نیة الإدارة بامتلاك استثمارات معینة طویلة الأجل لارتفاع ثمنها
الفرع الرابع: إعداد تقریر عملیة التدقیق 

بعد أن یكون المراجع قد أنهى كافة إجراءات المراجعة وتحقق من أنه استوفى أهداف المراجعة وقام بفحص 
نظام الرقابة الداخلیة وأنه أصبح لدیه تأكید قوي بأن القوائم المالیة والملاحظات المرفقة بها والتي أعدها 

ل أخذ بها، وكما هو المعلوم فإن العمیل العمیل واقترح المراجع بعض التصحیحات أو الاقتراحات وأن العمی
هو المسئول عن المعلومات المعروضة بالقوائم المالیة وأن المسئولیة تقع علیه في الإفصاح بأمانة وشمولیة 
وتمتد أهمیة تقریر المراجعة الى الجماعات الأخرى التي تولي اهتماما خاصا ونشاط المنشأة والتي تتأثر به 

قاریر المراجعة تكون ملكا للمراجع ویجب أن یبذل عنایة مهنیة فائقة في إعدادها حتى ومن ناحیة أخرى فإن ت
یتمكن من توصیل المعلومات الى الجمهور المعني بها من مجلس الإدارة، المستمرون، الدائنون، البنوك... 

ام بها وحدودها ویقوم المراجع بتوصیل المعلومات على شكل تقریر مبینا فیها نطاق مهام المراجعة التي ق
ونتائجها وكذلك یجب أن یشیر في تقریره الى درجة التأكد من صدق وعدالة القوائم المالیة، وفي هذا الإطار 
فتقریر المراجع هو رأي رسمي صادر عن المراجع الداخلي  أو المراجع الخارجي المستقل، كنتیجة لعملیة 

كیان قانوني ما، ویُقدم هذا التقریر بعد ذلك إلى المستخدم مراجعة داخلیة أو خارجیة، أو تقییم تم أجراؤه على 
(المحاسب الضریبي، البنك، شركة للمراجعات المالیة، شركة تأمین، والحكومة، أو حتى عامة الناس) كخدمة 
من أجل ضمان حقوق هذا "المستخدم" لاتخاذ قراراته على أساس نتائج المراجعة (المالیة/ القانونیة/ 

داریة)  الواردة في هذا التقریر، ولما كان المفهوم الشامل لتقریر مدقق الحسابات هو أنه التخصصیة/ الإ
المنتج النهائي لعملیة التدقیق لذا یعرف بأنه وثیقة مكتوبة صادرة عن شخص مهني یكون أهلا لإبداء رأي 

صادیة بمعناها المهني فني محاید بهدف إعلام مستخدمي المعلومات حول درجة التطابق بین المعلومات الاقت

.129صهاني فرحان الزايغ،مرجع سابق، 1
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المتعارف علیه ـ كنص الفحص الانتقادي المنظم لأنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمعلومات المحاسبیة 
المبینة في الدفاتر والسجلات والقوائم المالیة بواسطة المدقق الخارجي، وبما یتمشى مع المتطلبات القانونیة 

ني ومحاید عن مدى دقة أو صحة البیانات والمعلومات للاعتماد علیها، بهدف إبداء رأي ف–والقواعد المهنیة 
وما إذا كانت القوائم المالیة التي أعدتها المنشأة تعطي صورة صادقة وعادلة عن المركز المالي للمنشأة 

خطورة إن توقیع مدقق الحسابات على التقریر في غایة الونتائج أعمالها في السنة المالیة محل التدقیق، لذا ف
حیث یوجد العدید من المهتمین في تقریر المدقق و لیس فقط العمیل نفسه لأن التوقیع من قبل المدقق على 
تقریره یعتبر إقرار منه بصحة المعلومات الواردة في القوائم المالیة حیث أنه في حالة ثبات العكس یحق 

الحسابات و توقیعه علیه، وعلیه فإن للشخص المتضرر رفع دعوة على المدقق لأنه ضلل بسبب تقریر مدقق
اعتماد البنوك والمساهمین على هذه التقاریر تجعلهم یقرروا التعامل أو عدم التعامل مع الشركات ولذلك فإن 

.1تقریر مدقق الحسابات من أخطر ما یمكن لذلك لابد من الاهتمام و الأخذ بالحیطة والحذر في إعداد تقریره

فيالمهنیةالهیآتومحاولةالمراجعةمهنةلتطورنتیجةللمراجعلتقریر النهائياومحتوىشكلتطورولقد
فقراتالمراجع ثلاثتقریرویشمل.المراجعینقبلمنالعامالقبولیلقىموحدنموذجلإیجادالدولمعظم
رقمالدوليالمعیارحسبالمراجعتقریرفإنالعموموعلىالرأي،وفقرةالنطاقالمقدمة،فقرةوهيرئیسیة
:2یتضمنأنیجب700

العنوان؛
التقریر؛إلیهاالموجهالجهة
محلوالشركةتغطیهاالتيوالفتراتبمراجعتهاقامالتيالمالیةالقوائمأنواعتبین:المقدمةفقرة

الشركة؛إدارةومسؤولیاتالمراجعبمسؤولیاتتذكیراتشملكماالمراجعة،
بالمهمةقامأنهالمراجعیوضححیثالمراجعة،عملیةونطاقطبیعةالفقرةهذهتبین:النطاقفقرة

بعضالفقرةهذهتبینكماالمطبقة،المحلیةوالممارساتالمعاییرأوالدولیةالمراجعةلمعاییروفقا
المراجع؛طرفمنالمنجزالعملطبیعةعنالمعلومات

المالیة؛القوائمفيالمراجعرأيالفقرةهذهتبینالرأي:فقرة
التقریر،تاریخ
وتوقیعهالمراجععنوان.

:3ورأي المدقق أربعة أنواع وهم كما یلي

فوزية براهمي، مرجع سابق. 1
.106عمر شريقي، مرجع سابق، ص2
فوزية براهمي، مرجع سابق.3
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یكون الرأي النظیف إذا توفرت فیه الحالات التالیة جمیعا ولیس جزء رأي نظیف بدون تحفظات:
منها ویجب أن یحتوي الرأي النظیف على النقاط التالیة :

 دون أي ضغوط أو قیود من أن المدقق قد أتم عملیة المراجعة وفقا لمعاییر المراجعة المتعارف علیها
الإدارة؛

سبیة المقبولة أو المتعارف علیها؛أن القوائم المالیة معدة وفقا للمبادئ المحا
 بصورة متجانسة من فترة الى أخرى؛أن هذه المبادئ مطبق
بات الإفصاح الكافي؛یة تفي بمتطلأن القوائم المال
ساسي للشركة أو لأحكام القانون.لا یوجد أي مخالفات للنظام الأ
یكون الرأي المتحفظ في الحالات التالیة :الرأي المتحفظ :

 إذا كان هناك خروج عن المبادئ المحاسبیة المقبولة قبول عام وأن هذا الخروج لیس بدرجة كبیرة من
الفحص؛معارض وهذا التحفظ یذكر في فقرة نطاقالجوهریة بحیث لا یبدي رأي 

 إذا كانت القوائم المالیة أعدت بطریقة لا تفي بمعیار الإفصاح الكافي بحیث لا تلبي احتیاجات
وهذا التحفظ یذكر في فقرة الرأي؛مستخدمي القوائم المالیة 

الإدارة أم نتجت عن إذا كان هناك قیود على مدقق الحسابات أثناء عملیة المراجعة سواء كانت من
التحفظ یذكر في فقرة نطاق الفحص.ظروف و طبیعة النشاط في الشركة وهذا 

یبدي مدقق الحسابات الرأي المعارض في حالة واحدة وهي إذا كان هناك خروج الرأي المعارض :
جوهري عن المبادئ المحاسبیة وهذا التحفظ یذكر في فقرتین فقرة نطاق الفحص بحیث یستطیع 

مدقق أن یذكر في تقریره بأن هذه القوائم لم تعد وفقا للمبادئ المحاسبیة المقبولة قبولا عاما و فقرة ال
الرأي ویقول فیها المدقق وفي رأینا أن القوائم المالیة لا تعبر عن المركز المالي الحقیقي و نتیجة 

أعمال المشروع .
متناع عن إبداء الرأي وذلك مع ذكر الأسباب : وهو أخطر أنواع الرأي للمدقق وهو الاالرأي السلبي

التي أدت به الى هذا الامتناع ویكون ذلك في حالة وجود قیود على مدقق الحسابات جعلته عدم 
إتمام عملیة التدقیق وفقا الى المبادئ و معاییر المراجعة المتعارف علیها وكان لهذه القیود تأثیر 

د قیود من الإدارة بحیث تجعله غیر مستقل في أداءه جوهري على إتمام عملیة التدقیق مثل وجو 
لعملیة التدقیق وأداء الاختبارات المخططة وبالتالي لم یتمكن من إتمام عملیة التدقیق وفقا للمعاییر 
المراجعة المتعارف علیها مع ملاحظة أن القیود والضغوط المفروضة على المدقق من قبل الإدارة قد 

التحقق من بعض العناصر ذات الأهمیة النسبیة الكبیرة أو الجوهریة ترتب علیها عدم إمكانیة 
بالنسبة للقوائم المالیة.
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لمطلب الثاني: طبیعة مخاطر التدقیقا

الفرع الأول: مفهوم مخاطر التدقیق

أولا: تعریف مخاطر التدقیق 

التعریف الأول
تحت عنوان تقدیر المخاطر 400ISAوفق المعیار الدولي للمراجعة IFACعرّف الإتحاد الدولي للمحاسبین

و الرقابة الداخلیة ، مخاطر المراجعة بأنها "المخاطر التي تؤدي إلى قیام المراجع بإبداء رأي غیر مناسب 
عندما تكون البیانات المالیة تحتوي على أخطاء جوهریة"،كما عرّفتها الهیئة السعودیة بناءا على مشروع 

للمحاسبین القانونیین المراجع بإصدار SOCPAقیام احتمالمعیار خطأ المراجعة و الأهمیة النسبیة بأنها "
.1رأي مطلق على قوائم مالیة تحتوي على غش أو أخطاء هامة "

التعریف الثاني
قدمت لجنة التنظیم المصرفي وإدارة المخاطر التابعة لهیئة قطاع المصارف في الولایات المتحدة الأمریكیة 

Financial Services Roundtable:تعریفاً للمخاطر على الشكل التالي

"احتمال حصول الخسارة إما بشكل مباشر من خلال خسائر في نتائج الأعمال أو خسائر في رأس المال، أو 
شكل غیر مباشر من خلال وجود قیود تحد من قدرة المصرف على الاستمرار في تقدیم أعماله وممارسة ب

نشاطاته من جهة، وتحد من قدرة المصرف على استغلال الفرص المتاحة في بیئة العمل المصرفي من جهة 
التأكد أخرى"، وهناك تعریف آخر یشیر إلى أن المخاطر مفهوم یستخدم للتعبیر عن حالة عدم 

Uncertainty2حول الأحداث أو النتائج ذات الأثر المادي على أهداف المنشأة.

التعریف الثالث
مخاطر التدقیق على أنها "مخاطرة أن یعبر المدقق عن رأي تدقیق 200عرف معیار التدقیق الدولي رقم

على أنها خطر إصدار رأي غیر ملائم عندما تحتوي البیانات المالیة على أخطاء جوهریة"، و تعرف أیضاً 
.3جوهریةغیر متحفظ في القوائم المالیة بینما في الواقع تحتوي هذه القوائم على أخطاء

، رسالة ماجستير،جامعة قاصدي مرباح، الحسابات في ضبط مخاطر المراجعةمدى مساهمة عوامل جودة الأداء المهني لمحافظي خيراني العيد، 1
.46،ص2013ورقلة، الجزائر،

قياس مدى تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال في مصارف دولة الامارات العربية المتحدة ايهاب نظمي، طارق مبيضين، 2
.23، ص14،2014الاقتصادية وعلوم التسيير،العدد، مجلة العلوم والعوامل المؤثرة في ذلك

، رسالة ماجستير، كلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، مدى التزام مكاتب التدقيق في الأردن بنموذج مخاطر التدقيقرائد صالح خطيب، 3
.10، ص2012
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:1وباستقراء أدبیات المراجعة یمكن تقسیم مفاهیم  مخاطر المراجعة على النحو التالي

:تعرف مخاطر المراجعة بأنها المخاطر التي تجعل المراجع دون أن مفهوم مخاطر المراجعة الفعلیة
یدري یخفق في تعدیل رأیه بالبیانات المالیة المحرفة تحریفا مادیا؛

:تعرف مخاطر بأنها احتمال أن یصدر المراجع رأیا غیر ملائم مفهوم مخاطر المراجعة النهائیة
یر متحفظا (رأي نظیف) عن قوائم المالیة محرفة عن قوائم المالیة بعد مراجعتها، كأن یعطي رأیا غ

تحریفا جوهریا نظرا لفشله في اكتشاف الأخطاء الجوهریة التي تضمنها المعلومات الظاهرة بالقوائم 
المالیة، أو أن یصدر رأیا متحفظا على قوائم مالیة غیر محرفة تحریفا جوهریا؛

:طر المراجعة بأنها احتمال تعرض مكتب كما عرف البعض مخامفهوم مخاطر المسئولیة المهنیة
المراجعة للخسائر المباشرة،نتیجة قیامه بتعویض المؤسسة التي قام بمراجعتها عن ضرر قد حدث 
بسبب إصداره رأي خاطئ عن مدى عدالة قوائمها المالیة، وكذلك للخسائر غیر المباشرة، المتمثلة 

في مجتمع الأعمال بصفة عامة؛في اهتزاز مكانته وسمعته لدى العمیل بصفة خاصة  و 
كما عرفها كاتب آخر حیث ذكرأن مخاطر في عملیة مفهوم المخاطر المرغوبة أو المسموح بها :

المراجعة هي قبول المراجع مستوى معین من عدم التأكد عند أداء وظیفة المراجعة، أي عدم تأكد 
أكد بشأن ما إذا كان قد تم عرض بخصوص فاعلیة نظم الرقابة الداخلیة للعمیل، وأن هناك عدم الت

القوائم المالیة بعدالة عند الانتهاء من عملیة المراجعة.
ثانیا: تصنیفات مخاطر التدقیق

مخاطر المراجعة من حیث مصدرها
:2تقسم مخاطر المراجعة من حیث مصدرها إلى طبیعیة وغیر طبیعیة على النحو التالي

:یقصد بالمخاطر الطبیعیة تلك المخاطر التي تكون مصاحبة لأي نشاط مخاطر طبیعیة
اقتصادي،وتزداد حدة هذه المخاطر حسب طبیعة هذا النشاط،وتشكیلة الاستثمارات التي یعمل فیها، 
ونوعیة المنتج  الذي تقدمه المؤسسة وحجم المؤسسة وتكوینها القانوني وحصة المؤسسة في السوق 

عناصر مستوى المخاطر الذي تواجهها المؤسسة؛وغیرها،وتحدد هذه ال
:وهي تلك المخاطر التي تنشأ من الأخطاء والمخالفات أو خداع أو الغش.مخاطر غیر طبیعیة
مخاطر المراجعة من حیث أسبابها

یعتبر هذا التقسیم من أشهر أنواع التقسیمات التي تناولت مخاطر المراجعة وأقدامها ویمكن بیانه على النحو 
لأتي:ا

. 230،ص2013يع،ب ط، الجزائر،، دار هومه للطباعة والنشر والتوز مرام المراجعة الداخلية للمؤسسةرضا خلاصي، 1
.231، صرجعنفس الم2
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:یقصد بمخاطر المعاینة تلك المخاطر التي تنشأ من إمكانیة أن یكون استنتاج مخاطر المعاینة
المراجع على أساس العینة، مختلفاً عن استنتاج الذي كان یمكنه الوصول إلیه إذا قام بتطبیق نفس 

ع حكمه المهني الإجراءات المراجعة على جمیع المفردات المكونة للمجتمع ویجب أن یستخدم المراج
، ویرى الباحث أن مقدار مخاطر المعاینة تتوقف بالدرجة الأولى على 1عند تقدیره لمخاطر المعاینة

حجم العینة التي یقوم المراجع بتحدیدها وكذلك على طریقة اختیار أو سحب مفردات العینة، وكذلك 
؛ 2على مقدار تباین المجتمع الأصلي

:تلك التي تتضمن جمیع جوانب مخاطر المراجعة التي لا ترجع إلى یقصد بها مخاطر غیر المعاینة
استخدام أسالیب المعاینة، سواء كانت معاینة إحصائیة أو غیر إحصائیة، وترتبط هذه المخاطر 

:3بأداء العنصر البشري القائم بعملیة المراجعة ویمكن تقسیمها إلى
:فعالیة الإجراءات المستخدمة في وهي المخاطر الناتجة عن احتمال عدممخاطر الإجراءات

المراجعة ویمكن للمراجع تقلیص هذه المخاطر بإتباع إجراءات فعالة لتحقیق أهداف المراجعة.
:وهي المخاطر الناتجة عن احتمال وجود أخطاء بشریة في تنفیذ وتقییم الاختبارات مخاطر الأداء

من خلال التدریب والإشراف والمتابعة ویمكن للمراجع التحكم في هذه المخاطر والمراقبة علیها 
الدقیقة والمستمرة لأعمال مساعدیه

مخاطر المراجعة من حیث نتائجها
یرتبط هذا النوع من أنواع التقسیمات لمخاطر المراجعة بإجراءات المراجعة والمتمثلة في الاختبارات الأساسیة 

ر الرفض الغیر الصحیح ومخاطر القبول غیر واختبارات الالتزام، حیث ینشأ عن الاختبارات الأساسیة مخاط
الصحیح وینشأ عن اختبارات الالتزام مخاطر الاعتماد المفرط ومخاطر قلة الاعتماد المفرط،ویمكن توضیح 

هذا التقسیم على النحو التالي:

:في اللغة الإحصائیة هناك نوعان من الأخطاء،یشیر النوع الأول من الأخطاء الاختبارات الأساسیة
إلى رفض فرض صحیح ویطلق علیه خطر ألفا، بینما یشیر الخطأ الثاني إلى قبول فرض خاطئ 

.4ویطلق علیه خطر بیتا، وینطبق هذا على المراجعة الذي قد یقع في ظل مثل هاتین الحالتین
تعني أن یرفض المراجع القوائم المالیة محل المراجعة (مخاطر ألفا):مخاطر الرفض الغیر صحیح

ا محرفة تحریفا جوهریا بینما هي في حقیقتها غیر محرفة و لا تحتوي معلومات نهعلى اعتبار أ
بعبارة أخرى مخاطر ألفا هي مخاطر أن یرفض المراجع فرضیة صدق المزاعم خاطئة خطأ جوهریا،

.250مرجع سابق، صرضا خلاصي، 1
.42طارق عبد العال، مرجع سابق، ص2
.251رضا خلاصي، مرجع سابق، ص3
.252مرجع سابق، صرضا خلاصي، 4
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تتضمنها القوائم المالیة أي أن یرفض فرضیة خلو القوائم المالیة من الأخطاء أو التأكیدات التي 
تأكیدات ومزاعم هي الجوهریة ثم یتضح فعلا أن هذه القوائم خالیة من الأخطاء وإن ما تتضمنه من

، ویحدث هذا النوع من المخاطر في رصید حساب معین عندما:1تأكیدات ومزاعم صادقة
ائج المراجعة التحلیلیة الانتقادیة أن هناك تضلیل في حساب معین في حین یستخلص المراجع من نت

أنه غیر موجود فعلا؛
 یستخلص المراجع من نتائج اختبارات التفاصیل والأرصدة أن الرصید الدفتري محل المراجعة به خطأ

مادي في حین أنه سلیم.
لنوع من المخاطر للمراقبة والتحكم عن طریق تغییر مستوى الثقة حیث أن:ویمكن للمراجع أن یخضع هذا ا

:(مخاطر بیتا) وتسمى أیضا مخاطر الخطأ من النوع الثاني وهي مخاطر القبول الغیر صحیح
مخاطر أن یقبل المراجع القوائم المالیة على أساس أنها لا تحتوي على المعلومات محرفة تحریفا 

وبعبارة أخرى فإن ،2جوهریا بینما هي في الواقع تتضمن معلومات خاطئة أو تحریفات جوهریة
صدق التأكیدات والمزاعم التي تتضمنها القوائم مخاطر بیتا هي مخاطر أن یقبل المراجع فرضیة

القوائم المالیة من الأخطاء والتحریفات الجوهریة، ثم یتضح المالیة أي خلو المعلومات التي تحتویها
عدم صدق هذه التأكیدات أو أن المعلومات التي تتضمنها القوائم المالیة محرفة تحریفا جوهریا،إذا 

غبة المراجع في أن یقبل أن تكون القوائم المالیة محرفة ومع ذلك  مخاطر بیتا هي مقیاس لمدى ر 
.،ویحدث هذا النوع من المخاطر كسابقه على مستوى حساب معین عندما:3یصدر رأیا نظیفا

 یستنتج المراجع من نتائج المراجعة التحلیلیة الانتقادیة أنه لا یوجد تضلیل في رصید حساب معین
في حین أنه موجود فعلا؛

تنتج المراجع من نتائج اختبارات التفاصیل والأرصدة أن رصید الدفتري محل المراجعة سلیم مادیا یس
في حین أنه لیس كذلك.

وتحدد مخاطر بیتا في ضوء اعتبارات ثلاثة: أولهم نسبة الخطأ النهائي التي یمكن للمراجع قبوله،والثاني 
نسبة الأخطاء التي یكتشفها - 1وتحسب على أساس نسبة عدم اكتشاف الأخطاء في نظام المراقبة الداخلیة

النظام الرقابي)، ویتمثل الاعتبار الثالث في نسبة فشل إجراءات المراجعة في اكتشاف الأخطاء 

تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة الأزمة "الرابع حول، الملتقى الوطني 400آثار مخاطر المراجعة على إبداء الرأي لدى المراجع طبقا للمعيار معمر قربة،1
.5ص، جامعة الأغواط، الجزائر،2013نوفمبر21و20والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات"، يوميالمالية 

.253رضا خلاصي، مرجع سابق، ص2
.6معمر قربة، مرجع سابق، ص3

مستوى الثقة-1مخاطر ألفا= 
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نسبة الأخطاء التي تكتشفها إجراءات المراجعة) وبناء على ما سبق - 1الجوهریة،وتحسب على أساس (
الاختبارات الأساسیة في المراجعة بالمعادلة الآتیة:یمكن حساب نسبة الخطأ الناتج عن قصور

:ینشأ عن اختبارات الالتزام نوعین من أنواع المخاطر وهما مخاطر الاعتماد أكثر اختبارات الالتزام
مما ینبغي على نظام المراقبة الداخلیة،ومخاطر قلة الاعتماد المفرطة أكثر ممل ینبغي على المراقبة 

:1الداخلیة، ویمكن توضیح ذلك على النحو الأتي
ذي ینشأ عندما تكون نتائج اختبار العینة لا تؤدي : وهو المخاطر الاعتماد المفرط أكثر مما ینبغي

درجة الاعتماد على نظام المراقبة الداخلیة كما توقعها أو خطط لها المراجع في حین یكون النظام 
الفعلي أو درجة الالتزام الحقیقیة  یؤیدان الاعتماد علیه.

كون نتائج اختبار العینة تؤدي : وهو الذي ینشأ عندما تمخاطر قلة الاعتماد المفرط أكثر مما ینبغي
درجة الاعتماد على نظام المراقبة الداخلیة كما توقعها أو خطط لها المراجع في حین یكون النظام 

الفعلي أو درجة الالتزام الحقیقیة لا یؤیدان الاعتماد علیه.
مخاطر التدقیق من حیث درجته

:2یة وأخرى غیر عادیة على النحو التاليیقسم مخاطر التدقیق من حیث درجة المخاطر إلى مخاطر عاد

:ویوجد هذا النوع من المخاطر في جمیع المراجعات فبرغم قوة أدلة المخاطر العادیة للمراجعة
الإثبات والعنایة المهنیة للمراجع، فغن هناك دائما احتمال وجود خطأ ما أو واقعة غش لا یتم 

اكتشافها؛
:هذا المستوى غیر العادي من المخاطرة في بعض المراجعات ویوجدالمخاطر غیر العادیة للمراجعة

نتیجة وجود ظروف خاصة بالمؤسسة محل المراجعة. 
مخاطر المراجعة من الناحیة الفنیة أو الإجرائیة

تقسم مخاطر المراجعة من الناحیة الفنیة إلى مخاطر المراجعة على مستوى القوائم المالیة ومخاطر المراجعة 
:3د الحساب أو نوع العملیات على النحو التاليعلى مستوى رصی

:تتمثل في الخطأ الناشئ عن احتواء القوائم المالیة مخاطر المراجعة على مستوى القوائم المالیة
التي تم مراجعتها على خطأ أساسي وهام بعد أن تكون جمیع أعمال المراجعة قد تمت وانتهت؛

.254رضا خلاصي، مرجع سابق، ص1
. 234ص ،رجعنفس الم2
.236ص مرجع سابق،رضا خلاصي، 3

فشل اكتشاف الأخطاء الجوهریة× (نسبة عدم اكتشاف الأخطاء ÷ مخاطر بیتا= الخطأ النهائي 
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وهي المخاطر الناشئة من الخطأ نوع العملیات:مخاطر المراجعة على مستوى رصید الحساب أو
المالي الذي یكون أكبر من الخطأ الممكن احتماله الذي یظل لاقیا في حساب معین أو فئة من 
الحسابات أو العملیات ویفشل المراجع في اكتشافه، كما یعرفه البعض بأنه احتمال فشل المراجع في 

تأكید الرصید الصحیح للحساب.
 اجعة من حیث مكوناتهامخاطر المر

اتفقت أدبیات المراجعة على اعتبار أن مكونات الأساسیة لمخاطر المراجعة الكلیة تتألف من مخاطر المراقبة 
والمخاطر الملازمة ومخاطر الاكتشاف، وهذا لأن خطر المراجعة یكمن في إبداء رأي غیر سلیم عن التقاریر 

ونظراً إلى أن ة، بمعنى عدم اكتشاف أي تحریف مهم في تلك البیانات،والقوائم المالیة التي تعدها إدارة المنشأ
یتم من جانب معد تلك البیانات - إن وجد- إعداد البیانات المالیة یتم من قبل الإدارة، ومن ثم فالتحریف 

سواء عن قصد أو غیر قصد، وتتوقف درجة صعوبة تحریف البیانات المالیة على نوع العملیات أو نوع 
ب، وفي ظل عدم وجود رقابة كافیة علیها، فإن خطر التحریف في البیانات المالیة یتمثل في الخطر الحسا

، ولا یستطیع المراجع التحكم أو السیطرة علیها لأنهما لم ینشأن 1الحتمي (الملازم أو الموروث) وخطر الرقابة
في حین أن مخاطر الاكتشاف بسببه وانما نشأ بسبب طبیعة النشاط الممارس من قبل مؤسسات الأعمال، 

،وفیما یلي عرض تفصیلي لهذه المكونات الثلاثة: 2یمكن التحكم فیها لأنها تنشأ بسبب المراجع

المخاطر الملازمة
یطلق على هذه المخاطر بالمخاطر الجوهریة أو المتأصلة أو الموروثة  حیث تعتبر هذه المخاطر عن قابلیة 

في ظل عدم وجود إجراءات خاصة بالرقابة أو وجود جملة من الحساب معین للتحریف بشكل جوهري 
الأخطاء المرتبطة بالنظام المحاسبي أو عدم كفاءة القائمین على تشغیله ففي ظل هذا العنصر یمكن أن 
نتصور بأن المخاطر الضمنیة مرتبطة بطبیعة عناصر القوائم المالیة من خلال احتوائها على أخطاء متعمدة 

، وبالتالي یمكن وصف المخاطر المتأصلة بأنها استجابة3تؤثر سلبا على صدق هذه القوائمأو غیر متعمدة 
التأكد حول فئة من العاملات، أو رصید حساب أو إفصاح لأخطاء قد تكون جوهریة، فردیة أو بمجموعها مع 

.4البیانات خاطئة أخرى قبل أي اعتبار أي أنظمة رقابیة ذات علاقة

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، أهمية التخصص المهني للمراجع في تحسين تقدير مخاطر المراجعةمعاذ طاهر صالح المقطري، 1
لد .417،ص4،2011، العدد27ا

.236رضا خلاصي، مرجع سابق، ص2
ماجستير،رسالة،دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات المخزون داخل المؤسسةبوبكر عميروش،3

.99ص، 2011سطيف،الجزائر،عباس،فرحاتجامعة
مرجع سابق.، محاضرات مقياس منهجية المراجعةأحمد نقاز، 4
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هناك ثلاثة مظاهر أساسیة للمخاطر الملازمة وهي المخاطر التشغیل والتي ترتبط ویرى أحد الكتاب أن 
باحتمال تقلب وتغیر الأرباح أو موقف السیولة أو كلاهما معا بشكل غیر مقبول في المستقبل ویرجع ذلك 

لتي ترتبط التقلب إلى أسباب ترتبط بطبیعة البیئة التشغیلیة المحیطة بمؤسسة الأعمال والمخاطر المالیة وا
بمقدرة المؤسسة الأعمال على مواجهة أعباء القروض والدیون وارتفاع أعباء الفائدة ومخاطر السوق والتي 
ترتبط بقابلیة أسعار الأوراق المالیة للمؤسسة للتغیر، إن كل نوع من المخاطر یمكن تحلیله بشكل مستقل 

بالمؤسسة وتزداد المخاطر الملازمة بشكل طردي وكل منها یتأثر بعوامل مختلفة موجودة في البیئة المحیطة 
مع هذه المظاهر الثلاثة فكلما زادت المخاطر من أي نوع من المظاهر الثلاثة ازدادت المخاطر الملازمة، 

ویطلق على هذه الأنواع الثلاثة المخاطر العامة.

:1لتالیةوتتوقف المخاطر الملازمة على العدید من العوامل یمكن تلخیصها في العوامل ا

:فالمخاطر الملازمة تكون أكبر كلما كان الرصید أو طبیعة الرصید أو نوع المعین من المعاملات
نوع المعین من المعاملات أكثر تعرضا للخطأ المقصود أو غیر المقصود؛

:فإذا كانت المؤسسة موضوع المراجعة تعمل في العوامل الخارجیة مثل التطورات التكنولوجیة
صناعة تتمیز بالتطورات التكنولوجیة السریعة فهناك خطر ملازم للمخزون السلعي أو یكون مخزون 
في مثل هذه الصناعات أكثر عرضة للمغالاة في تقییمه، ویحدث الشيء نفسه غالبا للحسابات التي 

تكون عرضة للتغیر في طلب المستهلك؛
 مثل عدم كفایة رأس المال العامل المتاح للاستمرار أخرى تتعلق بالمركز المالي للمؤسسة:عوامل

في العملیات.
وهنا تعد المخاطر الملازمة من أهم الأخطار التي یجب تقدیرها بصورة دقیقة إذ إنها تؤثر بصورة جوهریة 

إذا ما تم تحدیدها بأعلى مما یجب على كفاءة وفاعلیة عملیة المراجعة، حیث تتأثر كفاءة عملیة المراجعة
ویتطلب ذلك مجهوداً أكبر من المراجع والعكس صحیح، كما قد تفقد عملیة المراجعة فاعلیتها الى حد كبیر 

.2إذا لم یتم تحدید الخطر الملازم في مستواها الملائم

 خطر الرقابة
ي یكون جوهریًا إذا اجتمع مع یعرف بأنه الخطر الناتج عن حدوث خطأ في أحد أرصدة الحسابات، والذ

أخطاء في أرصدة أخرى، ولا یمكن منع حدوثه أو اكتشافه في وقت مناسب عن طریق إجراءات الرقابة 
Auditee"خطر الشركة محل التدقیق(IR*CR)، یطلق على خطر الرقابة مع الخطر الحتمي3الداخلیة

.238رضا خلاصي، مرجع سابق، ص1
.239صرضا خلاصي، مرجع سابق، 2
، رسالة مدى فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في ظل معايير التدقيق الداخلي الدوليةعصام محمد الطويل، 3

.49، ص2009ماجستير، جامعة الإسلامية، غزة، 
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Risk"أو خطر الحدوث"Occurrence Risk" انطلاقاً من أنهما یمثلان خطر وجود تحریف قبل عملیة
في سبیل تحدید مستوى خطر التدقیق، ولا یستطیع التدقیق، ولا یملك المدقق أي تحكم بهما، إلا أنه یقدرهما

المدقق التأثیر على هذین الخطرین (الخطر الحتمي وخطر الرقابة)، ولكنه یقوم فقط بتقدیرهما، من أجل 
.ویتوقف 1بیعة ونطاق إجراءات التدقیق المطلوبة لتخفیض خطر الاكتشاف للمستوى المقبولتحدید حجم وط

تقدیر المراجع لهذا النوع من المخاطر على قیامه باختبارات الالتزام واختبارات مدى الالتزام بنظام المراقبة 
ییم فینبغي على المراجع الداخلیة الخاص بالمؤسسة محل المراجعة، وفي حالة عدم ثبوت وجود مثل هذا التق

أن یفترض أن المخاطر الرقابیة مرتفعة،وقد أدى التطور المستمر في تصمیم وتقویم أنظمة المراقبة الداخلیة 
الى إمكانیة قیام المراجع بتقدیر المخاطر المتعلقة بها وزیادة إمكانیة الاعتماد علیها في تحدید إجراءات 

.2المراجعة المطلوبة والحد منها

وعموما فإن تحدید المراجع لمخاطر المراقبة الداخلیة ومجالات الضعف في نظام المراقبة الداخلیة یعتمد الى 
حد كبیر على الحكم الشخصي للمراجع، ویعرف ضعف المراقبة الداخلیة الذي یؤدي إلى تقدیر مرتفع 

إلى وجود خطأ أو عدم انتظام في لمخاطر المراجعة بأنه غیاب أو عدم فاعلیة إجراءات المراقبة، والتي تؤدي
القوائم المالیة، وتحدد الأهمیة النسبیة لهذا الخطر بمقدار أثره على القوائم ویترتب على ذلك ضرورة قیام 
المراجع بتحدید احتمال حدوث خطأ أو أوجه عدم انتظام لا تكتشف في الوقت المناسب وتؤثر جوهریا على 

.3العناصر القوائم المالیة

 الاكتشاف مخاطر
إن المصدر الأساسي لمخاطر الاكتشاف هي مزاولة المهنة المراجعة، حیث یعتمد المراجع على مجموعة من 
الإجراءات لجمع  أدلة الإثبات تتراوح بین التقدیر الشخصي واستخدام الأسالیب الإحصائیة أو حتى الكمیة 

للأحداث والظواهر لتفسیر النتائج، ومن هنا تنبع المعقدة كما یستعین المراجع بمخزون الذاكرة ومستوى إدراكه 
مخاطر المراجعة لاشك أن زیادة قدرة المراجع على التعامل مع أسالیب جمع أدلة الإثبات سوف یحد من 
مخاطر الاكتشاف ومن هذا المنطلق سمیت مخاطر الاكتشاف بالمخاطر الممكن التحكم فیها من قبل 

التخطیط والإشراف الجید على عملیة المراجعة والاستعانة بأدلة المراجع ویحدث هذا التحكم من خلال
الإثبات الموضوعیة والالتزام بمعاییر المراجعة المتعارف علیها...الخ.

، مجلة الجامعة، على تقدير خطرها في الشركات المدرجة في سوق دمشق الأوراق الماليةأثر تقييم مكونات الرقابة الداخلية رشا بشير الجرد، 1
لد .227، ص2013، 15العدد ،3دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ا

.241صرضا خلاصي، مرجع سابق،2
.243صرضا خلاصي، مرجع سابق، 3
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تمثل مخاطر الاكتشاف عدم القدرة على اكتشاف الأخطاء المادیة الموجودة في أرصدة الحسابات أو 
، 1عیة وذلك من خلال إجراءات التدقیق التي یقوم بها المدققمجموعة من المعاملات بصورة انفرادیة أو جما

أو عند كما تعرف المخاطر بأن لا یكتشف المدقق خطأ موجودا في إثبات قد یكون جوهریا، سواء فردیا
المدقق لها، ولا یمكن تجمیعه مع أخطاء أخرى، ومخاطرة الاكتشاف تتعلق بفاعلیة إجراءات التدقیق وتطبیق

أو أرصدة الحساب أو الإفصاحات، الاكتشاف إلى الصفر لأن المدقق لا یفحص جمیع فئاتتقلیل مخاطرة
احتمال أن یختار المدقق إجراءات تدقیق مناسبة أو تفسیر نتائج وكذلك لأسباب أخرى، وتشمل هذه الأسباب

للموظفین في العوامل الأخرى من خلال التخطیط المناسب والإلحاق المناسب التدقیق، ویمكن تناول هذه
وتطبیق الشك المهني والإشراف على عمل التدقیق الذي تم أداؤه ومراجعته، وتتعلق مخاطر فریق العملیة

الاكتشاف بطبیعة وتوقیت ومدى إجراءات المدقق التي یحددها لتقلیل

مخاطرة التدقیق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول، وبالنسبة لمستوى معین من مخاطر التدقیق یكون 
الجوهریة عند مستوى للمستوى المقبول من مخاطر الاكتشاف على علاقة عكسیة مع تقییم مخاطر الأخطاء

موجودة تنخفض مخاطر الاكتشاف الإثبات ، وكلما زادت مخاطر الأخطاء الجوهریة التي یعتقد المدقق أنها
قد المدقق أنها موجودة تزید الجوهریة التي یعتالتي یمكن قبولها، وبالعكس كلما انخفضت مخاطر الأخطاء

مخاطرة الاكتشاف التي یمكن قبولها، ویمكن تقسیم مخاطر الاكتشاف إلى نوعین یتعلقان بالإجراءات 
التحلیلیة والاختبارات التفصیلیة:

مخاطر المراجعة التحلیلیةAnalytical Rrview Risk)(ARR :
، 2عة التحلیلیة من اكتشاف الانحرافات المادیةوهو الخطر الناتج عن احتمال عدم تمكن إجراءات المراج

ویمكن تحدید مخاطر المراجعة التحلیلیة وتحلیلها إلى مخاطر جزیة حسب خطوات تنفیذ المراجعة التحلیلیة 
:3على النحو التالي

في مرحلة الحصول على البیانات اللازمة وتحدید القیمة المتوقعة للأرصدة؛
عة مع القیم الفعلیة المسجلة في الدفاتر وتحدید الانحرافات الغیر في مرحلة مقارنة القیم المتوق

العادیة؛
 في مرحلة الاستفسار عن الأسباب الانحرافات الغیر عادیة والقیام بالفحص الاضافي إذا لزم الأمر

ثم الوصول الى النتائج الإجمالیة للمراجعة التحلیلیة.

، مجلة جامعة القدس المفتوحة 520التحليلية في تخفيض مخاطر التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولي دور اجراءات سهيلة أبو ميالة، سعيد زبانية، 1
.284، ص31،2013العدد ،2للأبحاث والدراسات، مجلد 

، رسالة يانات الماليةمدى التزام المدقق الخارجي في الأردن بإجراءات واختبارات تقييم مخاطر الأخطاء المادية عند تدقيق الباشادن هاني عرار، 2
.24،ص2009ماجستير، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 

.250رضا خلاصي، مرجع سابق، ص3
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) مخاطر الاختبارات الجوهریةSubstantive Tests Risk (STR:
، أي أن مخاطر 1هي المخاطر الناتج من عدم تمكن الاختبارات التفصیلیة من اكتشاف الانحرافات المادیة

اختبارات تفاصیل العملیات والأرصدة تتعلق بفشل المراجع في اكتشاف الأخطاء المادیة والمخالفات الشاذة 
ة المراقبة الداخلیة أو بواسطة إجراءات الفحص التحلیلي.التي قد حدثت ولم یتم اكتشافها بواسط

الفرع الثاني: أسالیب تقیم مخاطر التدقیق 

أولا: تطور التاریخي لنموذج مخاطر التدقیق

Elliottإن أولى المحاولات الرائدة في مجال تقییم مخاطر المراجعة هي الدراسة التي قدمها الباحثان
Rogers أوضحت الدراسة الفرق بین خطر ألفا و خطر بیتا في مجال مراجعة م، حیث 1972عام

الحسابات، وأن خطر بیتا أشد أثرا على المراجع، فقد قدم الباحثان إجراء موجه لتحدید مستوى هذا الخطر 
للمراجع استخدامه في تخطیط الاختبارات الأساسیة ویعتمد أساسا هذا المستوى على كل من والذي یمكن

الشخصیة لجودة أنظمة الرقابة الداخلیة وأدلة الإثبات التي یتم الحصول علیها من خلال تنفیذ التقاریر
، أما أكثر الأعمال المفاهمیة التي تناولت خطر المراجعة بدأت في الظهور عند 2إجراءات المراجعة الأخرى

) SAS 54(54مراجعة رقم بإصدار قائمة إجراءات الAICPAقیام المعهد الأمریكي للمحاسبین القانونیین 
وقد ركزت القامة المذكورة على مفهوم الاعتمادیة أو جدیر بالاعتماد بالإضافة إلى أنها أقامت علاقة سببیة 

.3وربطت بین أنواع عدیدة من مستویات الاعتماد والثقة

47شرة في المملكة المتحدة عن الن1995الصادرة من قبل مجلس التدقیق عام 300لم تختلف النشرة 
، حیث ناقشت النشرتان عناصر خطر التدقیق 1983الصادرة عن معهد المحاسبین القانونیین الأمریكي سنة 

أوردت أنه عندما یؤمن المدقق بأن هناك تداخل بین الخطرین 300على أساس مستقل، إلا أن النشرة 
، أما معیار التدقیق الدولي رقم  (الخطر الحتمي وخطر الرقابة)، فإنه قد یكون من المناسب أن یقیمهما معاً 

فلم یشر إلى الخطر الحتمي منفصلاً عن خطر الرقابة، ولكن أشار إلیهما معاً مستخدماً مصطلح 200
"خطر وجود تحریفات جوهریة"، ولكن هذا المعیار ترك الباب مفتوحاً أمام المدقق في اختیار منهجیة وطریقة 

إلا أن معاییر التدقیق لم تتطلب من المدقق الالتزام لمدقق مناسب،تقییم هذین الخطرین  بحسب ما یراه ا
الحرفي بنموذج خطر التدقیق، وأوضحت أنه لیس المقصود منه الصیغة الریاضیة بما في ذلك جمیع العوامل 

.25مرجع سابق، صشادين هاني عرار،1
.2معمر قربة، مرجع سابق، ص2
.260رضا خلاصي، مرجع سابق، ص3
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التي قد تؤثر على كل مكون من مكوناته، بالإضافة إلى أن معاییر التدقیق ذكرت أن طریقة تحدید مكونات 
. 1ر ودمجها تخضع للحكم المهنيالخط

ثانیا: نماذج خطر التدقیق

أربعة مستویات وهي النماذج الریاضیة، النماذج الإحصائیة،إلىصنفت نماذج تقدیر مخاطر المراجعة 
التي الإجراءاتنماذج بحوث العملیات والنماذج النظریة، حیث یوفر نموذج مخاطر التدقیق حلقة وصل بین 

یقوم المدقق بأدائها والرأي الذي یقوم بإصداره،واعتمادا على النموذج یمكن تحدید التحریف الواجب اكتشافه 
من أجل تحدید مدى الاختبار المطلوب لتخفیض خطر وجود تحریف جوهري بالقوائم المالیة الى مستوى 

دقیق بأنه " یعبر عن العلاقة العامة یبین الى نموذج مخاطر الت47معین، یشیر البیان المعیار الأمریكي رقم 
عناصر الخطر التي تتعلق بتقییم المدقق للرقابة الداخلیة المحاسبیة وإجراءات التدقیق التحلیلیة،والاختبارات 
التفصیلیة، وغیرها من الاختبارات، ولیس الغرض من النموذج هو أن یكون مجرد معادلة تتضمن جمیع 

دید المكونات الفردیة للتدقیق ومع ذلك قد یجد بعض المدققین هذا النموذج مفیدا العوامل التي تؤثر على تح
عند التخطیط لمستویات الخطر التي تتلاءم مع إجراءات التدقیق وذلك للوصول إلى درجة الخطر التي 

3:، ، ویمكن بیان أهم هذه النماذج على النحو التالي2یرغب فیها المدقق"

لمحاسبین القانونییننموذج المعهد الأمریكي ل

یرى البعض أن خطر الغش هو خطر من نوع خاص لا یتوقف على الخطر الحتمي أو خطر الرقابة أو 
فانه یجب أن یكون مكونا مستقلا في النموذج على أساس فرض الاستقلالیة الذي بني خطر الاكتشاف ولذا

:علیه النموذج الأصلي ، وعلى ذلك یقترح ( شوقي ) النموذج الأتي لتقییم خطر المراجعة

والجدیر بالذكر إن اشتمال النموذج على خطر الغش من شانه أن یؤدي إلى تخفیض خطر المراجعة، وهذا 
لى زیادة فاعلیة النموذج المقترح في تخفیض مخاطر المسئولیة التي قد یتعرض لها المراجع. دلیل ع

.229رشا بشير الجرد، مرجع سابق، ص1
تمع العربي للنشر والتوزيع، طالتدقيق القائم على مخاطر الأعمال حداثة وتطورإيهاب نظمي إبراهيم، 2 ، 2009، عمان، الأردن، ص1،مكتبة ا
.69ص
.260رضا خلاصي، مرجع سابق، ص3

خطر المراجعة = الخطر الملازم * خطر الرقابة * خطر الاكتشاف

خطر المراجعة = الخطر الملازم * خطر الغش * خطر الرقابة * خطر الاكتشاف



منھجیة التدقیق المبني على المخاطرالفصل الثاني                                  

92

النموذج الأسترالي
قام مجموعة من الباحثین الأسترالیین باقتراح نموذج لخطر المراجعة أطلق علیه النموذج الأسترالي، ومن 

والمخالفات المادیة وأعتبرها المصدر الأساسي الملاحظ على هذا النموذج أنه قد ركز على الأخطاء 
للمخاطر التي تواجه المراجع، أن جوهر خطر المراجعة یكمن في أن المراجع قد یخفق في اكتشاف الأخطاء 

:1والمخالفات المادیة نتیجة ثلاثة أسباب رئیسیة

 وما هو كائن في المراجعة لا تطابق المواصفات، أي دائما ما یوجد انحراف بین ما یجب أن یكون
.الواقع العملي

 المراجع یفشل في الحصول على البیانات الصحیحة، والتي تمكنه من تحدید الأخطاء والمخالفات
المادیة؛

 العمیل قد یحاول متعمداً أن یضلل المراجع، وفي الحالة الأخیرة المراجع قد لا یكون مسئول عن
.الفشل في اكتشاف الأخطاء

دي للمحاسبین القانونییننموذج المعهد الكن
، عنوانها " التوسع في اختبارات 1980قام المعهد الكندي للمحاسبین القانونیین بدراسة بحثیة خلال سنة 

المراجعة " ، والجدیر بالملاحظة أن النموذج قد استخدم الاحتمال البعدي للخطأ الجوهري ، كما جاءت به 
فترض أن اختبارات الرقابة والمراجعة التي یقوم بها المراجع لا الإحصائیة ، كما أن النموذج یBayesنظریة 

تتضمن خطأ كفاءة .

) 1993نموذج شعبان(
یتم تقدیر حجم خطر المراجعة عن طریق نموذج ریاضي مبسط ویجب أن یوفر هذا النموذج حلقة الوصل 

المرئي لعملیة المراجعة، ویلاحظ بین الإجراءات التي یؤدیها المراجع والرأي الذي یصدره والذي یمثل المنتج 
أن النموذج یشتمل على تقدیر كل خطر على حده ثم ضرب هذه التقدیرات في بعضها فیكون الناتج هو 
خطر المراجعة الكلي، أما فیما یتعلق بخطر الاكتشاف  یدخل ضمن هذا الخطر قیمة الخطر الجوهري كذلك 

ع قبل البدء في أعمال المراجعة، أو أي خطأ متوقع في قیمة خطر الرقابة الداخلیة، أي أن أي خطأ متوق
إجراءات الرقابة الداخلیة وما زال موجودا في نهایة السنة فان هذا الخطأ بالطبع یدخل ضمن أخطار 

ویلاحظ أنه إذا كان قد تم احتساب قیمة خطر المراجعة الاكتشاف وبالتالي یدخل ضمن خطر الاكتشاف
مقارنة هذه القیمة بالأهمیة النسبیة للبنود التي تشملها القوائم المالیة ، أما إذا تم للقوائم المالیة ككل فیجب 

حساب قیمة خطر المراجعة لكل بند على حد فیتم مقارنة هذه القیمة بالخطأ المقبول للبند ، وأنه كلما كان 

.261صرضا خلاصي، مرجع سابق، 1
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ى ذلك إلى زیادة الثقة في قیمة خطر المراجعة مساویا أو اقل من الأهمیة النسبیة أو الخطأ المقبول كلما أد
هذه القوائم المالیة والبنود التي تحتویها والعكس صحیح .

أسالیب التحلیل المالي والنماذج الإحصائیة
أشار أحد الكتاب أن النماذج الإحصائیة التي قدمت كأسالیب للتنبؤ بفشل المنشآت، أي تقدیر مدى قدرة 

ن تساهم أیضاً في تقدیر مخاطر المراجعة بعد تنقیحها الشركة محل المراجعة على الاستمرار  یمكن أ
Deokin، نموذجBlum، نموذجAltman، نموذجBeaverوتطویعها، ومن أمثلة هذه النماذج  نموذج

، أسلوب تحلیل الانحدار المتعدد  بحیث یتم التعبیر عن عوامل الخطر الحتمي كمتغیرات مستقلة تتخذ شكل 
وباستخدام هذه المعادلة یتم قیاس الخطر الحتمي في المنشآت كمتغیر تابع، وكذا معادلة كثیرات الحدود 

بالنسبة لخطر الرقابة ومن ثم خطر الاكتشاف  وقد أثبتت الدراسات التي أجریت حول مثل هذه النماذج 
حدار حیث اعتمد على نموذج الان( Greenberg et at 1986 )قدرتها على التنبؤ، والدراسة التي قام بها

في التنبؤ بالتدفقات النقدیة واعتبر التدفقات الجاریة من العملیات أو صافي الدخل متنبئاً في نموذج الانحدار 
في تحدید القدرة التنبؤیة لكل نموذج من R2حیث تعتبر التدفقات من المتغیر التابع واستخدام معامل التحدید

سة وغیرها من الدراسات الأخرى قدرة هذه النماذج على النماذج التي استخدمها ، وأوضحت نتائج هذه الدرا
التنبؤ بالتدفقات النقدیة، ولكون النماذج الإحصائیة السابقة تتشابه فیما بینها ، فأن الباحث أختار أحداهم 

:1لدراسته على النحو التالي

نموذج ألتمانZلتقدیر مخاطر المراجعة
إلى أن النموذج الحالي قد مر بمراحل تطور وتغیر في النسب قبل الحدیث عن هذا النموذج ینبغي الإشارة

المالیة التي یعتمد علیها ، والنموذج الذي سیتم توضیحه هو النموذج الأساسي لـ( ألتمان) أستخدم هذا 
:النموذج مجموعة من النسب المالیة للتنبؤ بفشل المؤسسات وقد ظهرت على النحو التالي

 النسبة الأولىX1 ( مشاكل السیولة ) رأس المال العامل / مجموع الأصول =
 النسبة الثانیةX2(القدرة على تجنب مخاطر الإفلاس ) الأرباح المحتجزة / مجموع الأصول =
 النسبة الثالثةX3 الأرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع الأصول ( تدل على الإنتاجیة الحقیقیة =

یرادیة للشركة) للشركة ، وقیاس القوة الإ
 النسبة الرابعةX4 القیمة السوقیة للأسهم المكتتب فیها / القیمة الدفتریة للدیون ( كم یمكن لقیمة =

الشركة أن تنخفض قبل أن تتعدى قیمة التزاماتها قیمة أصولها فتفشل ) 
 النسبة الخامسةX5ات ) .= المبیعات / مجموع الأصول ( مدى قدرة الشركة على تولید المبیع

.263صرضا خلاصي، مرجع سابق، 1
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لذلك تتطلب معاییر التدقیق الدولیة أن یقوم المدقق بتصمیم عملیة التدقیق بشكل یضمن وجود تأكیدات 
معقولة حول اكتشاف الأخطاء الجوهریة من أجل تخفیض مخاطر التدقیق، ویمكن التعبیر عن العناصر 

أنواع من المخاطر المكونة المكونة لمخاطر التدقیق من خلال نموذج مخاطر التدقیق الذي یتضمن ثلاثة 
لمخاطر التدقیق وهي مخاطر الرقابة ومخاطر الاكتشاف المخططة والمخاطر الملازمة وذلك من خلال 

:1المعادلة التالیة

AR = IR*CR*DR

حیث أن: 

AR : Audit Risk

IR : Inherent Risk

CR : Control Risk

DR : Detection Risk

الفرع الثالث: العلاقة بین مخاطر التدقیق مع أدلة الإثبات

هي مقیاس لمدى استعداد المدقق لوجود أخطاء جوهریة في القوائم المالیةمخاطر التدقیق المقبولة
للعمیل بعد الانتهاء من عملیة التدقیق وإصدار رأي غیر متحفظ، فعندما یقیم المدقق هذه المخاطر

أنه یرغب بأن یكون مطمئناً بشكل كبیر من أن القوائم المالیة للعمیل لا بمستوى منخفض یعني 
تحتوي على أخطاء جوهریة، توجد علاقة طردیة بین مخاطر التدقیق المقبولة ومخاطر الاكتشاف 

ویرتبط الخطران بعلاقة عكسیة بحجم الأدلة وكمیة الاختبارات المنوي جمعها ، فإذا قیم المخططة
تدقیق المقبولة بقیمة منخفضة فإن هذا یؤدي إلى انخفاض قیمة مخاطر الاكتشاف الالمدقق مخاطر

الأدلة وكمیة الاختبارات؛وبالتالي زیادة حجم
مقیاساً لتقییم المدقق لاحتمال وجود أخطاء جوهریة في القوائم المالیة للعمیلتعد المخاطر الملازمة

إن نموذج مخاطر التدقیق یحدد فعالیة نظام الرقابة بغض النظر عن فعالیة نظام الرقابة الداخلیة إذ 
منفصل عن طریق مخاطر الرقابة، فإذا استنتج المدقق أن هناك احتمالیة عالیة لوجود أخطاء بشكل

.29صرائد صالح خطيب، مرجع سابق، 1
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غیر ناتجة عن ضعف أو قصور في نظام الرقابة الداخلیة فإن هذا یؤدي إلى ارتفاع قیمة جوهریة
مع مخاطر الاكتشاف المخططة وبالتالي زیادة حجم الأدلة الملازمة التي تتناسب عكسیاً المخاطر

الاختبارات؛وكمیة
تعبر عن فعالیة نظام الرقابة الداخلیة للعمیل في اكتشاف ومنع الأخطاء الجوهریة مخاطر الرقابة

،الوقت المناسب فكلما قلت فعالیة وقوة نظام الرقابة الداخلیة للعمیل ازدادت قیمة مخاطر الرقابةفي
وتتناسب مخاطر الرقابة عكسیاً مع مخاطر الاكتشاف المخططة وطردیاً مع حجم الأدلة وكمیة

.1الاختبارات
یتمثل أهم حدود تطبیق نموذج مخاطر التدقیق في الصعوبة قیاس مكونات النموذج لهذا نجد أن العدید من 

مرتفع، ویوضح الجدول التالي المراجعین  یستخدمون مقاییس وصفیة مثل مصطلحات منخفض، متوسط، 
كیف یمكن للمراجع استخدام المعلومات لتقدیر الحجم الملائم من الأدلة الذي یجب جمعه وعلى سبیل المثال 

) قرر المراجع أن یقبل مخاطر مراجعة مرتفعة للحساب أو الهدف واستنتج المراجع أن هناك 1في الموقف (
ة وأن الرقابة الداخلیة فعالة وبالتالي یكون ملائما أن یتم تحدید مخاطر منخفضة للتحریف في القوائم المالی

المخاطر الاكتشاف المخطط على نحو مرتفع وبناء على ذلك یكون حجم الأدلة المطلوب منخفضا، وسیعد 
أمرا صعبا أن یتم قیاس حجم الأدلة الذي یتلاءم مع مستوى معین من مخاطر الاكتشاف المخطط ویتكون 

لمراجعة النموذجي الذي یهدف الى تخفیض مخاطر الاكتشاف الى مستوى المخطط من من  برنامج ا
مجموعة من إجراءات المراجعة العدیدة التي یتم دمجها معا ویستخدم كل منها نوعا مختلفا من الأدلة یتم 

لا یمكن  تطبیقه على أهداف مراجعة مختلفة ولا تتسم وسائل القیاس التي یستخدمها المراجع بالدقة ولذلك 
التوصل الى مقیاس كمي دقیق عن الأدلة الموحدة وبدلا من ذلك یستخدم المراجع الحكم الشخصي لتقییم ما 
إذا كان قد تم تخطیط المراجعة للحصول على الحجم الملائم من الأدلة الذي یقابل تحدید مخاطر الاكتشاف 

ر وسائل قیاس كافیة تسمح للمراجع بأن المخطط وفقا لمستوى منخفض، متوسط، أو مرتفع، وبافتراض تواف
یعرف أن هناك ضرورة للحصول على قدر أكبر من الأدلة لیتلاءم ذلك مع مخاطر الاكتشاف المخطط 
بالمقارنة مع مستوى مخاطر الاكتشاف المتوسط أو المرتفع فیجب في هذه الحالة استخدام الحكم المهني 

وعند تطبیق نموذج مخاطر المراجعة یهتم لیه بقدر أكبرلتقریر ما هو حجم الأدلة الذي یجب التوصل ع
المراجعون بأخطاء الزیادة وأخطاء التخفیض في الأرصدة حیث تعرض أخطاء التخفیض منشأة المحاسبة الى 

.2التقاضي وتحمل المسئولیة القانونیة وأیضا خسارة السمعة المهنیة

.30صرائد صالح خطيب، مرجع سابق، 1
.200صمرجع سابق، ، التطورات الحديثة في المراجعةأمين السيد أحمد لطفي، 2
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العلاقات بین المخاطر والأدلة:)3الجدول رقم (

المراجعة مخاطرالموقف
المقبولة

مخاطر الاكتشاف مخاطر الرقابة المخاطر الكامنة
المخطط

حجم الأدلة 
المطلوب

منخفضمرتفعمنخفضمنخفضمرتفع1
متوسطمتوسطمنخفضمنخفضمنخفض2
مرتفعمنخفضمرتفعمرتفعمنخفض3
متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط4
متوسطمتوسطمتوسطمنخفضمرتفع5

المطلب الثالث: مفهوم التدقیق المبني على المخاطر

الفرع الأول: تعریف التدقیق المبني على المخاطر

قامت العدید من شركات المحاسبة والتدقیق الدولیة الكبرى بتطویر العدید من المنهجیات التي تتلاءم وطبیعة 
Riskن بینها منهجیة التدقیق القائم على المخاطر  عمل المنشآت التي تقوم بتدقیقها ومراجعة عملها، وم

Based Audit فقد عرِّف التدقیق المبني على المخاطر ،Risk Based Audit:بتعاریف منها

 التعریف الأول
عرفه الدكتور إبراهیم بأنه: " منهجیة جدیدة في التدقیق تعتمد على تقییم المخاطر بشكل مستمر، مع الأخذ 

أن تحدید هذه المخاطر وإدارة السیطرة علیها هو مِّن مسؤولیة جمیع العاملین في المؤسسات بعین الاعتبار 
. 1وفي مختلف المستویات للوصول بها إلى مستویات مقبولة وبشكل مستمر أیضا"

ر لتدقیق نحو المناطق الأكثتعریف الدكتور الرمحي بأنه: "الإجراءات المتبعة لدى إدارة التدقیق لتوجیه جهود ا
، سواء على مستوى مراكز العمل من دوائر وفروع وشركات تابعة، أو على مستوى الأنشطة ضمن خطورة

.2مركز العمل الواحد"

.67، بحرين، ص2015أفريل2021، بحث مقدم للمؤتمر التدقيق الشرعي يومي التدقيق الشرعي المبني على المخاطرعاصم أحمد حمد، 1
.68ص،رجعنفس الم2
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التعریف الثاني
تعریف معهد المدققین الداخلیین البریطانیین "التدقیق المبني على المخاطر یسمح للتدقیق بتقدیم تأكیدات إلى 

.1إدارة المخاطر تُدار بشكل فعال نسبة إلى المخاطر المقبولة"مجلس الإدارة بأن عملیات 

التعریف الثالث
معهد المحاسبین الأسترالیین والنیوزلندیین "منهج صُمم لیستخدم في نشاط التدقیق  للتركیز على طبیعة 

یة بكفاءة وتوقیت وتحدید موعد إجراءات التدقیق على المناطق التي لدیها احتمال أكبر في حدوث أخطأ جوهر 
.2وفاعلیة"

التعریف الرابع
إن منهجیة التدقیق القائمة على المخاطر، تعتمد على القناعة التي تشیر إلى أن فعالیة التدقیق تزداد من 

ن أن یتم تحقیق هذه خلال الفهم المتأني لأهداف المؤسسة قید التدقیق، لأن المخاطر یمكن أن تحول دو 
تقوم بعملیة تصفیه لهذه المخاطر التي من الممكن أن تؤثر على القوائم ، حیث أن مناهج التدقیقالأهداف

.3المالیة قید التدقیق لتقلیل أخطاء إعداد القوائم المالیة

الفرع الثاني: فوائد التدقیق المبني على المخاطر

إن استخدام هذا المنهج یركز جهود التدقیق للتعرف على أماكن العمل والأنشطة ذات مخاطر المرتفعة،الأمر 
بها، حیث أن هذا المنهج یوفر فوائد من الإدارةالذي یمكن من تخفض المخاطر الكلیة وتعریف مجلس 

:4بینها

مرونة الوقت عند الحاجة لأداء عمل التدقیق
یم المخاطرة لا تتضمن الاختبار التفصیلي للمعاملات والأرصدة،یمكن أدائها قبل فترة بما أن الإجراءات تقی

كافیة من نهایة المدة، بافتراض عدم وجود تغیرات تشغیلیة هامة مرتقبة ویساعد هذا في موازنة أعباء العمل 
بة لنقاط الضعف لموظفي التدقیق على نحو أكبر طوال فترة التدقیق، كما قد تمنح العمیل وقتا للاستجا

المحددة(والمُبلغ عنها) في أنظمة الرقابة الداخلیة ولطلبات المساعدة الأخرى قبل بدء عمل التدقیق المیداني 

.29، بحرين، ص2015أفريل2021، بحث مقدم للمؤتمر التدقيق الشرعي يومي التدقيق الشرعي المبني على المخاطرعبد االله عطية، 1
.30، صنفس المرجع2
تحدة قياس مدى تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال في مصارف دولة الامارات العربية المايهاب نظمي، طارق مبيضين، 3

.24، ص14،2014، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،العددوالعوامل المؤثرة في ذلك
، عمان، 3،طدليل استخدام معايير التدقيق الدولية للتدقيق على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المفاهيم الأساسيةإتحاد الدولي للمحاسبين، 4

.49الأردن، ص
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في نهایة الفترة، إلا أنه حین لا تتوفر المعلومات المالیة المرحلیة بسهولة، قد یتم أداء إجراءات تقییم 
المخاطرة التحلیلیة في تاریخ لاحق.

ریق التدقیق المتركزة على نواحي الأساسیةجهود ف

بفهم أین یمكن لمخاطر الأخطاء الجوهریة أن تحدث في البیانات المالیة، یمكن للمدقق توجیه جهود فریق 
العمل نحو الجوانب العالیة المخاطر، وربما تخفیض العمل في الجوانب منخفضة المخاطر، وذلك یساعد 

في التدقیق بالشكل الفعال.أیضا في ضمان استخدام موارد موظ

إجراءات التدقیق المتركزة على المخاطر المحددة

تصمم إجراءات التدقیق إضافیة للاستجابة للمخاطر المقیمة وبناءا على ذلك یمكن بشكل كبیر خفض أو 
حتى حذف اختبارات التفاصیل التي تتناول المخاطر في شروطها العامة.

فهم أنظمة الرقابة الداخلیة

الفهم المطلوب لأنظمة الرقابة الداخلیة یمكن المدقق من اتخاذ القرارات واعیة حول مدى الحاجة لاختبار إن 
فعالیة التشغیل لأنظمة الرقابة الداخلیة وتؤدي اختبارات أنظمة الرقابة ( التي قد تتطلب بعضها اختبار مرة 

ختبارات تفاصیل شاملة.فقط كل ثلاث سنوات) غالبا إلى عمل مطلوب أقل بكثیر من أداء ا

إجراء اتصالات لمسائل ذات اهتمام للإدارة في الوقت المناسب

قد یمكن الفهم الأفضل لأنظمة الرقابة الداخلیة المدقق مت تحدید نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلیة 
تم تمییزها مسابقا، ویمكن (مثل تلك في بیئة الرقابة وأنظمة الرقابة العامة لتكنولوجیا المعلومات) والتي لم ی

إبلاغ نقاط الضعف هذه إلى الإدارة في الوقت المناسب لتمكینها من اتخاذ الإجراء الملائم والذي یعتبر في 
مصلحتها،كما قد یوفر ذلك أیضا الوقت في أداء التدقیق.
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المبحث الثاني: مراحل تدقیق المبني على المخاطر

بحسب, أخرىإلىمنهجیةومنأخرىالىمؤسسةمنالمخاطرعلىينالمبالتدقیقعملیةمراحلتختلفقد
علىالمبني التدقیقبرامجوتنفیذبناءفيالتالیةتتبع المراحل یمكنعموماولكن،العملیاتوتعقیدحجم

المخاطر

المطلب الأول: تقییم المخاطر

بتحقیق أهداف المنشأة سواء من مصادر تشمل عملیة تقیم المخاطر على تحدید وتحلیل المخاطر المتعلقة
داخلیة أو خارجیة وقیاس احتمال حدوثها ومحاولة تخفیض حدة تأثیرها الى مستویات مقبولة، یعتبر تقییم 

مخاطر التدقیق من الخطوات الهامة التي یجب أن یركز علیها المدقق وعلیه استخدام اجتهاده المهني لتقییم 
.1كون مستعدا لقبولها لكي یبدي رأیه حول القوائم المالیةمخاطر التدقیق الكلیة التي ی

" إن هدف المدقق هو تحدید وتقییم مخاطر الأخطاء 3الفقرة 315حسب معیار التدقیق الدولي رقم 
الجوهریة سواء كانت ناجمة عن الاحتیال أو الخطأ عند مستوى البیانات المالیة وعند مستوى التوكید من 

وبیئتها بما في ذلك رقابتها الداخلیة، الأمر الذي یؤدي الى توفیر أساس وتصمیم وتطبیق خلال فهم المنشأة 
.2"ةالاستجابات للمخاطر المقیمة للأخطاء الجوهری

ولتقیم المخاطر لابد من المرور عبر ثلاثة خطوات والمتمثلة في الأنشطة الأولیة، تخطیط التدقیق ثم المرور 
المخاطر.بأداء إجراءات تقییم 

الفرع الأول: الأنشطة الأولیة

هي خطوة یطلع المراجع من خلالها على الوثائق الخارجیة عن المؤسسة، مما یسمح له من التعرف على 
، بغض النظر عن أن المراجعین یتم تعیینهم عن 3محیطها ومعرفة القوانین والتنظیمات الخاصة بالقطاع

فإن ترتیب التعاقد على أداء عملیة المراجعة تكون بین المراجع طریق مساهمي الشركة (على الأقل فنیا) 
.4وإدارة الشركة العمیل ونتیجة لذلك فإن المراجع یكون لدیه مسؤولیة تعاقدیة مع الشركة ولیس مع مساهمیها

إن سوق خدمات المراجعة یتم بالتنافسیة وماثل الأمر في أي أعمال أخرى حیث یوجد عملاء ذو جاذبیة 
تسعى إلیهم أیة منشأة مراجعة حیث تفضل أن یكون لها علاقة مراجعة بهم، وعلى الرغم من أن ذلك مرتفعة

.99صسابق،عميروش، مرجع بوبكر 1
.25إتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق، ص2
.27مرجع سابق، ص محمد بوتين،3
.466، مرجع سابق، صفلسفة المراجعةأمين سيد أحمد لطفي، 4
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لیست هي الحالة دائما فأن منشآت المراجعة تقوم بإعداد وتقدیم مقترحات تعاقد لكثیر من عملائها 
العنایة عند التقریر عن (المحتملین) لا سیما العملاء الذین یتمیزوا بالضخامة، لذا یجب أن یمارس المراجع 

قبول العملاء، وتتمثل المسؤولیات القانونیة والمهنیة للمنشأة المراجعة في ذلك تحمل المخاطر التي تثمر عن 
العملاء الذین ینقصهم النزاهة والذین یمكن أن یسببوا مشاكل جادة ومكلفة، حیث نجد أن بعض منشآت 

.1ینة تتسم بالمخاطر المرتفعةالمراجعة ترفض أن تقبل العملاء في صناعة مع

أولا: تقیم خلفیة العمیل

یجب على المراجع أن یحصل على معرفة بأعمال العمیل بشكل كاف بالشكل الذي یمكنه من تحدید وفهم 
الأحداث والعملیات والممارسات التي قد یكون لها أثر جوهري على القوائم المالیة أو على تقریر المراجع، ولا 

سباب رئیسیة وراء الحصول على ذلك الفهم وهي:شك أن هناك أ

تقییم مخاطر التعاقد المرتبطة بقبول تعاقد محدد؛
 ،مساعدة المراجع في تحدید ما إذا كانت كافة المتطلبات المهنیة والأخلاقیة (متضمنا الاستقلالیة

الكفایة...الخ) المرتبطة بذلك العمیل قد تم الوفاء بها.
مل فحص مبدئي لكل من العملاء الجدد والقائمین عن طریق زیارة مواقعهم وفحص عبوقد یقوم المراجعین 

التقاریر السنویة والقیام بالمناقشات مع إدارتهم والأعضاء العاملین لدى العمیل، بالإضافة الى الوصول الى 
أوراق العمیل في الأخبار العامة وقواعد المعلومات العامة عن طریق الانترنیت، فإذا كان العمیل قائما فان 

ذا ما كان العمیل جدیدا فإن المراجع یجب أن یسترشد برأي إ ا، و السنوات السابقة یجب أن یتم فحصه
. 2المراجعین السابقین، مع زیادة البحث المبدئي عن المعلومات

لقبول عند دراسة قبول عمیل جدید فإن معظم مكاتب التدقیق تتبع عدة خطوات یوضح الشكل، أما بالنسبة 
عمیل مستمر فإن معظم مكاتب التدقیق تقوم بإتباع كافة تلك الخطوات فیما عدا الخطوة الأولى، وبصفة 

عامة في الظروف المثلى یجب أن یتصل العمیل المتوقع بالمراجع مقدما قبل نهایة السنة المالیة المطلوبة 
ن یجب أن یقبل هذه المهمة أم لا، ولاشك مراجعتها وذلك حتى یكون للمراجع الوقت الكافي لتقریر ما إذا كا

أن التعیین المبكر للمراجع إنما یكون مفیدا ونافعا، فالتعین المبكر یمكن المراجع من إتمام جزء كبیر من 
مراجعته قبل تاریخ المیزانیة، الأمر الذي یسمح بإتمام عملیة المراجعة بطریقة أكثر كفاءة.

 : ول عمیل جدید تقوم معظم منشآت المحاسبة بفحص الشركات قبل أن یتم قبفحص العمیل الجدید
لتحدید إمكانیة التعامل معها، ویجب في هذا الإطار أن یتم تقییم موقف العمیل المتوقع في المجتمع 

.138،مرجع سابق، صالتطورات الحديثة في المراجعةأمين سيد أحمد لطفي، 1
.145، صنفس المرجع2
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الأعمال، والاستقرار المالي للعمیل وعلاقة العمیل بمنشأة المحاسبة التي كانت تقوم بالمراجعة، وعلى 
لعدید من المنشآت المحاسبة في قبول العملاء الجدد الذین یمارسون العمل سبیل المثال تدفق ا

حدیثا، والذي یزید معدل النمو لدیهم على النحو السریع، حیث أن العدید من هذه المنشآت تعاني من 
الفشل المالي وتتعرض منشأة المحاسبة لدعاوي القضائیة على نحو أكثر احتمالا نتیجة ذلك.

تقوم العدید من المنشآت المحاسبة بتقییم عملائها سنویا لتحدید ة مع العمیل قدیم:فحص الاستمراری
ما إذا كانت ستستمر في تقدیم خدمة المراجعة لدیهم، وتتمثل المنازعات السابقة مع العملاء 

بخصوص المجال الملائم للمراجعة نوع الرأي الذي سیتم اصداره أو الأتعاب أهم أسباب عدم 
ع العملاء، وقد یرى المراجع أیضا أن العمیل یفتقر للأمانة وبالتالي لایجب الاستمرار الاستمرار م

في التعامل معه، واذا حدث أن رفع العمیل دعوى قضائیة ضد المراجع أو العكس لا یمكن لمنشأة 
المحاسبة أن تستمر في المراجعة، وعلى نحو مماثل إذا استمر العمیل في عدم رفع الأتعاب عن 

مات المؤداة لأكثر من عام فلا یمكن لمنشأة المحاسبة أن تنفذ المراجعة عن العام الحالي، وأداء الخد
المراجعة في مثل هذه الحالات یمثل انتهاك لمیثاق السلوك المهني الخاص بالمجمع الأمریكي 
منشأة للمحاسبین القانونیین بخصوص الاستقلال، وحتى إذا لم یحدث الحالات سابق ذكرها قد تقرر 

المحاسبة عدم الاستمرار مع العمیل لوجود خطر كبیر في نشاط الذي یعمل فیه وعلى سبیل المثال 
قد تقرر منشأة المحاسبة أن هناك خطرا كبیرا یتمثل في الخلافات بخصوص القواعد التنظیمیة بین 

تالي یتم مقاضاة إحدى الهیئات الحكومیة وأحد العملاء والتي قد ینتج عنها فشل العمیل مالیا وبال
منشأة المحاسبة وحتى إذا كان أداء المراجعة مریحا فإن الخطر قد یتجاوز المنافع من أداء 

المراجعة.  
ویعد فحص العملاء الجدد وإعادة تقییم العملاء الحالیین جزءا هاما في تقدیر مخاطر المراجعة الممكن 

فوف بالخطر والادارة لدیه تتسم بالأمانة ولكنها قبولها، وبافتراض أن العمیل المرتقب یعمل في نشاط مح
تخاطر مالیا على نحو كبیر فإذا قدرت منشأة المحاسبة خطر المراجعة الممكن قبوله وفقا لمستوى منخفض 
جدا فقد یختار منشأة المحاسبة عدم قبول العمیل، أما إذا رأت منشأة المحاسبة أن خطر المراجعة الممكن 

یل مازال مقبولا فمن المحتمل أن تتاثر الأتعاب المقترحة التي یجب على العمیل أن قبوله صغیر ولكن العم
یدفعها، وتتسم تكلفة المراجعة بالكبر عند أداء المراجعة بمستوى منخفض من خطر المراجعة الممكن قبوله 

.1وبالتالي تزید أتعاب المراجعة

المتطلبات الأخلاقیة بخصوص العمیل  تأسیسا على لذلك فإن تحدید ما إذا كان المراجع قادرا على الوفاء ب
التقییم الذي تم الحصول علیه بخصوص خلفیة العمیل، فإن المراجع یجب أن یحدد ما إذا كانت كافة 

المتطلبات الأخلاقیة یمكن أن یتم الوفاء بها بخصوص التكلیف الخاص، ومن المحتمل أن تمثل معظم 

.474، مرجع سابق، صفلسفة المراجعةأمين السيد أحمد لطفي، 1
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ملیة قبول التكلیف عملیة التحقق من استقلالیة المراجع، وفي ظل الإجراءات الهامة في تلك الخطوة لع
الحقائق والظروف المحددة في مرحلة تقییم العمیل یتم تحدید ما إذا كان المراجع وفریق المراجعون یمتلك 

بشكل متجمع الكفایة الخاصة المطلوبة للتعامل مع القضایا التي من المحتمل أن یواجهها المراجع عند أداء 
.1ملیة المراجعةع

 الاستقلالیة
ان دلیل أخلاقیات المحاسبین المهنیین الصادر عن طریق الاتحاد الدولیى للمحاسبین في تعلیقه على 

الأتعاب فقد أشار الى أن الاستقلالیة یمكن أن تتعرض للإنتهاك إذا ما كانت الأتعاب المستحقة على أحد 
مدفوعة لفترة زمنیة ممتدة، حیث یكون هناك تهدید لإستقلال العملاء مقابل تقدیم خدمات مهنیة ظلت غیر 

.2إذا ما كان الجزء المستحق السداد لم یتم دفعه قبل اصدار تقریر المراجع لسنة التالیة یعتبر جوهریا

 التقاضي والاستقلالیة
ین العمیل هناك تأثیر آخر على استمراریة العلاقة یتمثل فیما إذا كان هناك أي تقاضي وشیك الحدوث ب

والمراجع، فإذا ما قام العمیل بمقاضاة المراجع فإن الاستمرار في مراجعة العمیل یمكن أن یتعرض الاستقلال 
للتهدید، أن مباشرة العمیل أو الطرف الثالث لرفع دعوى قضائیة ضد المراجعة سوف یعرض الاستقلال 

مراجع كمدافع لصالح عمیل التأكد في دعوى للشبهة، أما الجانب الآخر من الناحیة القانونیة فان عمل ال
قضائیة أو في ظل نزاعات مع طرف ثالث یمثل تهدید دفاعي ضد الاستقلالیة.

 الكفایة الفنیة الخاصة
إن قضیة الكفایة تتطلب اعتبار خاص في ضوء تقییم العمیل في الخطوة السابقة لعملیة التكلیف، ففي ضوء 

على المراجع تحدید ما اذا كان الأمر یتطلب وجود خبرة ضروریة الظروف الخاص للعمیل وصناعته یجب
أو مهارات خاصة لتأدیة خدمات بخلاف المراجعة أم لا، كما یجب أن یكون لأعضاء فریق المراجعة درجة 

معینة من التدریب الفني والكفایة المطلوبة في كافة الظروف، كما یتعین أن یكون هناك توجیه وإشراف كاف 
مال عند كافة المستویات من أجل توفیر تأكید معقول بأن العمل المؤدي بقي بمعاییر الجودة وفحص الع

.الملائمة

تدویر الشریك 

في بعض البلدان یجب أن یتم تدویر شركاء المراجعة كل عدد معین من السنوات ففي ارشاد الاتحاد الأوربي 
في الولایات المتحدة sarbanes-Oxleyیتعین أن یتم تدویر شركاء المراجعة كل سبع سنوات، أما قانون 

.144، مرجع سابق،صالتطورات الحديثة في المراجعةامين السيد احمد لطفي، 1
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بالنسبة للجزائر فیتم اختیار فقد استلزم أن ینم تدویر شركاء المراجعة كل خمس سنوات على الأقل، أما 
.1المراجع مرة كل ثلاث سنوات ویتم التجدید مرة واحدة

ثانیا: تحدید الحاجة الى مهنیین آخرین 

قد یكتشف المراجع عند تنفیذ عملیة البحث عن معلومات خلفیة العمیل أن هناك مراجع آخر سوف یقوم 
جیا خارجي على سبیل المثال متخصص في تكنولو بمراجعة جزء من القوائم المالیة أو أن هناك متخصص 

قد یكون مطلوب أن یقوم بمراجعة جزء من قوائم العمیل على نحو صحیح، المعلومات أو متخصص ضریبي
.2وقد أملت المعاییر الدولیة عدة إجراءات معینة في مثل تلك الأحوال

 استخدام عمل مراجع آخر
كجزء من عملیة البحث عن معلومات خلفیة یتطلب الأمر مراعاة ماذا كان مطلوب وجود مراجع آخر 

الخاص بعمل مراجع آخر 600لمراجعة أحد مكونات المنشأة، إن هدف من المعیار الدولي للمراجعة رقم
ر بشأن استخدامه یتمثل في وضع معاییر وتوفیر ارشاد عندما یعمل المراجع كمراجع للمجموعة واتخاذ القرا

عمل المراجع المرتبط أو المراجع الآخر عند مراجعة القوائم المالیة للمجموعة یمثل المراجع المرتبط أحد 
مراجعة المجموعة أو منشأة شبكة العمل أو منشأة أخرى تعمل في ظل سیاسات 1المراجعین بخلاف منشأة 

تبر مراجع للمجموعة أو مراجع مرتبطها یعتبر مراجع وإجراءات الرقابة على الجودة العامة، وأي مراجع لا یع
آخر، فالمراجع المجموعة هو المسئول عن التعبیر عن رأي المراجعة عما اذا كانت القوائم المالیة للمجموعة 

تعطي صورة حقیقیة وصادقة، فإذا استخدم مراجع المجموعة مراجع مرتبط أو مراجع آخر للعمل في المراجعة 
موعة یحدد نطاق العمل الذي یجب أدائه وتوصیل الخطة الى المراجع المرتبط أو المراجع فإن مراجع المج

الآخر.

استخدام عمل خبیر
إذا تطلبت عملیة المراجعة أن تكون هناك خبرة متخصصة في مجال معین فإن المراجع یتعین علیه أن یقوم 

620عرف المعیار الدولي للمراجعة رقم بدراسة تعیین خبیر لمساعدته في جمع دلیل الإثبات الضروري وقد
الخبیر بأنه ذلك الشخص أو المنشأة التي تمتلك مهارة أو معرفة أو خبرة معینة في مجال خاص بخلاف 
المحاسبة والمراجعة، وهناك مواقف قد یستخدم المراجع خلالها أحد الخبراء من أجل تقییم أنواع معینة من 

صول وتقییم العقود تحت التنفیذ والخبرة المتخصصة بتكنولوجیا المعلومات الأصول وتحدید الحالة المادیة للأ
بالاضافة الى الاستشارات القانونیة، عندما یصدر تقریر مراجع غیر متحفظ أو غیر معدل فإن المراجع یجب 

تحفظ علیه ألا یشیر الى عمل الخبیر مثل تلك الإشارة قد یتم الاساءة فهمها على أنها توصي بوجود رأي م

.146ص، مرجع سابق،التطورات الحديثة في المراجعةامين السيد احمد لطفي، 1
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للمراحع أو أن هناك تقسیم المسؤولیة وأي منهما غیر مستهدف واذا ما قرر المراجع نتیجة لعمل الخبیر أن 
یصدر تقریر مراجعة متحفظ فقد یكون من الملائم أن یتم الاشارة الى الخبیر باسمه ومدى درجة ارتباطه 

.1بالعمل ویتطلب ذلك الافصاح ان یتم أخذ إذن الخبیر

لمراجع السابقالاتصال با
الصادر من المرشد الى ایضاح الأخلاقیات المهنیة الصادرة عن طریق مجمع 6ینص الارشاد رقم 

المحاسبین القانونیین بانجلترا وویلز بعنوان التغیرات في التعیین المهني أنه قبل قبول التعیین كمراجع بدلا من 
بالمراجع القائم للتأكد مما إذا كان هناك أي اعتبارات المراجع القائم بتعیین على المراجع المرتقب أن یتصل 

قد تؤثر على قراره على قبول التعیین (أو عدم قبول التعیین)، ویتطلب الارشاد الأخلاقي من المراجعین 
المرتقبین عندما یوشكوا على قبول التعیین الأول كمراجع للعمیل أن یقوموا بشرح أن علیهم واجب مهني 

ع القائم أیضا یتعین علیهم أن یطلبوا من العمیل المرتقب أن یعلم المراجع القائم بالتغییر للإتصال بالمراج
المقترح بالإضافة الى اعطاء المراجع القائم تفویض كتابي یتیح لهم مناقشة موضوعات العمیل مع المراجع 

المراجع المقترح فإن المقترح، فإذا فشل العمیل أو رفض منح المراجع القائم اذن بمناقشة موضوعاته مع
الأخیر یجب ألا یقبل التعیین كمراجع، ومتى حصل المراجع القائم على اذن من العمیل بالافصاح عن 

یتطلب أن ینصح المراجع القائم المراجع المقترح بدون أي 6المعلومات للمراجع المقترح، فإن الارشاد رقم 
لتي في رأیه یجب أن یعلم بها المراجع المقترح، فإذا لم تأخیر بالعوامل التي تقع داخل نطاق معرفته بها وا

تكن هناك مثل تلك العوامل فإن ذلك یجب أن یتم نقله للمراجع المقترح، وعادة ما یكون الاتصال بین المراجع 
القائم والمراجع المقترح مسألة روتینیة ولیس هناك حاجة یتعین التقریر عنها عن طریق المراجع السابق الى 

یشیر الى أن هناك ظروف تنشأ من المحتمل أن تؤثر على 6اجع المرتقب ومع ذلك فان الارشاد رقم المر 
.2قرار المراجع المقترح بقبول أو رفض التعیین كمراجع

إعداد مقترح العمیلثالثا: 

متطلبات یقوم المراجع بتحدید مدى قبول العمیل من منظور المخاطر والأخلاقیات كما یقوم بالاستنتاج بأن ال
للحصول على موافقة الأخلاقیة المرتبطة بتكلیف العمیل یمكن الوفاء بها، بعد ذلك یتعین تكریس جهد مؤثر

الوحدة محل المراجعة في ظل ضغوط تنافسیة موجودة في بیئة المراجعة الحالیة ویتطلب ذلك أن یتم إعداد 
مقترح التكلیف بشكل حریص.

بعنوان 210إن جوانب الإجراءات الخاصة بمشروع التكلیف قد تم تضمینه في معیار الدولي للمراجعة رقم 
شروط تكلیف المراجعة، حیث یجب على المراجع والعمیل أن یكون لدیهما فهم متبادل لطبیعة خدمات 

.150ص، مرجع سابق،التطورات الحديثة في المراجعةامين السيد احمد لطفي، 1
. 489،مرجع سابق، صفلسفة المراجعةامين السيد احمد لطفي،2
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ومدخل المراجعة وجودة المراجعة التي أدائها وتوقیت ذلك الخدمات، والأتعاب المتوقعة وفریق المراجعة،
المراجعة واستخدام المراجعین الداخلیین للعمیل بالإضافة الى احتیاجات التحول، إن الاحالة لجوانب جودة 

والتي اقترحت أن منشأة المراجعة یجب أن تحدد 9001ISOالمشروع للعمیل قد تضمنتها معاییر الایزو 
كما یجب على المراجع أن یؤكد على أن تلك السیاسة قد تم وتوثق سیاستها وأهدافها والتزاماتها بالجودة،

.1فهمها وتطبیقها والحفاظ علیها في كافة المستویات في المنظمة

اختیار أعضاء المراجعة المرتبطین بأداء عملیة المراجعةرابعا: 

فاءة المراجعة حیث یعد اختیار فریق المراجعة أمرا هاما لمقابلة معاییر المراجعة المتعارف علیها وتعزیز ك
ینص المعیار الأول من المعاییر العامة الأمریكیة على مایلي:

یجب أن تؤدي المراجعة بواسطة شخص أو أشخاص لدیهم التدریب الملائم والمهارة للعمل كمراجعین، ویجب 
ى واحد أن یتم تعیین المراجعین على الأعمال في ضوء هذا المعیار حیث یوجد في عملیات المراجعة الكبر 

أو أكثر من الشركات والمراجعین في مستویات مختلفة من الممارسة، كما ویمكن أن یتم أیضا تعیین 
المتخصصین في مجالي العینات الإحصائیة والحاسب الالكتروني، كما یمكن أن یوجد في عملیات المراجعة 

الصغرى واحد أو اثنیین من المراجعین.

فریق المراجعة في ضرورة الاستمرار من عام لآخر حیث یكون المراجع ویتمثل العامل الأساسي في تعیین 
المبتدئ الذي یساعد في مراجعة الشخص الذي تتوفر له الخبرة في عملیة المراجعة بخلاف الشركاء في 

غضون سنوات قلیلة، ونساعد الاستمراریة منشآت المحاسبة على الحفاظ على التعامل مع المتطلبات الفنیة 
لعلاقات الشخصیة مع أفراد العمیل، فعادة ما یقوم الشركاء بتعیین أعضاء فریق عمل المراجعة وتوثیق ا

مهنیین لمساعدتهم في أداء عملهم، أن الشكل الهرمي التنظیمي في المنشأة المراجعة یوضحه الشكل البیاني 
مسؤولین والمحاسبین التنفیذین، والذي یتضمن الشركاء، المدیرین، المشرفین، والمراجعین الأوائل والمراجعین ال

وعادة ما یبدأ الموظف الجدید كمحاسب تحت التمرین ویأخذ سنوات عدیدة عند كل تصنیف قبل أن یحصل 
.2على مركز الشریك وتجدر الاشارة الى أن نماذج الموارد البشریة سوف تباین فیما بین منشآت المراجعة

.152جع سابق، صر م،التطورات الحديثة في المراجعةأمين السيد أحمد لطفي، 1
. 478، مرجع سابق، صفلسفة المراجعةأمين السيد أحمد لطفي، 2
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الحصول على خطاب التعاقد خامسا: 

قبل المدقق العمل مع أحد العملاء الجدد أو القدامى فإنه یتطلب منه أن یتفق مع العمیل على شروط اذا 
، وتكون بین المكلف بالمراجعة والمؤسسة بحیث تعدها هذه الأخیرة ویجب أن 1الاتفاقیة ورسالة الارتباط

.2ترضى قبول الطرفین

ب التعاقد، ویفضل أن یتم ذلك قبل البدء في من مصلحة كل من العمیل والمراجع أن یرسل المراجع خطا
التكلیف من أجل المساعدة في تجنب أي سوء فهم تجاه التكلیف، ویشیر خطاب التعاقد الى ذلك الاتفاق بین 
المنشأة المحاسبة والعمییل عند أداء عملیة المراجعة والخدمات ذات الصلة، ان خطاب تعاقد المراجع یوثق 

وهدف ونطاق المراجعة ودرجة مسؤولیات المراجع تجاه العمیل بالاضافة الى شكل ویصدق على قبوله للتعین
أي تقریر یقوم باصداره، ان خطاب التعاقد قد یؤثر على المسؤولیات القانونیة تجاه العمیل، ففي الدعاوي 

ف القضائیة قد یستخدم المراجع خطاب التعاقد كعقد یحدد نطاق ومسؤولیات وقیود المراجعة حیث یص
الخطاب هدف ونطاق ومسؤولیات عملیة المراجعة ومدى تضمینها دراسة الرقابة الداخلیة بالإضافة الى 

تحدید الجدولة الزمنیة للتعاقد والأتعاب.

 :محتویات خطاب التعاقد
قد یختلف شكل ومحتویات خطاب التعاقد المراجعة من عمیل الى آخر، إلا أنه یتعین أن یتضمن بصفة 

:3ة إلى الآتيعامة الإشار 

 هدف مراجعة المعلومات المالیة؛
 ؛200مسؤولیة الادارة عن المعلومات المالیة ( المعیار الدولي رقم(
اطار التقریر المالي واجب التطبیق؛
 نطاق المراجعة متضمنا الاشارة الى التشریعات واجبة التطبیق الخاص بالغش أو غسیل الأموال

طریق الجهات المهنیة التي یلتزم بها المراجع (المعیار الدولي رقم وتشریعات والنشرات الصادرة عن
)؛240

 شكل أي تقاریر أو أخطار آخر بنتائج التكلیف متضمنا هؤلاء الذین یتحملون مسؤولیة الحوكمة
)؛260(المعیار الدولي رقم 

، مقرر لثانية ماستر محاسبة وتدقيق، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة محاضرات مقياس ندوة المحاسبة وتدقيقطيبي حمزة، 1
.2015الأغواط،

.283رضا خلاصي مرجع سابق، ص2
.158،مرجع سابق، صالتطورات الحديثة في المراجعةأمين السيد أحمد لطفي، 3
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لكامنة الأخرى الحقیقة الخاصة بوجود مخاطر لا یمكن تجنبها بسبب الطبیعة الاختباریة والقیود ا
للمراجعة بالارتباط مع القیود الكامنة لأي نظام لرقابة الداخلیة، وبالتالي قد تظل بعض التحریفات 

الجوهریة غیر مكتشفة؛
.الوصول غیر المقید للسجلات والمستندات، وأیة طلبات أخرى للمعلومات بالارتباط بعملیة المراجعة

:1ا یليأیضا یرغب المراجع في أن یضمن الخطاب م

الترتیبات المرتبطة بتخطیط عملیة المراجعة؛
دلیل الأخلاقیات واجب التطبیق؛
 توقع استلام مصادقة كتابیة من الادارة بخصوص الاقرارات التي یتم عملها بالارتباط بعملیة

)؛580المراجعة( المعیار الدولي رقم
 طلب العمیل التصدیق على شروط التكلیف عن طریق استلام خطاب التعاقد؛
.وصف أي خطابات أو تقاریر أخرى یتوقع المراجع أن یصدرها للعمیل

وعندما یكون ذلك ملائما یمكن أن یتم عمل النقاط التالیة:

 الترتیبات المتعلقة بارتباط مراجعین آخریین وخبراء في بعض جوانب المراجعة؛
الترتیبات المتعلقة بارتباط المراجعین الداخلیین وأعضاء العمیل الآخریین؛
الترتیبات التي یتم عملها مع المراجع السابق في حالة المراجة الأولیة؛
 أي قید على مسؤولیة المراجع؛
 .اشارة الى أي اتفاقیات اضافیة بین المراجع والعمیل

اجع عدم ارسال خطاب تعاقد جدید كل سنة ومع ذلك فإنه یجب وفي ضل المراجعة المتكررة قد یقرر المر 
علیه دراسة ارسال خطاب عند أي من الظروف التالیة:

 عندما یتم تعدیل شروط التعاقد؛
 عندما یكون هناك تغییر حدیث في الادارة؛
 عندما یتم تغییر حجم وطبیعة العمل؛
ب التعاقد مكتوبا. عندما تكون هناك متطلبات قانونیة تحتم أن یكون خطا

فإذا قام المراجع بفحص كل من الشركة الأم أو الشركة التابعة أو أحد فروع أو أقسام الشركة فإنه قد یدرس 
ارسال خطاب التعاقد منفصل لذلك المكون من مكونات المشروع، إن العوامل التي یتعین على المراجع 

ع المكون، ومتطلبات القانونیة ودرجة الملكیة عن طریق مراعاتها تتمثل في تحدید الذین یقومون بتعیین مراج
الشركة الأم، ومدى أي عمل تم أداؤه عن طریق المراجعین.

.159ص،مرجع سابق، التطورات الحديثة في المراجعةأمين السيد أحمد لطفي، 1
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الفرع الثاني: تخطیط التدقیق

التخطیط أمر مهم لضمان تنفیذ العملیة بطریقة تتسم بالكفاءة والفعالیة وأن مخاطر التدقیق قد تم خفضها الى 
یعتبر تخطیط التدقیق مرحلة منفصلة من التدقیق ، بل هو عملیة مستمرة مستوى منخفض مقبول، ولا 

ومتكررة تبدأ بعد فترة قصیرة من الانتهاء من التدقیق السابق، وتستمر حتى الانتهاء من التدقیق الحالي، 
"ینبغي أن یخطط ویجري المدقق عملیة التدقیق ما مع 15الفقرة 200حسب معیار التدقیق الدولي رقم 

ارسة التشكك المهني مدركا أن الظروف قد تكون موجودة بحیث تؤدي الى وجود أخطاء جوهریة في مم
البیانات المالیة" ویقصد بالتخطیط لمراجعة الخطة التي یضعها المراجع بهدف انجاز عملیة المراجعة خلال 

ت المؤسسة عن طریق فترة محددة یعمد المراجع الى تقسیم العمل بین فریق المراجعة بحسب طبیعة عملیا
برنامج تنفیذي یعكس أهداف الخطة على شكل اجراءات عملیة یمكن تتبعها والاشراف على تنفیذها ، إن 
تخطیط المناسب والفعال وكذلك الاشراف العام على عملیة المراجعة یعدان مطلبا هاما وحیویا لإتمام أي 

المحدد دونما تأخیر وذلك بسبب التخطیط الجید عملیة مراجعة معقدة بسهولة ویسر ویتم انجازها في الوقت
والاشراف المناسب ولهذا فإن أول معاییر العمل المیداني تتطلب ضرورة التخطیط المناسب للمهمة والاشراف 
المناسب من قبل المراجعة على مساعدیه، ویتم استخدام المعلومات التي یتم التوصل الیها في عملیة التمهید 

.1للمعلومات الأساسیة، التوصل للمعلومات الخاصة بالالتزامات القانونیة للمؤسسةللتخطیط، التوصل 

تعتبر خطة المراجعة هي الترجمة الاستراتیجیة الشاملة الى برنامج شامل تفصیلي للعمل الذي سیتم انجازه 
صول على أدلة بواسطة فریق المراجعة وهي تحدد الاجراءات التفصیلیة للمراجعة التي تمكن المراجع من الح
،إن تخطیط 2الاثبات الكافیة والملائمة لتحقیق أهداف المراجعة ولذلك یجب أن تكون هذه الخطة مكتوبة

لعملیة المراجعة یبدأ من اللحظة التي تم الاتفاق فیها مع العمیل .

التدقیق الشاملةإستراتیجیةأولا: 

300، من خلال المعیار التدقیق رقم 3ة المراجعةبصفة عامة تحدد إستراتیجیة المراجعة الشاملة اتجاه عملی
"یضع المدقق إستراتیجیة تدقیق شاملة توضح هدف التدقیق وتوقیته وتوجیهه وتقود عملیة تطویر 7الفقرة رقم 

خطة التدقیق" لذا فإن إستراتجیة التدقیق الشاملة هي عبارة عن سجل من القرارات الأساسیة التي تعتبر 
.غ فریق العملیة بالمسائل الهامةسلیم لعملیة التدقیق وتبلیضروریة للتخطیط ال

عند تحدید مخاطر الأخطاء الجوهریة وتقییمها، یمكن وضع اللمسات الأخیرة على إستراتیجیة التدقیق 
الشاملة ووضع خطة التدقیق المفصلة التي سوف تحدد إجراءات التدقیق الإضافیة المطلوبة عند مستوى 

.519مرجع سابق، صأمين السيد أحمد لطفي، 1
.303رضا خلاصي، مرجع سابق، ص2
.312، مرجع سابق، صالتطورات الحديثة في المراجعةأمين السيد أحمد لطفي، 3
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تستجیب للمخاطر المحددة والمقیمة، ومع استهلال العمل قد یكون مطلوبا إدخال تغییرات على التوكید والتي 
إستراتیجیة التدقیق الشاملة وخطط التدقیق المفصلة للاستجابة للظروف الجدیدة ونتائج التدقیق وغیر ذلك من 

مع الأسباب، في وثائق المعلومات التي تم الحصول علیها، ویلزم توثیق هذه التغییرات ، جنبا الى جنب
التدقیق مثل إستراتیجیة التدقیق أو خطة التدقیق.

یجب أن یوثق المراجع الإستراتیجیة الشاملة للمراجعة وخطة المراجعة متضمنا الأسباب وراء التغیرات و 
وهریة توثیق المراجع للأسباب الخاصة بالتغیرات الجفالجوهریة التي تم عملها أثناء أداء تكلیف المراجعة، 

الخاصة بالإستراتیجیة الشاملة للمراجعة وخطة المراجعة تتضمن استجابة المراجع للأحداث والظروف أو 
تتأسس الطریقة التي بموجبها یتم توثیق تلك الأمور و النتائج إجراءات المراجعة التي تؤدي الى تلك التغیرات، 

. 1على الحكم المهني للمراجع

یة النسبیةثانیا: تحدید واستخدام الأهم

تشكل القرارات التي یتخذها المدقق حول الأهمیة النسبیة الأساس لتقییم المخاطر وتحدید مدى إجراءات 
فإن تحدید الأهمیة النسبیة هو مسألة تقدیر مهني، ویتأثر بادراك المدقق لاحتیاجات التدقیق المطلوبة،

الأهمیة النسبیة الكلیة هي مجموع الأخطاء المعلومات المالیة لمستخدمي البیانات المالیة كمجموعة، و 
الجوهریة في البیان المالي، بما في ذلك الحذف، والتي إذا تجاوزت حدها، من المتوقع أن تؤثر بشكل معقول 

رأي غیر ملائم بإصدارعلى القرارات الاقتصادیة للمستخدمین وهذا یختلف عن مخاطر التدقیق، التي تتصل 
عن البیانات المالیة التي تشوبها أخطاء جوهریة.

:2وهناك مستویان من الأهمیة النسبیة یجدر أخذهما بالاعتبار

(للبیانات المالیة ككل) الأهمیة النسبیة الكلیة
إلىبالنسبة تستند الأهمیة النسبیة للبیانات المالیة ككل(الأهمیة النسبیة الكلیة) على التقدیر المهني للمدقق

في البیانات المالیة دون التأثیر على القرارات الاقتصادیة التي یتخذها إدراجهأكبر قدر من الأخطاء یمكن 
مستخدم البیانات المالیة، واذا كان حجم الأخطاء غیر المصححة سواء فردیا أو في مجموعها أعلى من 

أن البیانات المالیة تشوبها أخطاء جوهریة.الأهمیة النسبیة الكلیة المحددة للعملیة فإن ذلك یعني 

لمختلف المستخدمین المشتركةمن المعلومات المالیة الاحتیاجاتوتستند الأهمیة النسبیة الكلیة على 
المحددین الذي قد تختلف احتیاجاتهم الى حد كبیر لم یتم أخذه بالاعتبار.

. 319، مرجع سابق، صالحديثة في المراجعةالتطورات أمين السيد أحمد لطفي، 1
.56صإتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق،2
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 یات الفئات المعینة من المعاملات أو الأهمیة النسبیة المحددة(مستوى الأهمیة النسبیة أو مستو
أرصدة الحسابات أو الافصاحات)

في بعض الحالات قد تكون هناك الحاجة لتحدید الأخطاء التي تكون ذات حجم أقل عموما من تلك للأهمیة 
ن النسبیة الكلیة والتي من شأنها أن تؤثر على القرارات الاقتصادیة لمستخدمي البیانات المالیة وهذا یمكن أ
یتعلق بمجالات حساسة مثل إفصاحات مذكرة خاصة (أي البیانات المتعلقة بمكفاءات الإدارة أو الخاصة 

بالصناعة) أو الإمتثال للتشریعات أو بعض الشروط الواردة في العقد، أو المعاملات التي تستند علیها 
المكافآت ویمكن أن تتصل أیضا بطبیعة الأخطاء المحتملة.

لنسبة الكلیة على تصورات المدقق حول احتیاجات مستخدمي البیانات المالیة ویمكن للمدققین تستند الأهمیة ا
افتراض ما یلي حول مستخدمي البیانات المالیة :

 لهم معرفة معقولة بالأعمال والأنشطة الإقتصادیة والمحاسبة ورغبة في دراسة المعلومات في البیانات
المالیة باجتهاد معقول؛

 تم اعداد وعرض وتدقیق البیانات المالیة عند مستویات هامة؛یفهمون أنه
 یدركون الشكوك المتأصلة في قیاس المبالغ بناءا على استخدام التقدیرات والحكم واعتبار الأحداث

المستقبلیة؛ 
.یتخذون قرارات اقتصادیة معقولة بناء على المعلومات الواردة في البیانات المالیة

لأهمیة النسبیة المختلفة مكون أساسي لعملیة التخطیط وهذا لیس مرحلة منفصلة من یعد تحدید مستویات ا
:1التدقیق بل هو عملیة مستمرة ومتكررة، ویلخص الشكل التالي استخدام الأهمیة النسبیة

استخدام الأهمیة النسبیة في عملیة التدقیق: )5جدول رقم (

استخدام الأهمیة 
النسبیة

الوصف 

استراتیجیة التدقیق الشاملة وخطة التدقیق:التخطیط 
استخدام الأهمیة النسبیة لـ: 

؛تحدید أي مجالات للبیانات المالیة تتطلب التدقیق
؛وضع سیاق استراتیجیة  التدقیق الشامل
؛تخطیط طبیعة وتوقیت ومدى اجراءات التدقیق المحددة
ت أو أرصدة تحدید الأهمیة النسبیة المحددة لفئات معینة من المعاملا

.62صإتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق،1
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الحسابات أو الإفصاحات حیث تكون الأخطاء بحجم أقل من الأهمیة 
النسبیة الكلیة أو المحددة وبالقدر الذي یتوقع بشكل معقول أن یؤثر على 

القرارات الاقتصادیة للمستخدمین؛
 تقییم الأدلة اللاحقة لتحدید الحاجة لأي تعدیلات على مستوى الأهمیة

مر كذلك یقوم المدقق بتعدیل طبیعة وتوقیت ومدى كان الأوإذاالنسبیة 
وفقا لذلك.الإجراءات

اجراءات تقییم المخاطر:
؛د أي إجراءات تقییم المخاطر ضروریةیحدت
؛معین عند تقییم المعلومات التي تم الحصول علیهاتقدیم سیاق
؛حجم (أثر) المخاطر المحددةتقدیم
نتائج إجراءات تقییم المخاطرتقدیم.

اجتماعات الفریق:
 تأكد من فهم أعضاء الفریق للمستخدمین المحددین وما هو متوقع بشكل

معقول لتغییر قراراتهم الاقتصادیة وهذا قد یساعد في الحالات التي یصبح 
فیها عضو الفریق مدركا لمعلومات أثناء التدقیق كانت ستؤدي الى تحدید 

مبلغ مختلف للأهمیة النسبیة في البدایة؛
استخدام الأهمیة النسبة لـ: أداء إجراء التدقیق 

؛تحدید أي إجراءات تدقیق اضافیة ضروریة
 تحدید أي بنود ینبغي اختیارها للإختبار وما اذا كان هناك استخدام

؛لتقنیات أخذ العینات
؛المساعدة في تحدید حجم العینة
ینة الكاملة تقییم أخطاء العینة التمثیلیة عن طریق الاستقراء عبر الع

؛للأخطاء المرجحة
 تقییم مجموع الأخطاء الكلیة على مستوى الحساب وصولا الى مستوى

؛البیانات المالیة
 تقییم مجموع الأخطاء الكلیة بما في ذلك لأخطاء غیر المصححة في

؛الأرباح المدورة الافتتاحیة
تقدیر نتائج الاجراءات.

لـ:الأهمیة النسبیةیستخدم المدقق إعداد التقریر 
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 تقییم الأخطاء الكلیة على مستوى الحساب وصولا الى مستوى البیانات
المالیة 

 تقییم مجموع الأخطاء الكلیة بما في ذلك الأثر الصاف للأخطاء غیر
؛ة في الأرباح المدورة الافتتاحیةالمصحح

 اقتراب تحدید ما إذا كانت هناك حاجة لأداء إجراءات تدقیق إضافیة عند
؛مجموع الأخطاء للأهمیة النسبیة الكلیة أو المحددة

 ا؛حیح جمیع الأخطاء التي تم تحدیدهتصالإدارةالطلب من
؛النظر في إعداد تدقیق النواحي ذات الأخطاء الأعلى
 التقدیر المهني لطبیعة وحساسیة الأخطاء التي تم تحدیدها، بالإضافة الى

؛حجمها
 تعدیل تقریر المدقق نتیجة للأخطاء الجوهریة كان ینبغيإذا تحدید ما

.غیر المصححة
ویتم توثیق الأهمیة النسبیة عادة على ورقة عمل تتضمن ملخصا لنتائج التشغیل، وتوفر مساحة لإعتبارات 

سبیة الأخرى مثل العوامل النوعیة.الأهمیة الن

ثالثا: مناقشات فریق التدقیق

تدقیق وهو التواصل الجید بین أعضاء فریق التدقیق، ویبدأ التواصل ثمة عنصر حاسم في نجاح أي عملیة 
مع تعیین أعضاء الفریق، ومن ثم ترتیب اجتماع الفریق للتخطیط للعملیة، ویستمر بعد ذلك طوال العملیة 

:1ویتضمن التواصل الجید الفوائد التالیة

:انتاجیة التدقیق
م تدقیقها واطار اعداد التقاریر المالیة سیكون لكل شخص في الفریق فهم للمنشأة التي یت

المستخدم وطبیعة دورة المحدد في التدقیق والتوقعات حول توقیت وآلیة انجاز العمل؛ 
.الحد من احتمالیة التدقیق الزائد عن الحد أو الأقل من المطلوب
 فعالیة التدقیق
 مباشرة من كبار الموظفین مثل یتم تزوید الموظفین بنظرة ثاقبة حول العمیل وتوقعات التدقیق

شریك العملیة؛
 ستساعد مناقشات الفریق حول قابلیة اشتمال البیانات المالیة على أخطاء جوهریة في تحدید

المخاطر التجاریة (العمل) ومخاطر الاحتیال الواجب التصدي لها؛

.81صإتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق،1
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 الاضافیة؛ اتخاذ قرارات أفضل حول طبیعة وتوقیت ومدى مخاطر التقییم واجراءات التدقیق
 فتح خطوط الاتصال یساعد في ردود الفعل السریعة تجاه المعلومات الجدیدة في مجالات مثل

المعاملات/ الأحداث غیر الاعتیادیة والأطراف ذات العلاقة ومسائل اعداد التقاریر.
:تطویر الموظفین
نقل أفضل الممارسات في مجال التدقیق من الشركاء للموظفین؛
الفترة السابقة ظفین على طرح الأسئلة وإعادة النظر في فعالیة الاستجابات في و تشجیع الم

.للمخاطر المقیمة
الفرع الثالث: أداء إجراءات تقییم المخاطر 

یعد الغرض من إجراءات تقییم المخاطرة تحدید وتقییم مخاطر الأخطاء الجوهریة، ویتم تحقیق ذلك من خلال 
315لك أنظمة الرقابة الداخلیة،وقد أشار المعیار الدولي لإعداد التقاریر المالیة فهم المنشأة وبیئتها بما في ذ

:1على أنه5الفقرة رقم 

"یجب على المدقق أداء إجراءات تقییم المخاطر لتوفیر أساس لتحدید وتقییم مخاطر الأخطاء الجوهریة عند 
إجراءات تقییم المخاطر بحد ذاتها أدلة توفیر مستوى البیانات المالیة وعند مستوى التوكید، ومع ذلك لا توفر

كافیة ومناسبة لدعم رأي المدقق"

من نفس المعیار"یجب أن تتضمن إجراءات تقییم المخاطر ما یلي:6وفي الفقرة رقم 

 استفسارات من الإدارة وآخرین داخل المنشأة من المحتمل أن تكون لدیهم معلومات حسب حكم
مخاطر الأخطاء الجوهریة الناجمة عن الاحتیال أو خطأ؛المدقق تساعد في تحدید 

الإجراءات التحلیلیة؛
.الملاحظة والتفتیش

أداء إجراءات تقییم المخاطر یمكن للمدقق الحصول على أدلة تدقیق فیما یتعلق بفئات المعاملات لذلك عند 
راءات التالیة:أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات والإثباتات المتعلقة بذلك من خلال الإج

استفسارات من الإدارة وآخرین داخل المنشأة
:2على سبیل المثال

 الاستفسارات الموجهة إلى أولئك المكلفین بالتحكم قد تساعد المدقق في فهم البیئة التي یتم إعداد
البیانات المالیة؛

. 100صإتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق،1
.102صإتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق،2
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 بتصمیم وفاعلیة الاستفسارات الموجهة إلى موظفي التدقیق الداخلي قد تتعلق بأنشطتهم الخاصة
نظام الرقابة الداخلیة للمنشأة، وما إذا كانت الإدارة قد استجابت بشكل مرض لأي نتائج تم التوصل 

الیها من هذه الأنشطة؛
 الاستفسارات من الموظفین المشاركین في مباشرة أو معالجة أو تسجیل معاملات معقدة أو غیر

ختیار وتطبیق سیاسات محاسبیة معینة؛عادیة قد تساعد المدقق في تقییم مدى مناسبة ا
 الاستفسارات الموجهة للمستشار قانوني الداخلي قد تتعلق بالأمور مثل المقاضاة والامتثال للقوانین

والأنظمة والمعرفة بالغش أو الاشتباه بالغش الذي یؤثر على المنشأة والضمانات والالتزامات بعد 
مع شركاء العمل ومعنى شروط العقد؛البیع والترتیب (مثل المشاریع المشتركة)

 الاستفسارات الموجهة إلى موظفي التسویق أو المبیعات قد تتعلق بالتغیرات في استراتجیات التسوق
للمنشأة أو اتجاهات البیع أو الترتیبات التعاقدیة مع عملائها؛

 استخدمتهم المنشأة؛الاستفسارات من المستشار القانوني الخارجي للمنشأة أو خبراء التقییم الذین
 مراجعة المعلومات التي تم الحصول علیها من مصادر خارجیة مثل تقاریر من المحللین أو البنوك

أو وكالات التقییم أو المجالات التجاریة والاقتصادیة والمنشورات التنظیمیة أو المالیة قد تكون أیضا 
نافعة في الحصول على المعلومات خاصة بالمنشأة؛

 ات التي یمكن الحصول علیها من الإدارة وأولئك المسئولین عن إعداد التقاریر مالیة الاستفسار
بالإضافة إلى استفسارات من الآخرین ضمن المنشأة مثل موظفي التدقیق الداخلي والإنتاج 

والموظفین الآخرین الذین لهم مستویات مختلفة من الصلاحیة.
الإجراءات التحلیلیة

البعضعلیهاویطلقالتحلیليالفحصعلیهایطلقمنهناكحیثالتحلیلیةللمراجعةمفاهیمعدةوردتلقد
الإضافیةالإجراءاتمجموعةبهویقصدالتحلیليالاستعراضیسمیهامنهناكثمالتحلیلیةالمراجعةالأخر
حصلالتيللأدلةمكملةإثباتأدلةتوفیرخلالمنثقةدرجةعلىللحصولالحساباتمراجعبهایقومالتي
للإجراءات المراجعاستخدامأنإلى520رقمالدوليالمعیارأشاروقدالأخرى؛الإجراءاتمنالمراجععلیه

إلىوتؤديالمختلفةالخطرمناطقوتحدیدالنشاطفهمعلىتساعدهالمراجعةلعملیةالتخطیطعندالتحلیلیة
والوقتالتخطیطجوهرتحدیدفيتساعدهسوفوالتيالمراجعیجهلهاالتيالنشاطاتجاهاتعلىدلائل

الأخرى.المراجعةلإجراءاتوالنطاق

إن الإجراءات التحلیلیة المستخدمة تساعد كإجراءات تقییم المخاطر في تحدید المسائل التي لها أثر على 
معقدة جدا حیث غالبا ما البیان المالي أو على التدقیق، ولا تعد معظم الإجراءات التحلیلیة مفصلة أو 
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تستخدم البیانات المجمعة في المستویات المرتفعة مما أنه یمكن للنتائج أن تقدم فقط إشارة أولیة واضحة حول 
.1ما إذا كان الخطأ الجوهري موجودا

الملاحظة والتفتیش
المعلومات الإضافیة حول إن الملاحظة والتفتیش تدعم الاستعمالات الموجهة للإدارة والآخرین وكذلك تزود 

.2المنشأة وبیئتها

استنادا إلى المعلومات التي تم الحصول علیها حول المنشأة فإن المدقق الآن في موقع یمكنه من وضع 
إجراءات تقییم المخاطر ووسیتم تصمیم إجراءات تقییم المخاطر هذه للحصول على فهم للمنشأة وبیئتها 

خلیة ونطاق الفهم المطلوب من جانب المدقق لتحدید المخاطر مشمول في وتوثیقه بما في ذلك الرقابة الدا
:3ستة مجالات رئیسیة على النحو التالي

العوامل الخارجیة؛
طبیعة المنشأة؛
السیاسات المحاسبیة؛
أهداف واستراتیجیات المنشأة؛
قیاس/ مراجعة الأداء المالي؛
.الرقابة الداخلیة ذات العلاقة بالمنشأة
كان المدقق یعرف أكثر عن المجالات الستة للفهم كلما كان من المرجح أن یكون قادراً على تحدید وكلما 

عوامل المخاطر ومع جمع أو تحدیث المعلومات عن كل مجال من المجالات الستة المطلوبة لفهم المنشأة 
لنسبة لكثیر من المخاطر سیتم الأخذ بالاعتبار وجود المخاطر التجاریة ومخاطر الاحتیال ذات العلاقة، وبا

التجاریة التي یتم تحدیدها، قد یكون هناك أیضا ممكنا إدراج مخاطر الاحتیال بشكل منفصل عن المخاطر 
التجاریة وتقییمها لوحدها، ویفصل تأثیر بعض عوامل المخاطر التي تم تحدیدها بمجالات محددة في 

تكون سائدة أكثر وتتصل بالعدید من المجالات في البیانات المالیة، إلا أن عوامل المخاطر الأخرى سوف 
.4البیانات المالیة

لذا فإن تحدید المخاطر تنطوي على: 

 أداء إجراءات تقییم المخاطر لتحدید مصادر المخاطر من خلال فهم المنشأة؛

. 105صإتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق،1
.107صنفس المرجع، 2
.85صنفس المرجع، 3
.95صإتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق،4
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تحدید الأثر المحتملة لمصادر المخاطر التي تم تحدیدها؛
 المالیة وتوكیدات المتضررة أو تحدید ما إذا كانت المخاطر ربط أثر المخاطر مع مجالات البیانات

سائدة في البیانات المالیة ككل ومحتمل أن تِثر على كثیر من التوكیدات.
وتتمثل الخطوة التالیة تقیم المخاطر التي تم تحدیدها وتحدید مدى أهمیتها بالنسبة لتدقیق البیانات المالیة، 

المتأصلة قبل النظر في أي أنظمة رقابة داخلیة قد تخفف من هذه ویشار الى أنه یفضل تقییم مخاطر
فإنه یجب أن یحدد ویقیم المدقق مخاطر الأخطاء الجوهریة 315المخاطر، ووفقا لمعیار التدقیق الدولي رقم 

عند:

مستوى البیانات المالیة؛
 الإفصاحاتمستوى التوكید لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات.

أساس لتصمیم وأداء إجراءات التدقیق الإضافیة، لهذا الغرض یجب أن یقوم المدقق بما یلي:  وذلك لتوفیر

 تحدید المخاطر من خلال عملیة الحصول على فهم المنشأة وبیئتها بما في ذلك عناصر الرقابة
الخاصة بتلك التي تتعلق بالمخاطر ومن خلال اعتبار فئات المعاملات والأرصدة الحسابات 

صاحات في البیانات المالیة؛والإف
 تقیم المخاطر التي تم تحدیدها مع الأخطاء التي قد تحدث عند مستوى التوكید مع الأخذ بعین

الاعتبار عناصر الرقابة ذات العلاقة التي ینوي المدقق اختیارها؛
المحتمل اعتبار احتمالیة الأخطاء بما في ذلك إمكانیة حدوث الأخطاء المتعمدة وما إذا كان الخطأ

من الحجم الذي قد ینتج عنه خطأ جوهري.
بعد تحدید المخاطر التجاریة ومخاطر الاحتیال وتقییمها یمكن النظر في وجود المخاطر الهامة والتي هي 

عبارة عن تحدید مخاطر البیانات الخاطئة الجوهریة المقیمة على أنها عالیة جداً لدرجة تستدعي بتقدیر 
.1ق خاصةالمدقق اعتبارات تدقی

أنه عند ممارسة التقدیر حول أي المخاطر تعتبر 315من معیار التدقیق الدولي رقم 28ومن خلال الفقرة 
یلي على الأقل:مخاطر هامة على المدقق اعتبار ما

فیما إذا كانت المخاطرة مخاطرة الاحتیال؛
 ذلك من التطورات الأخرى فیما إذا كانت المخاطرة تتعلق بتطورات إقتصادیة أو محاسبیة أو غیر

الهامة التي تمت مؤخرا ولذلك تتطلب إهتماما خاصا؛
مدى تعقید المعاملات؛
فیما إذا كانت المخاطرة تنطوي على معاملات هامة مع الأطراف ذات العلاقة؛

.119صنفس المرجع، 1
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 درجة التعقید الذاتي في قیاس المعاملات المتعلقة بالمخاطرة خاصة تلك المتعلقة بنطاق أوسع من
لیقین في القیاس؛عدم ا

 فیما إذا كانت المخاطرة تشمل معاملات هامة خارج سیر العمل العادي للمنشأة أو التي تبدو خلاف
ذلك غیر اعتیادیة.

فإنه إذا حدد المدقق بأن مخاطرة خطأ جوهري مقیمة عند مستوى 330أما المعیار الدولي للتدقیق رقم 
ي إجراءات أساسیة تستجیب بشكل محدد لتلك المخاطرة وعندما التوكید هي مخاطر هامة فإنه ینبغي أن یؤد

اختبارات یتألف منهج المخاطرة الهامة من إجراءات أساسیة فقط فإنه ینبغي أن تتضمن تلك الإجراءات 
وعندما یقرر المدقق وجود مخاطر هامة علیه أن یحصل على فهم لأنظمة الرقابة في المنشأة بما للتفاصیل، 

أنظمة الرقابة ذات العلاقة بالمخاطرة.في ذلك أنشطة 

تقیم مخاطر الرقابة 

قبل القیام بتقییم مخاطر الرقابة  لابد أن یحصل المدقق على فهم الرقابة الداخلیة  حیث تعمل الإدارة على 
تخفیف من المخاطر المتأصلة من خلال تصمیم وتنفیذ أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلیة التي من شأنها الحد 

ن هذه المخاطر الى مستوى منخفض مقبول، وفیما یتعلق بالقدر المتبقي من المخاطر بعد تصمیم أنظمة م
الرقابة الداخلیة وتنفیذها فهو یسمى مخاطر البیانات الخاطئة الجوهریة ویشار الیه أحیانا بمصطلح المخاطر 

أنواعلتحدیدوذلك.بالتدقیقالمتعلقةالداخلیةللرقابةفهمعلىالحصولالمدققعلىلذلك یجب، 1المتبقیة
منمزیدومدىوتوقیتوتصمیمالجوهریةالأخطاءمخاطرفيتؤثرالتيالعواملواعتبارالمحتملةالأخطاء
.التدقیقإجراءات

المحاسبيللنظامكاففهمعلىالحصولالمدققعلىأنه( 400 )رقمالدوليالتدقیقمعیارنصقدو
استخدامالمدققلتنفیذها، وعلىفعالةطریقةوتطویرالتدقیقلعملیةالتخطیطلغرضالداخلیة،الرقابةولنظام
المستوىإلىخفضتقدبأنهاللتأكدالتدقیقإجراءاتوتصمیمالتدقیق،مخاطرلتقدیرالمهنياجتهاده
.المقبولالأدنى

Committee of (COSO)بلجنةوقد عرفت المنظمات المهنیة الراعیة لمهنة التدقیق المسمیة 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionالعملیة التي بأنها:الرقابة الداخلیة

القوائم المالیة وبالالتزام یتم تصمیمها لتوفیر تأكید مناسب بفاعلیة وكفاءة عملیات التشغیل وبإمكانیة الثقة في

.130صإتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق،1
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تصمیمها لإعطاء تأكید معقول بمجلس الإدارة، الأفراد الآخرین، ویتمبالقوانین واللوائح، وهي عملیة تتأثر
:1ولیس تأكید مطلق بخصوص تحقیق الأهداف التالیة

.الاعتماد على القوائم المالیة
.الالتزام بتطبیق القوانین والتشریعات
.كفایة وفاعلیة العملیات

الرقابة الداخلیة بأنها:  315ر التدقیق الدولي رقم أما مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولي یعرف في المعیا
عملیة تصمیم وتنفیذ من قبل أولئك المكلفین بالرقابة والإدارة والموظفین الآخرین لتوفیر تأكید معقول بشأن 

: 2تحقیق أهداف المنشأة فیما یتعلق بما یلي

موثوقیة تقدیم البیانات المالیة؛
فاعلیة وكفاءة العملیات؛
ل للقوانین والأنظمة المطبقة.الامتثا

یمكن تصنیف أنظمة الرقابة الداخلیة على نطاق واسع كأنظمة سائدة (مستوى المنشأة یعني الحوكمة والادارة 
.معاملات) تتناول المخاطر المحددةالعامة)  حیث تتناول المخاطر السائدة، وأنظمة خاصة (ال

أوسع نطاقا من 315استخدامه في معیار التدقیق الدولي رقم یعتبر مصطلح أنظمة الرقابة الداخلیة كما تم 
:3مجرد أنشطة رقابة وتشمل أنظمة الرقابة الداخلیة خمس مكونات أساسیة

:بیئة الرقابة
تعتبر الرقابة الأساس لأنظمة الرقابة الفعالة بحیث توفر النظام والهیكل للمنشأة كما أنها ترسخ بیئة المنظمة 

الإدراك والوعي الرقابي لموظفیها، وتتناول بیئة الرقابة وظائف الحوكمة والادارة ومواقف بحیث توفر في 
ووعي وتصرفات أولئك المكلفین بالحوكمة والإدارة فیما یخص أنظمة الرقابة الداخلیة للمنشأة وأهمیتها ضمن 

وهي لا تمنع بشكل مباشر نطاق المنشأة، وبشكل عام تعتبر أنظمة الرقابة لبیئة الرقابة سائدة بطبیعتها 
الأخطاء الجوهریة أو تكتشفها وتصححها وبدلا من ذلك تنشئ الأساس المهم الذي ترتكز علیه جمیع أنظمة 

الرقابة الأخرى.

:التالیةالعناصرالرقابةبیئةتشمل،315الدوليالمعیاروحسب

جامعةماجستير،رسالة، على المدققين الداخليين في تقييم النظام الرقابة الداخليةمدى اعتماد المدققين الخارجيين محمد عبد السلام محسن، 1
.43ص.2011فلسطين،غزة،الإسلامية،

.204أحمد حلمي جمعة مرجع سابق، ص2
.56إتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق، ص31
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الأخلاقیةوالقیموتنفیذإیصال
بالكفاءةالالتزام
 المكلفین بالرقابةمشاركة أولئك
التشغیليوأسلوبهاالإدارةفلسفة
الهیكل التنظیمي
والمسؤولیاتالصلاحیاتتفویض
البشریةالمواردوممارساتسیاسات

:عملیة تقییم المخاطرة في المنشأة
نبغي تزود عملیة تقییم المخاطر الإدارة بالمعلومات المطلوبة لبیان أي المخاطر التجاریة/ مخاطر الإحتیال ی

إدارتها والإجراءات (إن وجدت) التي ینبغي اتخاذها وقد تنشئ الإدارة الخطط والبرامج أو الإجراءات التي 
تتناول المخاطر المحددة أو قد تتخذ القرار بقبول المخاطرة بسبب التكلفة أو أي اعتبارات أخرى.

:نظام المعلومات
تقاریر المالیة ذات العلاقة بالاتصال، تطلب الادارة (وأولئك بما في ذلك العملیات التجاریة المتصلة وإعداد ال

المكلفین بالحوكمة) معلومات موثوقة في سبیل:

 إدارة المنشأة (مثل التخطیط، ووضع المیزانیة، ومتابعة الأداء وتخصیص الموارد ووضع الأسعار
وتجهیز البیانات المالیة لأغراض الإبلاغ؛

تحقیق الأهداف؛
 والاستجابة لعوامل المخاطرة.تحدید وتقییم

ویتكون نظام المعلومات من بنیة تحتیة (المكونات المادیة والصلبة) والبرمجیة والأشخاص والاجراءات 
والبیانات وتقوم العدید من النظم المعلومات باستخدام شامل لتكنولوجیا المعلومات بحیث تحدد وتلتقط وتعالج 

إعداد التقاریر المالیة وأنظمة الرقابة الداخلیة.وتوزع المعلومات لدعم تحقیق أهداف 

:أنشطة الرقابة ذات العلاقة بالتدقیق
ویتم تصمیم أنشطة الإدارةالتي تساعد في ضمان إنجاز توجیهات والإجراءاتأنشطة الرقابة هي السیاسات 

الرقابة للتقلیل من المخاطر المتضمنة في الأنشطة الیومیة.
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بة الداخلیة:متابعة أنظمة الرقا
الداخلیة مع مرور الوقت ویعد الهدف هو ضمان أن جمیع نظم الرقابةتقیم المتابعة فعالیة أداء أنظمة 

المعلومات تعمل بشكل سلیم وأن لم تكن كذلك تتخذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة.

مختلفتؤثرأنیمكنكیفلاعتبارللمدققینمفیداإطارایوفرعناصرخمسةإلىالداخلیةالرقابةتقسیم
الرقابةالمنشأةوتنفذتعتبركیفبالضرورةالتقسیمیعكسولاالتدقیق،علىلمنشأةالداخلیةالرقابةنواحي

ویصححأو یكتشفیمنعداخليعنصر رقابةكانإذاماهوللمدققالرئیسيالاعتباركذلكالداخلیة،
وكیفبهاالخاصةوالإثباتاتالإفصاحاتأوالحساباتأرصدةأوالمعاملاتفئاتفيالجوهریةالأخطاء

إطاراتأومصطلحاتاستخدامللمدققینیمكنلذلكوتبعامعین،عنصرأيإلىتصنیفهاولیسذلك،یتم
.1التدقیقفيوتأثیرهاالداخلیةالرقابةنواحيمختلفلبیانمختلفة

علىتعتمدوالتيالحدیثة،المراجعةعملیةفيالأوليالخطوةیعتبرالداخلیةالرقابةنظمودراسةتقییمإن
المیدانيالعملمعاییرمنالثانيالمعیارأنویلاحظالتفصیلیة،المراجعةمنبدلاالاختیاریةالمراجعة
تقییمأنكماالمراجعة،نطاقلتحدیدكأساسلتتخذالداخلیةالرقابةنظمتقییمالمراجععلىیحتمللمراجعة

وللقیامللإدارة،والإرشادالنصحإسداءعلىیساعدهممافیهاالضعفمواطنللمراجعیبینالداخلیةالرقابة
:2یليبماالقیامالمدققعلىیجبالداخلیةالرقابةنظامبتقییم

؛فرعیةأنظمةمنالداخلیةالرقابةنظاممكوناتعلىالمدققیتعرفأن

؛النظامیتضمنهاالتيالأساسیةالرقابةأسالیبعلىالتعرف

؛الحدوثالمحتملةالأخطاءیحددأن

الاعتبارفيالمتكافئةالرقابةأنواعیأخذأن.

: 3وبالرغم من تعدد طرق التقییم، نجد أن عملیة تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة تمر بعدد من الخطوات هي

النظامعنوالمعلوماتالحقائقجمع
الرقابةوأنظمةالوحدة،داخلالداخلیةالرقابةنواحيعنوشاملةعامةنظرةتكوینإلىالخطةهذهتهدف
مصادروبتعدد،الأنظمةتشغیلعملیةعلیهتكونأنیجبوماالمختلفة،النشاطلنواحيتصمیمهاتمالتي

.الأسئلةقوائمالتدفق،خرائطالوصفي،التقریرومنهاالمعلوماتعلىالحصول

.45شادي هاني عرار، مرجع سابق، ص1
.44عصام محمد الطويل، مرجع سابق، ص2
.45ص، نفس المرجع3
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 النظامفحص
محددهولماوفقًایتمتشغیلهأنمنوالتحققالداخلیةالرقابةلنظامالفعليالتنفیذاختبارالخطوةهذهتعنى
تمالتيللحقائقمسایرتهومدىللنظامالفعليالتشغیلعلىالتعرفإلىالخطوةهذهتهدفثمومن.مسبقًا

علىالخطوةهذهوتشتملالنظامعلیهیكونأنیجبماتحددوالتيالأولى،الخطوةفيإلیهاالتوصل
:هماأساسیتینخطوتین

الالتزاممدىأوالتماشيمدىاختباراتمنمجموعة.
للاختباراتالمناسبالتوقیتمراعاة.

النظامتشغیلكیفیةعلىالواقعفيیعتمدالداخلیةللرقابةنظامأينجاحأننلاحظالأولى،للنقطةوبالنسبة
الداخلیةالرقابةإجراءاتمنالتأكدضرورةالحساباتمراقبعلىفإنثمومنلواجباتهم،العاملینتفهمومدى
مامعفعلاالمطبقةالإجراءاتمسایرةمنالتأكدطریقعنوذلكالنظامفيلهامسبقا،محددهوكماتطبق

الحساباتأرصدةمنالتحققللعملیات،و المستندیةالمراجعةالاختباراتهذهبینومنمسبقًامحددهو
التعارض الموجودةنواحيمراعاةوضرورةالتنفیذ،عملیةخلالمنالعاملینتصرفاتملاحظةإلىبالإضافة

.الداخلیةللرقابةفعالنظاملأيالعریضةالخطوطمعتتنافىوالتي

النظامتقییم
والمعلوماتالحقائقجمعفبعد،الداخلیةالرقابةأنظمةوتقییمدراسةعملیةخطواتآخرالخطوة،هذهتمثل

لهیسمحموقففيالحساباتمراقبسیصبحتشغیله،بهایتمالتيوفحص الطریقةالنظامتصمیمعن
ستؤثربدورهاوالتيعلیهالاعتماددرجةتحدیدوثمالداخلیةالرقابةنظاموكفاءةفاعلیةمدىعلىبالحكم
محلالمالیةالقوائموسلامةصحةفيالرأيوإبداءالتقریرإعدادبهدفالملائمةالمراجعةإجراءاتعلى

النشاطلأوجهالداخلیةالرقابةنظامفيالموجودةالضعفنواحيإبرازالخطوةهذهوتشتملالفحص،
.الوحدةداخلالمختلفة
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الداخليةالرقابةمكونات): 6الجدول رقم(

الفرعیةالمكوناتالمكونوصفالمكونات
)للتطبیقالقابلیةحالة(في

والإجراءاتالسیاسات،التصرفات،الرقابةبیئة
للإدارةالعامالاتجاهتعكسالتي

العلیا،
الوحدةوملاكالإدارة،مجلسأعضاء

.وأهمیتهاالرقابةعن

أوبالأهلیةالالتزام-الأخلاقیةالقیمالأمانة
لجنةأوالإدارةمجلسمشاركة،الصلاحیة

التشغیل،وأسلوبالإدارةالتدقیق، فلسفة
والمسؤولیةالسلطةتحدیدالتنظیمي،الهیكل

.البشریةالمواردوممارساتسیاسات
للأخطارالإدارةوتحلیلتعریفالمخاطرتقدیر

بماالمالیةالقوائمإعدادعندالمناسبة
المتعارفالمحاسبةمبادئمعیتفق
علیها

مقابلتها:یجبالتيالإدارةمزاعم
،التقییمالاكتمال،الحدوث،أوالوجود
.والإفصاحالعرضوالالتزامات،الحقوق

والأنشطةالمالیةللعملیاتالملائمالترخیص
الملائمة.والمستنداتالسجلات

تضعهاالتيوالإجراءاتالسیاساتالرقابةأنشطة
التقریرمنأهدافهالتحقیقالإدارة
.المالي

الواجبات،لفحص بینالملائمالفصل
للعملیاتالملائمالترخیصللأداءالمستقل
والمستنداتالسجلاتوالأنشطة،المالیة

الأصولعلىالفعلیةالرقابةالملائمة
والدفاتر.

المعلومات
والتوصیل

تجمیع،لتعریف،تستخدمالتيالطرق
العملیاتعن والتقریرتسجیل،تبویب،
المسئولیةعلىوالحفاظللوحدةالمالیة

.بهاالمرتبطةالأصولعن

بالعملیاتالمرتبطةالتدقیقأهدافتحقیق
التبویب،الدقة،الاكتمال،الوجود،المالیة،

.والتلخیصالترحیلالتوقیت،

أداءلجودةالمستمرالإدارةتقدیرالمراقبة
كانتماإذاوتحدیدالداخلیةالرقابة
للتصمیمطبقاً تنفیذهایتمالرقابة

إذاماتحدیدیتمأولهاالموضوع
الرقابةلتعدیلضرورةهناككانت

الداخلیة.

متابعة الالتزام بنظام الرقابة الداخلیة 

.2005عمان،للنشر والتوزیع،صفاءدارالثانیة،الطبعة،الحدیثالتدقیقفيالمدخل، حلمي جمعةأحمدمصدر:



منھجیة التدقیق المبني على المخاطرالفصل الثاني                                  

123

:مرحلتینعلىالداخلیةالرقابةنظامبفحص وتقویمیقومالمراجعأنسبقمماونستنتج

الكاملالإلمام(الإدارةبواسطةموضوعهوكماعلیهوالتعرفالمتبعفحص النظام:الأولىالمرحلة
؛الداخلیة)الرقابةبنظام

نظامبتطبیقالمنشأةفيالعاملینالتزاممدى(النظامتنفیذودقةصحةمنالتأكد:الثانیةالمرحلة
).الداخلیةالرقابة

ذلكإلىالرجوعأجلمنمختلفةبوسائلالفهمهذابتوثیقالمدققیقومالداخلیةالرقابةلنظامالمدققفهمبعد
تعددمنوبالرغمانتهائها،بعدأوالتدقیقعملیةاستكمالعندأوالتدقیقعملیةخلالكانسواءالحاجةعند

:1تستهدففإنهاالداخلیةالرقابةنظاموفحص وتقییمدراسةطرق

اختباراتإجراءثمالمختلفة،مراحلهفيالعملبتنظیمالخاصةولوائحهاالمنشأةتعلیماتإلىالرجوع
؛المختلفةالأقسامداخلبالفعلتنفیذهیجريماعلىعملیة

السلطةفیهوتحددالمشروعداخلالتنظیمیةالمستویاتتبینوالتيالتنظیمیةالخرائطإلىالرجوع
؛والمسؤولیة

الداخلیةالرقابةكفایةمدىعلىالحكموبالتاليعنهاالإجابةوتلقيالاستفساراتنظاماتباع
.الموجودة

مثلالداخلیةالرقابةونظامالمحاسبيبالنظامالمتعلقةالمعلوماتلتوثیقطرقعدةاستعمالالممكنومن
بحجمیتأثرالتوثیقهذاونطاقشكلأنحیثالتدفق،وخرائطالتحققوقوائموالاستبیاناتالوصفمذكرات
كانكلمافأنهعاموبشكلبالمنشاة،الخاصالداخلیةالرقابةونظامالمحاسبيالنظاموطبیعةالمنشاةوتعقید
كلماشمولیة،أكثرالمدققإجراءاتكانتوكلمامعقدا،للمنشاةالداخلیةالرقابةونظامالمحاسبيالنظام
ومنالفهمإجراءاتكثافةزدادتاالداخلیةالرقابةتعقدتوكلماأشمل،التوثیقیكونإنإلىالحاجةازدادت

معISA 400الدوليوالمعیارSAS 300البریطانيالمعیارویتفقالمدقق،بهیقومالذيالتوثیقكثافةثم
مطلوبوهیكلهاالداخلیةالرقابةفهمتوثیقحیثالداخلیة،الرقابةفهمتوثیقإجراءاتفيالأمریكيالمعیار

علىیكونالغالبوفيالمدققعملأوراقفيیدونوالتقییمالفهموهذاتدقیقهاسیتمالتيراتقالفجمیعفي
:2شكل

شاملةمجموعةعلىالداخلیةالرقابةنظاماستقصاءقائمةتشتملالاستقصاء): الاستبیان (قائمة
یستخدمالداخلیةالرقابةنظامتقییمفيالمدخللهذاوكتطویر.الداخلیةبالرقابةالمتعلقةالأسئلةمن

للطرقتفصیليبیانعلىتشتملتذكیریةقائمةأوتدقیقبقائمةیسمىماالمدققینبعض

. 47صعصام محمد الطويل، مرجع سابق، 1
.62محمد عبد السلام محسن، مرجع سابق، ص2
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المدققلتذكیرالقائمةتلكوتستخدمالداخلیة،للرقابةالسلیمالنظامبهاتتمیزالتيوالإجراءات
بالفحص.القیامعندوتوجیهه

طریقعنالداخلیةالرقابةنظاملتقییمالوصفيالتقریرطریقةاستخدامیتمالكتابي):(الوصفالتقریر
هذهوتسمحالعملیات،علىالرقابةإجراءاتوتفاصیلالمتبعةالداخلیةالرقابةنظامإجراءاتوصف
یصلالوصفيالتقریرنظامخلالومنالاستقصاء،نظاممناكبرالمرونةمندرجةبتوفیرالطریقة
.الضعفنقاطهيوماضعیفأوقويالداخلیةالرقابةنظامأننتیجةإلىالمدقق

عملیاتمنعملیةلأيالداخلیةالرقابةنظامتصویریمكنالتنظیمیة):(الخرائطالتدفقخرائط
والأقسامراتالإداتبینرسومات)أورموزشكلعلىعنهامعبرًاتدفق(خریطةشكلفيالمنشأة

تعدالتيوالمستنداتإلیها)،یرسلالتيوالجهةالمستندأعدالذيالعملیة(المصدربأداءالمختصة
العملیاتوإتمامها(أيلمعالجتهاتتبعالتيوالإجراءاتبها،تثبتالتيوالدفاترخطوة،كلفي

الوظائفهذهتوضح وتتمیزرموزالخریطةإليیضافأنویمكنعلیها)تتمالتيالتشغیلیة
نظامعنسریعةفكرةولقارئهالمعدهاتعطيبأنهاالخرائطواعتمادهابالعملیةوالترخیصالمتعارضة

التفصیليالوصفعلىتتفوقبذلكجودته وهيمدىعلىالحكممنبسهولةوتمكنهالرقابة
وقتاً یتطلبإعدادهاأنالطریقةهذهعلىویعابقائمة الاستبیانعلىوأیضاً للنظامالمكتوب
الإجراءات تبینلاأنهاعنفضلاً كثیرة،تفاصیلتضمنتإذاالفهمصعبةتكونقدكما أنهاطویلاً،

.الداخلیةالرقابةنظاملتقویمكبیرةأهمیةذاتعتبرقدوالتيالاستثنائیة
نوعلكلالمالیةالقوائمبتأكیداتالمتعلقةالرقابةمخاطرتقدیرالمدققعلىیجبالداخلیةالرقابةفهمفبعد

یجبحیثوالقوةالضعفمواطنطریقعنبذلكیقومأنللمدققویمكنالرئیسیة،العملیاتمنرئیسي
تصمیماعتبارهفيالمدققیأخذأنالرقابةمخاطرتقدیرویتطلب،التدقیقلأوراقوضمهاوتوثیقهاتسجیلها
استخدامیمكنوحتىبالعملیات،الخاصةالتدقیقأهدافتحقیقفيفعالةكانتإذامالتقییمالرقابةعناصر
خلالفعالیتهامدىعنأدلةتوافریجبالمقدرةالرقابةمخاطرلتخفیضكأساسللرقابةمحددةعناصر
خلالالرقابةوتنفیذتصمیمعندالأدلةجمعإجراءاتعلىویطلقالتدقیق،فترةمعظمالأقلعلىأوإجمالي
مدىلاختباراستخدامهایتمالتيالإجراءاتأما،الداخلیةالرقابةفهمإلىالتوصلإجراءاتالفهممرحلة
تقدیرویتم، الرقابةاختباراتعلیهاالمقدرة فیطلقالرقابةمخاطرتخفیضتدعیمفيالرقابةعناصرفعالیة

فمثلاالرقابیةالمخاطرتقدیرلمساندةالرقابیةالعناصرهدفاختبارخلالمنهدفلكلالرقابیةالمخاطر
ویحتاجالرقابیة،للعناصركافیةاختباراتتوفرمنبدفلاضعیفأومتوسطالمخاطرتقدیركانحالفي

فاعلیةمدىتوضحالتيالرقابیةالعناصربتصمیمالمدققیقومأنإلىالرقابیةالمخاطرتقدیرإلىالمدقق
إلىبالإضافةالرقابیةتصمیم الخصائصبمساندةالأدلةبعضتجمیعویتمللعملیات،التدقیقأهدافتحقیق
ینبغيمحددة،بتأكیداتالمتصلةالرقابیةالمخاطرتقدیروعندالرقابیةالبیئةفهمعملیةأثناءالوجوددلیل
یدرس:المدقق أنعلى
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التأكید؛طبیعة
بالتأكید؛المتصلةالبیاناتأوالمعاملاتحجم
المعلومات؛تكنولوجیااستخدامذلكفيبماالنظم،وتعقیدطبیعة
الكترونیةصورةفيفقطالمتاحةالتدقیقأدلةذلكفيبماالأدلة،طبیعة.
:1التالیةد الخطواتیحدلابد من تالرقابةمخاطرلتقدیر

بالعملیاتالمرتبطةالتدقیقأهدافتحدید:الأولىالخطوة.
.المالیةللعملیاتالرئیسیةالأنواعمننوعلكلبالعملیاتالمرتبطةالتدقیقأهدافتطبیقویتم

للرقابةمحددةأسالیبتحدید:الثانیةالخطوة.
منالصلةذاتالرقابةأنواععلىالمدققویتعرف.المالیةبالعملیةمرتبطهدفكلتحقیقفيتساهمحیث
فيتوفرالتيوالأنشطةوالإجراءاتالسیاساتفيوتتمثلالعمیلنظامفيالوصفیةالمعلوماتتتبعخلال
أنواعتحدیدأمرًا مفیداً یكونبذلك،القیامیتموحتىمعهاالتعاملیتمالتيالمالیةالعملیةعلىالرقابةرأیه

.فعلاوجودهامدىعلىوالتعرفتوجدأنیمكنالتيالرقابة

الضعفأوجهوتقییمعلىالتعرف:الثالثةالخطوة.
بالقوائمالتحریفاتوجودمخاطرمنتزیدوالتيالملائمة،الرقابةأنواعنقصبأنهاالضعفأوجهتعرف

یزیدبالأرصدة،المرتبطةالتدقیقأهدافاحدمعتتلاءملارقابةأنواعهناكأنالمدققرىأفإذاالمالیة،
:بالتاليالمدققیقومالضعفأوجهعلىوللتعرفالتحریف،حدوثتوقعمنذلك

الملائمة،الرقابةأسالیبنقصتمثلالضعفأوجهلاننظرًا: الموجودةالرقابةأنواععلىالتعرف
.فعلاالموجودةالرقابةأسالیبیعرفأنالبدایةفيالمدققعلىیجب
للرقابةالاستقصاءقائمةخلالمن: النظامیتضمنهالمالتيالأساسیةالرقابةأسالیبعلىالتعرف

الرقابةأنواعفينقصبهایوجدالتيالجوانبعلىللتعرفالتدفقوقائمةالنظريوالوصفالداخلیة
.الأساسیة

والمخالفاتالأخطاءمنكللتعریف:تحدثأنیمكنالتيالمحتملةالجوهریةالتحریفاتتحدید
.الرقابةنقصنتیجةتحدثأنیمكنالتيالمحددة

أوجهیعوضالرقابةمننوعالمتكافئةالرقابة:الاعتبارفيالمحتملةالمتكافئةالرقابةأنواعاخذ
وقوعاحتمالانخفاضوبالتاليالنظامفيقصورهناكیكونلنوجودهاوعندالنظامفيالقصور
.تحریفات

.67صعصام محمد الطويل، مرجع سابق، 1
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الرقابةمخاطرتقریر:الرابعةالخطوة
المالیة،بالعملیاتالمرتبطةالتدقیقبأهدافتتعلقالتيالقصوروأوجهالرقابةأسالیبعلىالتعرفبمجرد
.الرقابةمخاطرتقدیریمكن

:أنإلىتوصلإذاالتأكیداتكلأولبعضالأقصىبالحدالرقابةمخاطربتقدیرالمدققویقوم

التأكیدات؛بأحدتتعلقرقابیةأنشطةوجودالمحتملمنلیس
فاعلة؛الرقابیةالأنشطةتكونأنالمحتملمنلیس
إجراءاتعلىالاعتمادمنأكبرجهداً المدققمنیتطلبلأنهمجدغیرالأنشطةفاعلیةتقویم

.التحلیلیةالتدقیقواختباراتوالعملیاتللأرصدةالتحقق
:الحالةهذهفيالمدققعلىویجبالأقصى،الحدمنبأقلالمخاطربتقدیرالمدققیقوموقد

تحتويبیاناتأيتكشفأوتمنعأنالمحتملمنمعینةبتأكیداتتتعلقمحددةرقابیةأنشطةتحدید
التأكیدات؛هذهفيمهمةأخطاءأوغشعلى
الرقابیة.الأنشطةهذهفاعلیةلتقویمرقابیةباختباراتالقیام
قدعلیهایحصلالتيالمعلوماتكانتإذامایقررأنالرقابیة،المخاطرتقدیرعندالمدققعلىویجب
الرقابیة،المخاطرتقدیراجلمنالمخططةالرقابیةالاختباراتمدىأووتوقیت،طبیعة،منیعدلتجعله
لمخاطرالمقبولالمستوىارتفعالرقابة،ومخاطرالملازمةللمخاطرالمقدرالمستوىأنخفضكلماأنهحیث

المادیةالانحرافاتأنمنكاملةتأكیداتیوفرأنیمكنلاالداخلیةالرقابةنظامأيأنوبماالاكتشاف،
.1من الأحوالحالبأيصفراتكونأنلا یمكنالرقابةمخاطرفانولهذااكتشافهاأومنعهایمكن

الاستجابة للمخاطرمرحلةالمطلب الثاني:

إلى أنه یجب على المدقق 300مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولي في معیار التدقیق الدولي یشیر 
تطویر خطة التدقیق في عملیة التدقیق من أجل تقلیل مخاطر التدقیق الى مستوى منخفض بشكل معقول 

طر المقیمةالموسوم إجراءات المدقق استجابة للمخا330وكما هو محدد بموجب معیار التدقیق الدولي 
الحصول على ما یكفي من أدلة التدقیق المناسبة حول المخاطر المقیمة للأخطاء  إلىیهدف المدقق 

.، لذا على المدقق وضع خطة تدقیقالجوهریة من خلال تصمیم وتنفیذ استجابات مناسبة لتلك المخاطر

.68صعصام محمد الطويل، مرجع سابق، 1



منھجیة التدقیق المبني على المخاطرالفصل الثاني                                  

127

الفرع الأول: خطة تدقیق الاستجابة

التدقیق المناسبة هو الحصول على أدلة تتناول تقییم المخاطر لكل توكید ذو إن الهدف من تصمیم استجابة 
علاقة، وعند وضع استجابة لنواحي معاملات خاصة فإن المدقق یشیر إلى أن التوكیدات تزود أیضا ربط 

مشترك بین اختیار الرقابة الداخلیة والإجراءات الجوهریة وهذا الأمر هام لتحدید مي یكون المزج بین 
ختبارات أنظمة الرقابة والإجراءات الجوهریة مناسبا للحد من مخاطر البیانات الخاطئة الجوهریة الى مستوى ا

منخفض مقبول ومن العوامل الرئیسیة التي تعبر ضروریة عند النظر في مدى إجراء التدقیق هو أهمیة الأداء 
ي تم تحدیدها للبیانات المالیة ككل ولكن یكون التي تم تحدیدها، وتستند أهمیة الأداء على الأهمیة النسبیة الت

تعدیلها ممكنا للتصدي للمخاطر الخاصة المتعلقة برصید الحساب أو فئة المعاملة أو إفصاح البیانات 
المالیة،ویتم تحدید مدى إجراءات التدقیق التي تعتبر ضروریة بعد النظر في أهمیة الأداء النسبیة والمخاطر 

د التي یخطط المدقق الحصول علیها، فعند وضع خطة التدقیق المفصلة ینبغي على المقیمة ودرجة التأكی
.1المدقق استخدام التقدیر المهني لاختبار الأنواع المناسبة من الإجراءات التدقیق الممكنة

فإن التقدیر المهني والتفكیر المتأني لوضع خطة تدقیق تستجیب بشكل مناسب الى المخاطر المقیمة والوقت 
ذي یقضیه المدقق في وضع خطة مناسبة سیؤدي من المؤكد الى عملیة التدقیق كافیة ومناسبة بشكل أكبر ال

ووقت أقل یقضیه الموظفین، وهناك ثلاث خطوات هامة سیتخذها المدقق لوضع خطة الاستجابة: 

استجابة للمخاطر المقیمة عند مستوى البیانات المالیة؛
لمجالات البیانات المالیة الهامة؛تحدید أي إجراءات محددة مطلوبة
.تحدید طبیعة ومدى إجراءات التدقیق المطلوبة

على المراجع تحدید الاستجابات الشاملة للتعامل مع مخاطر التحریف الجوهریة عند مستوى القوائم المالیة لذا 
تتضمن الاستجابات الشاملة للمخاطر المقیمة ما یلي:

 على الحاجة للاحتفاظ بالشك المهني عند جمع وتقییم أدلة إثبات التأكید لأعضاء فریق المراجعة
المراجعة؛

تخصیص أعضاء أكثر خبرة أو هؤلاء الذین لدیهم مهارات خاصة أو الاستعانة بالخباء؛
توفیر مزید من الإشراف؛
ائها.تضمین عناصر إضافیة لعدم إمكانیة التنبؤ عند اختیار إجراءات المراجعة الإضافیة التي یتم أد

الإجراءات التي یجب أن یلتزم بها المدقق استجابة للمخاطر المقیمة 330ولقد حدد المعیار الدولي للتدقیق 
في الآتي:

.202ص، إتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق1
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 الاستجابة العامة
یجب أن یحدد المدقق الاستجابات العامة لتناول مخاطر الأخطاء الجوهریة عند مستوى البیانات 

بالبیانات المالیة ككل ویحتمل أن تؤثر في العدید من التوكیدات  المالیة،تتصل هذه المخاطر بشكل سائد 
وكنتیجة لذلك یمكن لتلك المخاطر أن تساهم بشكل غیر مباشر في الأخطاء الجوهریة عند مستوى التوكید، 
حین یقوم الإدارة بعمل بیانات تمثیل للمدقق مثل تقدیم البیانات المالیة بكاملها بانصاف وفقا لإطار إعداد 
التقاریر المالیة المطبق، تحتوي تلك البیانات فعلیا على عدد من التوكیدات المجسدة داخلها،وتتصل تلك 
التوكیدات المجسدة (من قبل الادارة) بالادراك، القیاس، العرض، الافصاح عن العناصر المختلفة (مبالغ 

وإفصاحات) في البیانات المالیة.

فئات من التوكیدات التي یمكن استخدامها من قبل المدقق 315دولي من معیار التدقیق ال111تصف الفقرة 
لدراسة الأنواع المختلفة من الأخطاء المحتملة، وتم وصف تلك الفئات في الجدول التالي:

وصف فئات من التوكيدات التي يمكن استخدامها المدقق لدراسة الأنواع المختلفة من الأخطاء المحتملة.:)7جدول رقم (

الوصفالتوكید 
فئات المعاملات والأحداث 

في الفترة الواقعة تحت 
التدقیق

حدثت جمیع المعاملات والأحداث المسجلة وهي تتعلق الحدوث 
بالمنشأة.

جمیع المعاملات والأحداث التي ینبغي أن تسجل لدیها تم الاكتمال
بالفعل تسجیلها.

الأخرى ذات العلاقة بالمعاملات تم تسجیل المبالغ والبیانات الدقة
والأحداث المسجلة بالشكل المناسب.

القطع
تم تسجیل المعاملات والأحداث في الفترة المحاسبیة 

الصحیحة.
تم تسجیل المعاملات والأحداث في الحسابات السلیمة.التصنیف

أرصدة الحسابات في نهایة 
الفترة

وحقوق الملكیةتتوفر الأصول والالتزامات الوجود
الحقوق 

والالتزامات
تدعم المنشأة أو تراقب الحقوق للأصول والالتزامات التي 

تعد من التزامات المنشأة 
جمیع الأصول والالتزامات وحقوق الملكیة التي ینبغي أن الاكتمال

تسجل تم تسجیلها بالفعل.
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التقدیر 
والتخصیص

والإلتزامات وحقوق الملكیة تتضمن البیانات المالیة للأصول 
صیص بمابلغ ملائمة وأي تعدیلات تتعلق بالتقدیر أو التخ

تم تسجیلها بالشكل المناسب.
الحدوث العرض والافصاح

والحقوق 
والالتزامات

الأحداث والمعاملات والمسائل الأخرى المفصح عنها حدثت 
وتتعلق بالمنشأة

یتضمنها البیانات المالیة جمیع الإفصاحات التي ینبغي أنالاكتمال
تم تضمینها بالفعل

التصنیف 
وقابلیة الفهم

تم عرض ووصف المعلومات المالیة بالشكل الملائم وتم 
التعبیر عن الافصاحات بالشكل المناسب.

الدقة 
والتقدیر

تم الافصاح عن المعلومات المالیة وغیرها من المعلومات 
بشكل عادل وبمبالغ ملائمة.

الاستجابة لمخاطر الأخطاء الجوهریة عند مستوى الإثبات
تعكس خطة التدقیق الإجراءات الإضافیة حیثویتطلب أن یصمم ویؤدي المدقق إجراءات تدقیق إضافیة

قرار المدقق إذا ما سیتم فحص فاعلیة عمل أنظمة الرقابة وطبیعة وتوقیت ومدى إجراءات التدقیق الجوهریة 
هذه الإجراءات الإضافیة ما یلي:وتشمل ، 1المخططة

اعتبار طبیعة وتوقیت ومدى إجراءات التدقیق الاضافیة
:حیث تشیر طبیعة إجراءات التدقیق الاضافیة الى عرضها (اختبارات عناصر الرقابة أو الطبیعة

الاجراءات الأساسیة) ونوعها، أي الفحص أو المراقبة أو الاستفسار أو المصادقة أو إعادة الحساب 
أو الإجراءات تدقیق معینة مناسبة أكثر لبعض الاثباتات أخرى؛

:یتم أداء إجراءات التدقیق أو الفترة أو التاریخ اللذین تطبق علیهما یشیر التوقیت الى متى التوقیت
أدلة التدقیق ویمكن للمدقق أداء اختبارات لعناصر الرقابة أو إجراءات أساسیة في التاریخ مرحلي أو 

في نهایة الفترة وكلما كانت مخاطر الأخطاء الجوهریة أعلى زاد احتمال أن یقرر المدقق أن أداء 
الأساسیة سیكون أكثر فاعلیة في التاریخ أقرب الى نهایة الفترة أو في نهایة الفترة بدلا من الاجراءات

تاریخ أبكر أو أداء إجراءات تدقیق لم یعلن عنها أو في أوقات غیر متنبأ بها؛

.278أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص1
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:یشمل المدى مقدار إجراء تدقیق محدد سیتم أداؤه على سبیل المثال حجم العینة أو عدد المدى
ط رقابي ویتم تحدید مدى إجراء تدقیق حسب حكم المدقق بعد اعتبار الأهمیة النسبیة مراقبة نشا

والمخاطر المقیمة ودرجة التأكید التي یخطط المدقق للحصول علیها.
وبشكل خاص یزید المدقق عادة من مدى إجراءات التدقیق عندما تزید مخاطر الأخطاء الجوهریة على أن 

كون فعالا فقط إذا كان إجراء التدقیق في حد ذاته مناسب للمخاطر المعینة وبناء زیادة مدى إجراء التدقیق ی
على ذلك فإن إجراء التدقیق هو أهم اعتبار.

اختبار عناصر الرقابة
قد یطلب من المدقق أداء اختبارات لعناصر الرقابة عندما:

سیة لوحدها أدلة تدقیق كافیة ومناسبة یشمل تقییم المدقق للمخاطر، أو عندما لا توفر إجراءات التدقیق الأسا
عند مستوى الإثبات، لذلك یجب على المدقق عند أداء اختبارات عناصر الرقابة مراعاة ما یلي:

:عند تصمیم اختبارات عناصر الرقابة على المدقق الأخذ بالاعتبار طبیعة اختبارات عناصر الرقابة
ل الفعال لعناصر الرقابة المتعلقة مباشرة بالإثباتات الحاجة إلى الحصول على أدلة التدقیق تدعم العم

وكذلك عناصر الرقابة الأخرى غیر المباشرة التي تعتمد علیها عناصر الرقابة؛
:یعتمد توقیت اختبارات عناصر الرقابة على هدف المدقق حیث توقیت اختبارات عناصر الرقابة

قق حیث یحدد فترة الاعتماد على عناصر یحدد فترة الاعتماد على عناصر الرقابة على هدف المد
الرقابة وبالتالي إذا قام المدقق باختبار عناصر الرقابة في وقت معین فإن المدقق یحصل فقط على 

أدلة تدقیق بأن عناصر الرقابة عملت بفاعلیة في ذلك الوقت على أنه إذا أختبر المدقق عناصر 
دلة تدقیق لفاعلیة عمل عناصر الرقابة خلال تك الرقابة على مدى الفترة فإن المدقق یحصل على أ

الفترة وعند اعتبار ما إذا كان من المناسب استخدام أدلة التدقیق بشأن فاعلیة عمل عناصر الرقابة 
التي تم الحصول علیها في فترات سابقة فإنه یجب الأخذ بالاعتبار طول الفترة الزمنیة التي قد 

ة، وبشكل عام كلما زادت مخاطر الأخطاء الجوهریة أو كان تنقضي قبل إعادة اختبار عنصر رقاب
الاعتماد على عناصر الرقابة أكبر فإن من المحتمل أن الفترة الزمنیة التي أنقضت أن وجدت تكون 
أقل وتشمل العوامل التي تقلل عادة فترة إعادة اختیار عنصر رقابة أو ینجم عنها عدم الاعتماد أبدا 

تم الحصول علیها في عملیات تدقیق سابقة؛على أدلة التدقیق التي
 مدى اختبارات عناصر الرقابة: یقوم المدقق بتصمیم اختبارات لعناصر الرقابة للحصول على أدلة

تدقیق كافة ومناسبة بأن عناصر الرقابة عملت بفاعلیة على مدى فترة الاعتماد علیها.
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 إجراءات الأساسیة
أجل اكتشاف الأخطاء الجوهریة عند مستوى الإثبات وتشمل اختبارات یتم أداء إجراءات الأساسیة من 

لتفاصیل فئات المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات وإجراءات تحلیلیة أساسیة ویخطط المدقق ویِؤدي 
الإجراءات الأساسیة للاستجابة لتقییم مخاطر الأخطاء الجوهریة ولذلك تشمل الإجراءات الأساسیة للمدقق 

لقة بعملیة إغلاق البیانات المالیة إجراءات التدقیق التالیة:المتع

إنفاق البیانات المالیة مع السجلات المحاسبیة؛
.فحص القیود الهامة في دفتر الیومیة والتسویات الأخرى التي تتم أثناء أعداد البیانات المالیة

یلي:وبالتالي یجب على المدقق عند القیام بإجراءات الأساسیة مراعاة ما

:تطبق الإجراءات التحلیلیة الأساسیة بشكل عام أكثر على الأحجام طبیعة الإجراءات الأساسیة
الكبیرة من المعاملات التي یمكن التنبؤ بها على مدى الوقت واختبارات التفاصیل التي هي عادة 

بات بما في ملائمة أكثر للحصول على أدلة تدقیق فیما یتعلق بإثباتات معینة بشأن أرصدة الحسا
ذلك وجودها وتقسیمها؛

:عندما یتم أداء إجراءات الأساسیة في تاریخ مرحلي یجب على المدقق توقیت الإجراءات الأساسیة
أداء إجراءات أساسیة إضافیة أو إجراءات أساسیة بالاشتراك مع اختبارات لعناصر الرقابة لتغطیة 

د استنتاجات التدقیق من التاریخ المرحلي إلى نهایة  الفترة المتبقیة والتي توفر أساسا ومعقولاً لتحدی
الفترة، وعند اعتبار ما إذا سیتم أداء إجراءات أساسیة في تاریخ مرحلي؛

:كلما زادت مخاطر الأخطاء الجوهریة زاد مدى الإجراءات الأساسیة  مدى أداء الإجراءات الأساسیة
بار الرقابة الداخلیة فإنه من الممكن زیادة مدى ونظراً لأن  مخاطر الأخطاء الجوهریة تأخذ في الاعت

الإجراءات الأساسیة نتیجة لنتائج غیر مرضیة من اختبارات فاعلیة عمل عناصر الرقابة على أن 
زیادة مدى إجراء تدقیق یكون مناسبا فقط إذا كان إجراء التدقیق مناسباً للمخاطر المحددة، ولذلك 

ادة اعتبار مدى الاختبار حسب حجم العینة والتي تتأثر عند تصمیم اختبارات التفاصیل یتم ع
بمخاطر الأخطاء الجوهریة.

ملائمة العرض والإفصاح
یجب على المدقق أداء إجراءات تدقیق لتقییم ما إذا كان العرض العام للبیانات المالیة بما في ذلك 

الإفصاحات ذات العلاقة هي حسب إطار إعداد التقاریر المالیة المطبق.

عموما تعتمد إجراءات التدقیق الإضافیة من حیث طبیعتها وتوقیتها ومداها للمخاطر المقیمة للأخطاء و 
الجوهریة عند مستوى الإثبات على الآتي:

أهمیة المخاطر واحتمال حدوث خطأ جوهري؛
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خصائص فئة المعاملات أو رصید الحساب أو الإفصاح؛
المنشأة وبشكل خاص ما إذا كانت یدویة أو طبیعة عناصر الرقابة المحددة التي تستخدمها

إلكترونیة؛
 ما إذا كان المدقق یتوقع الحصول على أدلة تدقیق لتحدیدها إذا كانت عناصر الرقابة فعالة في منع

أو اكتشاف وتصحیح الأخطاء الجوهریة.
الاختبارتحدید مدى : ثانيالفرع ال

أنه إذا خطط المدقق لاستخدام أدلة التدقیق من عملیة 330من معیار التدقیق الدولي 14من خلال الفقرة 
تدقیق سابقة  بشأن فاعلیة عمل أنظمة رقابة محددة فإنه یتعین علیه إثبات استمرار ملائمة تلك الأدلة من 

خلال الحصول على أدلة تدقیق بشأن حدوث تغیرات في أنظمة الرقابة تلك بعد التدقیق السابق وعلى المدقق 
دلة التدقیق هذه بإجراء استفسار إلى جانب المراقبة أو الفحص لتأكید فهم أنظمة الرقابة الحصول على أ

المحددة ذلك:

 في حالة كان هناك تغییرات تؤثر على استمرار ملائمة أدلة التدقیق من التدقیق السابق فإنه ینبغي
أن یختبر المدقق أنظمة الرقابة في التدقیق الحالي؛

ذه التغیرات فإنه یتعین على المدقق اختیار أنظمة الرقابة في كل عملیة في حال لم تحدث مثل ه
التدقیق لتفادي احتمالیة اختبار جمیع أنظمة الرقابة التي ینوي المدقق الاعتماد علیها في فترة تدقیق 

واحدة مع عدم اختبار أنظمة الرقابة في فقرتي التدقیق التالیین:

:1كافیة ومناسبة من خلال اختبار وفحصمن الممكن الحصول على أدلة تدقیق 

كافة البنود؛
بنود محددة؛
.عینة تمثیلیة للبنود من المجموعة

ویمكن أخذ العینات المدققة بالحصول على وتقییم أدلة التدقیق حول خصائص محددة، وهذا التحدید لحجم 
ر أخذ العینات الذي یمثل العینة یمكن أن یتم باستخدام الأسالیب الإحصائیة أو غیر الإحصائیة، وخیا

الطریقة الأكثر كفاءة للحصول على الخفض اللازم لمخاطر توكید ما یتضمن عدد من المزایا:

 یمكن الخلوص الى استنتاجات صحیحة وهدف المدقق هو الحصول على خفض معقول للمخاطر
ولیس الیقین المطلق؛

یمكن المع بین النتائج ونتائج الاختبارات الأخرى؛

.222، صإتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق1
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 تأكید الأدلة التي تم الحصول علیها من مصادر ما بالأدلة التي تم الحصول علیها من مصدر یمكن
آخر لتوفیر خفض متزاید للمخاطر؛

.فحص كافة البیانات قد لا یوفر الیقین المطلق
أو الانحراف المقبول.فإن هناك معدلین هما معدل الخطأ الإحصائیةوعند تخطیط لأخذ العینات 

 یستخدم في اختبارات أخذ العینات للتفاصیل لتصدي لمخاطرة أن مجموع الأخطاء فمعدل الخطأ
الفردیة غیر هامة قد یؤدي الى البیانات المالیة تشوبها أخطاء جوهریة ولتوفیر هامش لأخطاء 

یحتمل عدم كشفها ومعدل الخطأ المقبول هو تطبیق أهمیة الأداء على إجراء أخذ عینات خاصة، 
لخطأ المقبول نفس مبلغ الأهمیة الأداء أو أقل منه؛وقد تكون معدل ا

 أما معدل الانحراف المقبول یستخدم لاختبارات أنظمة الرقابة التي یعین فیها المدقق معدل انحراف
عن اجراءات الرقابة الداخلیة المقررة للحصول على مستوى مناسب من التأكید ویسعى المدقق 

بأن معدل الانحراف الذي تم تعیینه لن یتجاوزه معدل للحصول على مستوى مناسب من التأكید
الانحراف الفعلي في المجموعة.

وبموجب لأخذ العینات لاختبارات التفاصیل یعتبر أخذ العینات للوحدات النقدیة هو الطریقة الأكثر شیوعا 
البند لذا فإن عملیة هذه الطریقة فإن احتمال اختیار بند للاختبار یتناسب مباشرة مع القیمة النقدیة لهذا 

إختبار العینة تتم من خلال:

ازالة البنود عالیة القیمة أو الرئیسیة من المجموعة؛
حساب فاصل أخذ العینات؛
 تحدید نقطة انطلاق عشوایة لاختیار البند الأول ویمكن أن تتراوح نقطة الانطلاق العشوایة هذه بین

إختیار لاحق على أساس قیمة الاختیار السابق یورو واحد والحد الفاصل لآخذ العینات ویتم كل
زائد حد فاصل واحد لأخذ العینات.

لذلك عند تصمیم اختبار جوهري قد یجد المدقق أنه من المفید استخدام ثلاثة مستویات لخفض المخاطر 
مقسمة الى عال ومعتدل ومنخفض ویمكن أن یستند الفرق بین المستویات الى عامل الثقة المستخدم في

اختیار العینة وكلما  ارتفع عامل الثقة  إرتفع حجم العینة ومستوى المخاطرة الذي یتم الحصول علیه ویتجلى 
هذا في الجدول التالي الذي یقدم مستویات الثقة النموذجیة لتحقیق خفض مخاطر عال ومعتدل ومنخفض.
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)يبين مستويات الثقة النموذجية لتحقيق خفض مخاطر8جدول رقم (

عامل الثقةمستوى الثقةالمخاطر المطلوبخفض
%3%95عال
%2.3–%1.6%90- %80معتدل

%1.4–%1.1%70- %65منخفض

وفي تحدید الإجراءات الجوهریة الأكثر استجابة للمخاطر المقیمة قد یجري المدقق:

أن تثبت مبلغ اختبارات تفاصیل فقط حیث تعرف بأنها إجراءات مصممة لجمع أدلة من شأنها
البیان المالي وتستخدم للحصول على أدلة تدقیق متعلقة بالتوكیدات مثل الوجود والدقة والتقدیر؛

 إجراءات تحلیلیة جوهریة فقط حین لا یوجد مخاطر هامة للأخطاء الجوهریة وتعرف على أنها
بؤ بین كل من البیانات إجراءات مصممة لإثبات مبلغ البیان المالي باستخدام العلاقات القابلة للتن

المالیة وغیر المالیة وتطبق خاصة في المعاملات ذات الكمیات الكبیرة والتي تمیل الى أن تكون 
متوقعة مع مرور الوقت؛

.جمع بین اختبارات التفاصیل والإجراءات التحلیلیة الجوهریة
البیانات المالیة مع تطور التوقع من وتتضمن الإجراءات التحلیلیة الجوهریة مقارنة المبالغ أو العلاقات في 

معلومات تم الحصول علیها من فهم المنشأة وأدلة تدقیق الأخرى،وإذا كانت المخاطر المتأصلة منخفضة لفئة 
المعاملات قد تقدم الإجراءات التحلیلیة الجوهریة وحدها أدلة تدقیق مناسبة كافیة ومع ذلك إذا كانت المخاطر 

ظمة الرقابة الداخلیة المتعلقة یجري المدقق ایضا اختبارات لأنظمة الرقابة تلك المقیمة منخفضة بسبب أن
وعند تناول  المخاطر الهامة یحتاج إلى استخدام الإجراءات التحلیلیة لأن یُدمج مع الاختبارات الجوهریة أو 

جراء للتقلیل من اختبارات أنظمة الرقابة الأخرى، ولاستخدام أي إجراء جوهري ینبغي على المدقق تصمیم إ
مخاطرة عدم كشف الأخطاء الجوهریة في التوكید ذو العلاقة الى مستوى منخفض مقبول، ویعني ذلك أن 
بعد التوقع لما ینبغي أن یكون علیه المبلغ المسجل دقیقا بقدر كاف للإشارة الى احتمالیَة الخطأ الجوهري 

سواءًا كان منفردا أو عند جمعه مع الأخطاء الأخرى.

ختبارات أنظمة الرقابة تعتبر اختبارات مصممة للحصول على أدلة تدقیق حول الفعالیة التشغیلیة لأنظمة فا
الرقابة والمتضمنة في أي من عناصر الرقابة الداخلیة الخمسة.
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توثیق الأداء المنجز :الفرع الثالث

سجلا للعمل المنجز وأدلة التدقیق وثائق التدقیق جیدة حین یتم تنظیمها بالشكل المناسب وحین تقدم تعتبر 
التي تم الحصول علیها والتقدیرات المهنیة الهامة المطبقة والاستنتاجات التي تم الوصول علیها، یوفر المعیار 

بعنوان التوثیق مبادئ أساسیة للتوثیق وقد اقترح ذلك المعیار بأن المراجع یجب أن 230الدولي للمراجعة رقم 
لتي تعتبر هامة في توفیر دلیل الاثبات لدعم رأي المراجع ودلیل الاثبات بأن عملیة ایقوم بتوثیق الأمور

، إن توثیق عملیة المراجعة یمثل السجل الرئیسي الذي 1المراجعة قد تم تنفیذها طبقا للمعاییر الدولیة للمراجعة
لمراجع لهذا فإن وثائق یمثل أساس استنتاجات المراجع كما أنه یوفر الدعم الرئیسي للإضاحات في تقریر ا

: 2ملف التدقیق تلعب دورا هاما في

مساعدة فریق العملیة في التخطیط وأداء التدقیق؛

تقدیم أدلة توضح أن إجراءات التدقیق المخططة قد تم بالواقع أداؤها؛

مساعدة مراجعي العملیة في تنفیذ مسؤولیاتهم وفقا للمعاییر المهنیة؛

ي تكوین رأي المدقق؛تسجیل التقدیرات المنضمة ف

.تسجیل المسائل ذات الأهمیة المستمرة لعملیات التدقیق المستقبلة للمنشأة

بتعبیر أوراق العمل وهي تعبر عن السجلات التي یحتفظ بها وقد یشار الى توثیق عملیة المراجعة أیضا
المراجع والتي تشمل تخطیط المراجع بطبیعة والتوقیت ونطاق إجراءات المراجعة المؤداة ونتائج تلك 

الإجراءات بالاضافة الى استنتاجات التي توصل الیها المراجع من أدلة الاثبات المؤداة وقد تكون أوراق 
یانات مخزنة أو ورقیة أو إقلیمیة أو على أحد الوسائط الالكترونیة أو في أي صورة أخرى العمل في صورة ب

وغالبا ما یتم استخدام مصطلحات أوراق العمل أو التوثیق غالبا بشكل مترادف في المراجعة، وفي ظل قانون 
Sarbanes-Oxley داد والاحتفاظ فإن كل منشأة محاسبة عامة مسجلة یتعین أن تقوم بإع103القسم رقم

بأوراق العمل ومعلومات أخرى مرتبطة بأي تقریر مراجعة لفترة لاتقل عن خمسة أعوام وقد نص معیار 
على أن توثیق PACAOBالتوثیق الصادر عن مجلس الاشراف المحاسبي على الشركة العامة الأمریكیة 

ینص المعیار الدولي للمراجعة ، و التكلیفام من تاریخ إتمام المراجعة یجب أن یتم الاحتفاظ به لمدة سبعة أعو 
.على أن أوراق العمل تعتبر بوجه عام أحد ممتلكات المراجع

.217صمرجع سابق، ، التطورات الحديثة في المراجعة، أحمد حلمي جمعة1
.212، صإتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق2
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إصداروفي حال أجري المدقق إجراءات تدقیق إضافیة أو جدیدة أو توصل الى استنتاجات جدیدة بعد تاریخ 
تقریر المدقق یتعین على المدقق توثیق مایلي:

؛الظروف التي تم المرور بها
أو الجدیدة التي تم أداؤها وأدلة التدقیق التي تم الحصول علیها الإضافیةالتدقیق إجراءات

وتأثیرها على تقریر المدقق؛إلیهاوالاستنتاجات التي تم الوصول 
 ومراجعة التغیرات التي طرأت على وثائق التدقیق والشخص الذي قام بذلك.الإجراءوقت

لذلك فإن تاریخ تقریر المدقق یدل على أن عمل التدقیق مكتمل وبعد ذلك التاریخ لا توجد أیة استمراریة 
للمسؤولیة للبحث عن أدلة تدقیق إضافیة.وبعد تاریخ تقریر المدقق ینبغي أن یجري التجمع النهائي لملفات 

تجمیع ملف التدقیق النهائي ما لا إكمالالتدقیق بالوقت المناسب ویعتبر عادة الحد المناسب للوقت ضمن 
.قتین یوما بعد تاریخ تقریر المدقیزید عن سن

الخطیة      الإقرارات: الفرع الرابع

عن إعداد البیانات المالیة لذلك یجب على المدقق أن المسئولینالخطیة مطلوبة من أولئك الإقراراتتكون 
عن التحكم بشأن ما اذا كان یعتقدون أن المسئولینوحیثما كان ملائما من الإدارةیطلب إقرارا خطیا من 

تأثیرات البیانات الخاطئة غیر مصححة تعتبر جوهریة منفردة أو مجتمعة على البیانات المالیة ككل، ویمكن 
الخطي في اقرب وقت ممكن عملیا ولكن لیس بعد تاریخ تقریر المدقق حول الإقرارحصول على خطاب 

الخطیة كافة البیانات المالیة والفترة والفترات المشار إلیها في الإقراراتیانات المالیة ویمكن أن تغطي الب
:الإدارةتقریر المدقق،وقد تكون إقرارات 

سواء كانت مطلوبة أو غیر مطلوبة: عادة ما یتم الحصول على إقرارات من هذا القبیل خلال شفهیة
عملیة التدقیق؛

عملیة التدقیق ینبغي على المدقق طلب إقرار خطي من الإدارة یؤكد بعض المسائل : في نهایةخطیة
مثل:
الإقرارات الشفهیة المشار إلیها أعلاه؛-
وفاء الإدارة بمسؤولیتها في إعداد البیانات المالیة وفقا لإطار إعداد التقاریر المالیة -

المطبق؛
؛تسجیل جمیع المعاملات وعكسها في البیانات المالیة-
الإقرارات الأخرى حسبما هو مطلوب لدعم أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها.-

وفي حالة لم تقم الإدارة بتقدیم هذه الإقرارات المطلوبة أو استنتاج المدقق بأن هناك شكوك كافیة حول نزاهة 
البیانات المالیة .الإدارة بحیث تكون الإقرارات غیر موثوقة ینبغي عندئذ على المدقق حجب الرأي حول 
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المطلب الثالث: الإبلاغ

لدى إجراء عملیة التدقیق البیانات المالیة تتلخص الأهداف الكلیة للمدقق فیما یلي: 

ككل خالیة من الأخطاء الجوهریة حول ما إذا كانت  البیانات  المالیة الحصول على تأكید معقول
ول ما إذا كانت دقق من التعبیر عن رأي حسواء كانت ناجمة عن احتیال أم خطأ مما یمكن الم

ر مطبق لإعداد التقاریر المالیة؛ككل معدة من كافة النواحي الهامة وفقا لاطاالبیانات المالیة 
 الابلاغ عن البیانات المالیة والاتصال بشأنها حسبما تقتضي معاییر التدقیق الدولیة وفقا لنتائج التي

توصل الیها المدقق.
حلة النهائیة من عملیة التدقیق تشمل تقییم الأدلة التي تم الحصول علیها واعداد تقریر المدقق.لهذا فإن المر 

الفرع الأول: تقییم أدلة التدقیق

لة التدقیق التي تم الحصول علیها تقیم ما إذا دوأأداؤهاالتدقیق التي تم إجراءاتیجب على المدقق بناءا على 
تبقى مناسبة وأن یستنتج ما إذا تم الحصول الإثباتكانت تقییمات مخاطر الأخطاء الجوهریة عند مستوى 

على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتقلیل مخاطر الأخطاء الجوهریة في البیانات المالیة الى مستوى منخفض 
ییم أدلة التدقیق التي تم الحصول علیها المسائل التالیة:ویتناول تق،1بشكل معقول

 النسبیةالأهمیة

قبل تقییم أثر البیانات الخاطئة غیر المصححة، یجب على المدقق إعادة تقییم الأهمیة النسبیة لیؤكد ما إذا 
تؤدي الى تغییر كانت لا تزال ملائمة في سیاق النتائج المالیة الفعلیة للمنشأة والعوامل التي من شأنها أن

تشمل ما یلي:

تحدید الأولي للأهمیة النسبیة لم یعد مناسبا في سیاق النتائج المالیة الفعلیة للمنشأة؛

توفر معلومات جدیدة التي من شأنها أن تكون قد نسیت في تحدید المدقق لمبلغ مختلف في البدایة؛

 أخطاء غیر متوقعة قد تتسبب في تجاوز مبلغ الأهمیة النسبیة لفئة معینة من المعاملات أو رصید
الحسابات أو الإفصاح وكلما كان التعدیل ضروریا یكون المدقق مطالبا بدارسة وتوثیق الأثر على 

طلوبا أهمیة ، وإذا كان مالمطلوبةالإضافیةالتدقیق إجراءاتالمخاطر المقیمة وطبیعة وتوقیت ومدى 
نسبیة أقل للبیانات المالیة ككل ینبغي أیضا تحدید ما إذا كان من الضروري تعدیل أهمیة الأداء وإذا 

مناسبة.الإضافیةالتدقیق إجراءاتكان الأمر كذلك ینبغي تحدید ما إذا كانت طبیعة وتوقیت ومدى 

.246أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص1
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المخاطرة

تدقیق إجراءاتالى أدلة التدقیق المتاحة قبل أداء غالبا ما یكون تقییم المخاطر على مستوى توكید مستندا 
قد یتم الحصول على معلومات جدیدة تتطلب الإجراءاتوخلال الوقت الذي یجري فیه أداء تلك الإضافیة

تعدیل تقییم المخاطر الأصلیة.

 الأخطاء

ذ إجراءات تدقیق الهدف من تقییم الأخطاء هو تحدید الأثر على التدقیق وما إذا كانت هناك حاجة لتنفی
التدقیق الشاملة وخطط التدقیق المفصلة في الحالات إستراتیجیةوقد تكون هناك حاجة الى تعدیل إضافیة
التالیة:

 طبیعة أو ظروف الأخطاء المحددة تشیر الى أن الأخطاء أخرى قد تكون موجودة بحیث أنه عندما
ة الأداء؛تكون مجتمعة مع الأخطاء المحددة یمكن أن تزید من أهمی

.المجموع الكلي للأخطاء التي تم تحدیدها وغیر المصححة یقترب من أو یزید عن أهمیة الأداء

ولتمكین تقییم الأثر الكلي للأخطاء غیر المصححة یمكن توثیقها على ورقة عمل محفوظة مركزیا وسیوفر 
تحدیدها.هذا الاجراء ملخص لجمیع الأخطاء غیر التافهة غیر المصححة التي تم 

أدلة التدقیق الكافیة والمناسبة

على المدقق أن یستنتج فیما إذا تم الحصول على ما یكفي من أدلة التدقیق المناسبة أثناء تكوینه لرأي معین 
وعلیه أیضا دراسة جمیع أدلة التدقیق ذات العلاقة بغض النظر عما إذا كانت تبدو أنها تدعم أو تناقض 

البیانات المالیة، لذا على المدقق في حال لم یحصل على ما یكفي من أدلة تدقیق فیما التوكیدات الواردة في 
یخص  توكید هام للبیانات المالیة أن یحاول الحصول على أدلة تدقیق إضافیة وإذا لم یتمكن من الحصول 

البیانات المالیة.على ما یكفي من أدلة التدقیق المناسبة فإن علیه أن یبدي رأیا متحفظا أو بحجب الرأي في 

التحلیلیة النهائیةالإجراءات

التحلیلیة قرب نهایة عملیة التدقیق التي تساعد المدقق في تكوین الإجراءاتینبغي على المدقق وضع أداء 
.1استنتاج كلي حول ما إذا كانت البیانات المالیة متسقة مع فهم المدقق للمنشأة

.301ص، إتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق1
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ن بالحوكمةالمكلفیأولئكمع اتصالالفرع الثاني: 

الى أنه یجب على المدقق 450لقد أكد مجلس معاییر التدقیق والتأكید في معیار التدقیق الدولي الجدید 
منفردة أو مجتمعة على الرأي وتأثیرها المسئولین عن التحكم عن البیانات الخاطئة غیر المصححة إبلاغ

الوارد في تقریر المدقق ما لم یحظر ذلك الأمر قانون أو نظام كما یجب أن یحدد إبلاغ المدقق البیانات 
الخاطئة غیر مصححة الجوهریة یشكل منفرد وكذلك یجب أن یطلب المدقق تصحیح البیانات الخاطئة غیر 

مدقق بإبلاغ المسؤولین عن التحكم المؤسسي عن تأثیر الى ما تقدم یجب أن یقوم البالإضافةالمصححة 
البیانات الخاطئة غیر المصححة المتعلقة بفترات سابقة على فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو 

ذات الصلة والبیانات المالیة ككل، أما إذا حدد المدقق مخاطر الأخطاء الجوهریة إما لم تمارس الإفصاحات
لرقابة الخاصة بها لیست مناسبة أو إذا كان في حكم المدقق أن هناك نواحي ضعف هامة الرقابة علیها أو ا

في عملیة تقییم المخاطر المنشأة عندئذ على المدقق أن یدخل نواحي الضعف هذه في الرقابة الداخلیة في 
.1أمور التدقیق التي هي موضوع اهتمام الرقابةإبلاغ

لوارد في تقریر المدققالفرع الثالث: التعدیلات على رأي ا

إن على المدقق أن یعدل الرأي في تقریره عندما:

 یخلص المدقق الى أن البیانات المالیة ككل لیست خالیة من الأخطاء الجوهریة بناء على أدلة تدقیق
التي تم الحصول علیها؛

مالیة ككل المدقق غیر قادر الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لیخلص الى أن البیانات ال
خالیة من الأخطاء الجوهریة.

:2ویبن الجدول كیف یتأثر نوع الرأي المراد التعبیر عنه بالتقدیر المهني للمدقق

طبیعة المسألة التي تدعو الى التعدیل
تقدیر المدقق حول مدى كون الأثر أو الآثار المحتملة 

على البیانات المالیة السائدة
جوهریة سائدة جوهریة ولكن لیست سائدة 

رأي سلبيرأي متحفظالبیانات المالیة تحتوي على أخطاء جوهریة
تعذر الحصول على أدلة تدقي قكافیة 

ومناسبة 
حجب الرأي رأي متحفظ

.251أحمد حلمي جمعة، مرجع سابق، ص1
.303ص،إتحاد الدولي للمحاسبين، مرجع سابق2
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الفرع الرابع: فقرات التأكید والفقرات الأخرى

في بعض الحالات قد یرغب المدقق بشدة انتباه المستخدمین الى بعض المسائل في تقریر المدقق التي تعتبر 
أساسیة لفهم المستخدمین للبیانات المالیة أو لعملیة التدقیق نفسها ومسؤولیات المدقق ویمكن تحقیق هذا عن 

:إضافتهایمكن في تقریر المدقق وهناك نوعین من الفقرات التيإضافیةطریق فقرة 

فقرة التأكید

عنها في البیانات المالیة) الإفصاححیث أن الغرض منها تسلیط الضوء على المسائل الهامة ( التي سبق 
التي سوف تعزز فهم المدقق للبیانات المالیة، ولا تعد فقرة التأكید بدیلا عن: 

تعدیل رأي المدقق عند اللزوم؛

 اللازمة في البیانات المالیة.قیام الإدارة بالافصاحات

فقرة أخرى

قد یكون وجود فقرة أخرى ضروریاً لتسلیط الضوء على مسائل لم یفصح عنها مسبقا في البیانات المالیة 
ومن شأنها أن تكون ذات العلاقة بفهم المستخدمین للتدقیق أو مسؤولیات المدقق و/ أو تقریره.
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خلاصة 

المبذولة من قبل مدققي الحسابات  الهادفة إلى تحسین مستوى جودة التدقیق للحصول على الرغم من الجهود
على رضا جمیع الأطراف المستخدمة للقوائم المالیة إلا أن هناك شكاوى من قبل مستخدمي القوائم المالیة 

مدقق تتمثل في عدم رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة من قبل بعض شركات التدقیق، كما أن تعرض ال
ر التقاضي لفشله في كشف التضلیل في القوائم المالیة أو إعطاء إشارة عن فشل الشركة في تحقیق طالى خ

الاستمراریة وفي تحقیق أهدافها یعد من أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه مدقق الحسابات وبهدف إزاحة 
قامت العدید من شركات المحاسبة والتدقیق هذا الخطر یسعى المدقق إلى توفیر تدقیق بجودة مرتفعة، لذا 

الدولیة الكبرى بتطویر العدید من المنهجیات التي تتلاءم وطبیعة عمل المنشآت التي تقوم بتدقیقها ومراجعة 
عملها، ومن بینها منهجیة التدقیق القائم على المخاطر حیث تعتبر منهجیة جدیدة في التدقیق تعتمد على 

مر، مع الأخذ بعین الاعتبار أن تحدید هذه المخاطر وإدارة السیطرة علیها هو مِّن تقییم المخاطر بشكل مست
مسؤولیة جمیع العاملین في المؤسسات وفي مختلف المستویات للوصول بها إلى مستویات مقبولة وبشكل 

مستمر أیضا. 



الفصل الثالث:
حالة الجزائر

في الجزائرالمراجعة المبحث الأول: مهنة 

میدانیةالمبحث الثاني: دراسة 
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تمهید

الساحة الدولیة في التحكم في آلیات مسایرة التطورات الاقتصادیة التي تشهدها تحاول الجزائر كباقي الدول 
المحاسبیةالإصلاحاتأدتذا السیاق وفي هاقتصاد السوق الذي أصبح منطق مفروض لا یمكن أن نتجاهله،

المهنیةالمنظماتهیكلةإعادةضرورةالماليالمحاسبيالنظامتطبیقفيوالمتمثلةالجزائرارتهباشالتي
إصدارهاخلالمنوذلكالتدقیقلممتهنيالقانونيالإطاروتحدیثالجزائرفيالتدقیقمهنةعلىالمشرفة
.01- 10رقمالقانونمنإبتداءاالتنفیذیةوالمراسیمالقوانینمنمجموعة

القانونیّةالنصوصفيقراءةخلالمنالجزائرفيالمراجعةبیئةولواقعوصفتقدیمالفصلهذامنالهدفف
علیهاتقومالتيالفرضیاتمنجملةاختبارإلىأیضاالمیدانیةالدراسةدفتهكما، بالمهنةوالمتعلقةالمنظمة
طریقعنوذلكاللمجاهذافيالمختصینأراءعلىللتعرفالمباشرالتحريأسلوبإلىعمدناحیث الدراسة،

طرفینباعتبارهمالمحاسبینوالخبراءالحساباتمحافظيمنالمتكونالدراسةمجتمعإلىالموجهالاستبیان
.الموضوعفيرئیسیین

وقد قسمنا هذا الفصل الى مبحثین یتمثلان في:

المبحث الأول: مهنة المراجعة في الجزائر

المبحث الثاني: دراسة میدانیة
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في الجزائرالمراجعة المبحث الأول: مهنة 

في الجزائرالمراجعة مهنة نشأة المطلب الأول: 

الجزائر من خلال عرفت مهنة المراجعة في الجزائر عدة تطورات بالموازاة مع التحولات الاقتصادیة التي عرفتها
الاقتصادیة الناتجة عنه الانتقال من النظام الاقتصادي الاشتراكي الموجه إلى اقتصاد السوق، والإصلاحات

العالمیة للتجارة، ولهذا سیتم من بي والتفاوض بشأن الانضمام للمنظمةوعقد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأورو 
منذ الاستقلال إلى غایة سنة ا هذه المهنة في الجزائربهخلال هذه النقطة عرض أهم المراحل التي مرت 

- 19، حیث مورست هذه المهنة في الجزائر قبل الاستقلال وفقا للقوانین الفرنسیة ونذكر منها قانون2011
المتضمن تأسیس نقابة الخبراء المحاسبین والمحاسبین المعتمدین،وقد بقي هذا القانون معمولا به 1945- 09

ویمكن تلخیص ، حول الشركات التجاریة1966/07/24حتى بعد الاستقلال، كما طُبق القانون الفرنسي المؤرخ 
:1ا مهنة التدقیق في الجزائر ما یليبهأهم المراحل التي مرت 

1970إلى سنة 1962سنة من 

المتضمن قانون المالیة 1969- 12- 31بتاریخ 107-69حیث صدر فیما یتعلق بمهنة التدقیق، الأمر رقم
دف التأكد من سلامة ومصداقیة الحسابات ه، والذي یحدد مهام وواجبات محافظي الحسابات، 1970لسنة 

مومیة التي كانت تغلب على النشاط الاقتصادي وأیضا تحلیل الوضعیات المالیة لأصول وخصوم المؤسسات الع
في تلك الفترة.

1979إلى سنة 1971من سنة 

المتعلق بتنظیم مهنة المحاسب والخبیر المحاسب، 1971- 12- 29بتاریخ 87- 71صدور الأمر الرئاسي رقم
المهنة في )، وشرط الدخول في9إلى غایة م 4حیث تعرض إلى تحدید اختصاص كل منهما في المواد من ( م 

)، وتطرق 21إلى غایة م 13)، وكیفیة ممارسة المهنة في المواد من (م 12إل غایة م 10المواد من ( م 
)60إلى غایة 22لس الأعلى للمحاسبة وتسیره من (م لمجإلى كیفیة تشكیل ا

1989إلى سنة 1980من سنة 

والخاص بتوجیه 1988-01-12المؤرخ في 01-88صدر القانون التوجیهي رقم1988حیث في سنة 
المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، حیث أشار هذا القانون في القسم الخاص بالمراقبة إلى كیفیة ممارسة على 

تأھیل مھنة التدقیق لمواجھة "الرابع حولالملتقى الوطني ، تأھیل مھنة التدقیق في الجزائر في ظل تطبیق النظام المحاسبي الماليأحمد قاید نوردین،بروبة إلھام، 1
.5، جامعة الأغواط، الجزائر، ص2013نوفمبر21و20والمشاكل المحاسبیة المعاصرة للمؤسسات"، یوميالأزمة المالیة 
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)، من طرف جهاز خارجي مؤهل 42إلى غایة م 39المؤسسات وتحسین أنماط تسییرها في المواد من (م 
لاستغلال باستثناء كل تدخل في التسییر.ویعمل على التقییم الاقتصادي ل

2000إلى سنة 1990من سنة 

08-91قانون خلال هذه الفترة صدرت عدة تشریعات ونصوص قانونیة تتعلق بإعادة تنظیم المهنة، وأبرزها 
والمعتمد بتاریخ 1991- 04- 27المنظم لمهنة خبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بتاریخ 

وتطرقت إلى لها ، وتضمن هذا القانون تسعة أبوبا خاصة بمهنة التدقیق والشخص الممارس 1991- 1-5
1994- 2- 2بتاریخ SPM -103-02- 24، كذلك صدور قرار رقمالحقوق والواجبات وتحدید المسؤولیات

محاسبین بأمر من وزیر الاقتصاد، یضم ستة توصیات یلزم فیه محافظي الحسابات بإتباعها، ومجلس الخبراء ال
ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین السهر على تطبیقها، وتتضمن هذه التوصیات إثراء وتنقیح مهنة 

التدقیق حسب ما تقتضیه الظروف، من تطور تقنیات المحاسبة والمعاییر الدولیة حول المراجعة القانونیة.

المتعلق بقانون أخلاقیات مهنة خبیر 96.136المرسوم التنفیذي رقم 1996إضافة إلى ذلك صدور سنة 
حیث بموجب المادة الأولى التي  1996-4- 15المحاسبة ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والمؤرخ في 

تبین طبیعة المرسوم على أنه یحدد القواعد الأخلاقیة المهنیة المطبقة على أعضاء النقابة الوطنیة لخبراء 
محاسبین المعتمدینالمحاسبة ومحافظي الحسابات وال

2011إلى سنة2001من سنة 

ا من تهصدور عدة مراسیم تنفیذیة أهمها ما صدر في الآونة الأخیرة والمتعلق بإعادة تنظیم المهنة ونقل صلاحیا
ألمصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین إلى وزارة المالیة، ولعل أهم هذه 

ا یلي:المراسیم م

المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ 2010جوان 29المؤرخ في 01- 10المرسوم التنفیذي رقم 
والمحاسب المعتمد، حیث یهدف كما تشیر مادته الأولى إلى تحدید شروط وكیفیة ممارسة مهنة الحسابات

المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. الخبیر

والمتعلق بمجلس المحاسبة، حیث یهدف هذا 2010- 8- 26المؤرخ في 02- 10م المرسوم التنفیذي رق
المتعلق بنفس الأمر، وكما جاء فیه من مادته 1995-7- 17المؤرخ في 20- 95إلى تتمیم الأمر رقم الأمر 

في لتنفیذيالثانیة أنه یبقى كما هو علیه بدون حتى تغیر المرافق العمومیة، وسنتطرق إلى محتوى هذا المرسوم ا
الجانب الخاص بالهیئات التي تتولى الإشراف على المهنة. 
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المتضمن الموافقة على المرسوم 2010-10-27المؤرخ في 08- 10صدور المرسوم التنفیذي رقم 2010
السابق المتعلق بمجلس المحاسبة. التنفیذي

ار التغیر الجذري للسلطة التي والتي تصب في إط2011- 01- 27صدور مجموعة من المراسیم التنفیذیة في 
تحكم هذه المهنة وإعادة توزیع الأدوار وتوضیح الصلاحیات.

في الجزائر یبقى مفهوم التدقیق غامض، لعدم وجود تعریف مضبوط في القانون للمهنة، فنجد مثلا في القانون 
المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 2010-06- 29المؤرخ في 01- 10

ظ الحسابات والمحاسب یهدف إلى تحدید شروط وكیفیات ممارسة المهنة من طرف الخبیر المحاسب ومحاف
زامیة، في حین یمكن لأي إدارة مؤسسة حین تقدیمها للقوائم المالیة إلى الإالمعتمد، أي أنه یهتم أكثر بالمراجعة 

المساهمین اعتماد مراقب مستقل لیست له علاقة بالمصف الوطني للخبراء المحاسبین أو الغرفة الوطنیة 
.1للمحاسبین المعتمدینلمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنیة 

ا بهمهنة متكّیفة مع القواعد المعمول التدقیقجعلفيالمشرعرغبةلناتظهر01-10وبصدور هذا القانون 
المحاسبة أكثر تطورا وذلك بنصه على عالمیا خاصة مع سیاسة التفتح الاقتصادي التي تتطلب أن تكون قواعد

للهیئة المعنیة ،ویؤكد واقع الأمر أن م التدخل في التسییر الإداريالعدید من الالتزامات القانونیة لاسیما عد
حرص المشرع الجزائري على الجزائر أرادت تأمین هذه المهنة حسب الظروف والإمكانیات المتاحة من خلال

مختلف الضغوط منحها الإطار القانوني المناسب من أجل ممارستها في أحسن الظروف وحمایتها من
باعتبارها استطاعت لتي تؤثر علیها، كل هذا یدفعنا للإشادة بدور الدولة الجزائریة في هذاالمجالوالممارسات ا

التي عجزت عن ذلك في ظرف وجیر تأطیر هذه المهنة ولو بصفة غیر شاملة عكس العدید من الدول العربیة
.2أنها سبقتنا في هذا المجالرغم

"الرابع حولالملتقى الوطني ،دراسة تحليلية تقييمية لواقع إصلاح مهنة المراجعة بالجزائر ومدى توافقها مع معايير المراجعة الدوليةعبد االله بن صالح، 1
.9، جامعة الأغواط، الجزائر، ص2013نوفمبر21و20للمؤسسات"، يوميوالمشاكل المحاسبية المعاصرةتأهيل مهنة التدقيق لمواجهة الأزمة المالية 

،، الملتقى الوطني الرابع حول" تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة الأزمة المالية 01-10تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر على ضوء القانون بوحفص رواني، 2
.1، جامعة الأغواط، الجزائر،ص2013نوفمبر21و20والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات"، يومي
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التدقیق في الجزائرالمشرفة على المطلب الثاني: الهیآت 

والنصوص 2010سنة 01- 10رقم الهیآت التي نشأت بموجب صدور القانون الجدید للمهنةبهاونقصد 
والمحاسبین والتي حلت محل المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات2011التطبیقیة له سنة 

المعتمدین.

الوطني للمحاسبةلمجلساالفرع الأول: 

ذو طابع بصفته جهاز استشاري381- 96المجلس الوطني للمحاسبة بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنشئ
والتطبیقات وزاري ومهني مشترك، یقوم بمهمة التنسیق والتلخیص في مجال البحث وضبط مقاییس المحاسبة

أو بطلب من ادرة منه، حیث أنه یمكنه الإطّلاع على كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصه بمببهاالمرتبطة 
الوزیر المكلف بالمالیة، كما یمكن أن تستشیره لجان المجلس المنتخبة الهیآت والشركات أو الأشخاص الذین 

.1یهمهم أشغاله

بعیدا المجلس وقد خولت له عدة صلاحیات لكنها تدور حول مهنة المحاسبة والتقییس المحاسبي ، حیث كان
المحاسب ومحافظ المراجعة، ولكن بصدور القانون الجدید الذي ینظم مهنة الخبیرعن كل ما یتعلق بمهنة 

المنظمة الوطنیة ید صلاحیات ومهام واسعة كانت فيالمجلس الحسابات والمحاسب المعتمد، فقد أعطي لهذا
مستقلة.للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین بصفتها هیئة مهنیة 

: تشكیلة المجلس الوطني للمحاسبةأولا

لس الوطني للمحاسبة في إطار التنظیم الجدید للمهنة تابعا لسلطة الوزیر المكلف للمالیة ویرأسه هذا مجیعتبر ال
الأخیر أو ممثله، ویتشكل من عدة أعضاء ینتمون إلى قطاعات مختلفة لها علاقة بالمهن  المحاسبیة، وهم كما 

: 2یلي

المكلف بالطاقة؛ممثل الوزیر - 

ممثل الوزیر المكلف بالإحصاء؛- 

ممثل الوزیر المكلف بالتربیة الوطنیة؛- 

ممثل الوزیر المكلف بالتجارة؛- 
لس الوطني 1996-09-25المؤرخ بتاريخ 318-96الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 1 يتضمن إحداث ا

.02المادة، 56المطبعة الرسمية، العدد ،للمحاسبة وتنظيمه
لس الوطني 2011-01-27المؤرخ بتاريخ 24-11يمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الد2 يحدد تشكيلة ا

.02، المادة07للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، المطبعة الرسمية، العدد 
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ممثل الوزیر المكلف بالتعلیم العالي؛- 

ممثل الوزیر المكلف بالتكوین المهني؛- 

ممثل الوزیر المكلف بالصناعة؛- 

رئیس المفتشیة العامة للمالیة؛- 

المدیر العام للضرائب؛- 

المدیر المكلف بالتقییس المحاسبي لدى وزارة المالیة؛- 

ممثل برتبة مدیر عن بنك الجزائر؛- 

ممثل برتبة مدیر عن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة؛- 

ممثل برتبة مدیر عن مجلس المحاسبة؛- 

لخبراء المحاسبین،ثلاثة أعضاء منتخبین عن المجلس الوطني للمصف الوطني ل- 

ثلاثة أعضاء منتخبین عن المجلس الوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات،- 

الوطني للمنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین،المجلس ثلاثة أعضاء منتخبین عن- 

لیة.في مجالي المحاسبة والمالیة ویعینهم الوزیر المكلف بالمالكفاءتهمثلاثة أشخاص یتم اختیارهم - 

م تهاختیارهم لكفاءاونشیر إلى أن ممثلي الوزراء یجب أن تتوفر فیهم على الأقل رتبة مدیر بالإدارة المركزیة ویتم
المحاسبي والمالي.المجال في 

ثانیا: مهام المجلس الوطني للمحاسبة

معتبرا من خلال مهام في إطار التنظیم الجدید للمهنة أعطى المشرع الجزائري للمجلس الوطني للمحاسبة دورا 
الاعتماد والتقییس المحاسبي وتنظیم ومتابعة المهن المحاسبیة بصفة عامة وذلك على النحو التالي:
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مهام المجلس الوطني للمحاسبة في مجال الاعتماد

:1یمارس المجلس الوطني للمحاسبة بعنوان الاعتماد المهام التالیة

 جدول ألمصف الوطني للخبراء المحاسبین والغرفة الوطنیةاستقبال طلبات الاعتماد والتسجیل في
لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین والفصل فیها؛

في تقییم صلاحیات إجازات وشهادات كل المترشحین الراغبین في الحصول على الاعتماد والتسجیل
الجدول؛

إعداد ونشر قائمة المهنیین في الجدول؛

ل كل الشكاوى التأدیبیة في حق المهنیین والفصل فیها؛استقبا

تنظیم مراقبة النوعیة وبرمجتها؛

للموافقة.استقبال ودراسة مشاریع قوانین أخلاقیات المهنة المنجزة من مختلف أصناف المهنیین وعرضها

مهام المجلس الوطني للمحاسبة في مجال التقییس المحاسبي

:2ة بعنوان التقییس المحاسبي المهام التالیةیمارس المجلس الوطني للمحاسب

جمع واستغلال كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة وتدریسها؛

 تحقیق أو العمل على تحقیق كل الدراسات والتحالیل في مجال تطویر واستعمال الأدوات والمسارات
المحاسبیة؛

 المحاسبات، حیث یمكن للمجلس إنشاء فرق عمل دف إلى تقییس تهإقتراح كل الإجراءات التي
متخصصة مكلفة بتحضیر مشاریع الآراء والتوصیات؛

ا؛نهبشأدراسة جمیع مشاریع النصوص القانونیة المرتبطة بالمحاسبة وإبداء الآراء فیها وتقدیم التوصیات

المساهمة في تطویر أنظمة وبرامج التكوین وتحسین المستوى في مجال المحاسبة؛

تابعة وضمان مراقبة النوعیة فیما یتعلق بتطویر التقنیات المحاسبیة والمعاییر الدولیة للمراجعة؛م

.تنظیم كل التظاهرات والملتقیات التي تدخل في إطار صلاحیاته
.10، المادة المرجعنفس 1
.11، المادة المرجعنفس 2
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مهام المجلس الوطني للمحاسبة في مجال تنظیم ومتابعة المهن المحاسبیة

:1تنظیم ومتابعة المهن المحاسبیة المهام التالیةیمارس المجلس  الوطني للمحاسبة بعنوان 

المساهمة في ترقیة المهن المحاسبیة؛

المساهمة في تطویر أنظمة وبرامج التكوین وتحسین مستوى المهنیین؛

متابعة تطور المناهج والنظم والأدوات المتعلقة بالتكوین في مجال المحاسبة على المستوى الدولي؛

عنایة المهنیة؛متابعة وضمان تحیین ال

 بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ونشر نتائجها؛بها إجراء دراسات في المحاسبة والمیادین المرتبطة

 ذابهمساعدة هیأت التكوین في المحاسبة من خلال تصور دعائم بیداغوجیة ومراجع أخرى متعلقة
التكوین؛

 قواعد محاسبیة جدیدة؛تنظیم أو المساهمة في تنظیم ورشات التكوین بمناسبة إدخال

القیام بالأبحاث المناسبة التي تسمح بإعداد الأدوات الجدیدة التي توضع تحت تصرف المهنیین
المحاسبین.

ثالثا: اللجان التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة

سبة للمجلس الوطني  للمحا01-10في إطار التنظیم الجدید لمهنة المراجعة في الجزائر، فقد أعطى القانون 
المعتمدین، وذلك صلاحیات كانت محتكرة للمصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین

حسب تخصص كل لجنة من خلال إنشاء عدة لجان متساویة الأعضاء لممارسة المهام التي أوكلت للمجلس
:على النحو التالي

لجنة تقییس الممارسات المحاسبیة والعنایة المهنیة

تتولى هذه اللجنة المهام التالیة:

وضع طرق العمل فیما یخص التطبیقات المحاسبیة والعنایة المهنیة؛

تحضیر مشاریع آراء حول الأحكام المحاسبیة الوطنیة المطبقة على كل شخص طبیعي أو معنوي
خاضع للإلزام القانوني لمسك المحاسبة؛

.12، المادة المرجعنفس 1
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 استعمال الأدوات والمسارات المحاسبیة؛إنجاز كل الدراسات والتحالیل الخاصة بتطویر و

 دف إلى تقییس المحاسبات؛تهاقتراح كل الإجراءات التي

ا؛نهدراسة مشاریع النصوص القانونیة المتعلقة بالمحاسبة وإبداء الآراء فیها وتقدیم التوصیات بشأ

ضمان تنسیق وتلخیص الأبحاث النظریة والمنهجیة في مختلف میادین المحاسبة؛

 المحاسبيمشاریع الآراء المتعلقة بالمعاییر المعدة من المنظمات الدولیة المختصة في التقییس تحضیر
وكذا تطبیقها بالاتصال مع مختلف الهیآت المعنیة.

لجنة الاعتماد

تتولى هذه اللجنة المهام الآتیة:

إعداد طرق العمل في مجال معالجة ملفات الاعتماد؛

 بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد؛تجدید معاییر وسبل الالتحاق

ضمان تسییر طلبات الاعتماد؛

تحضیر ملفات الاعتماد؛

.ضمان متابعة ونشر جدول المهنیین المعتمدین

لجنة التكوین

:1تتولى لجنة التكوین في إطار التنظیم الجدید المهام التالیة

إعداد طرق العمل فیما یخص مجال التكوین؛

دراسة ملفات المشاركة في التربصات المهنیة؛

ضمان المتابعة الدائمة للتربصات؛

توجیه المتربصین إلى مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة؛

 ایة التربص؛نهتسلیم شهادات

.20، المادة المرجعنفس 1
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تحضیر برامج التكوین في مجال المعاییر المحاسبیة الدولیة؛

متخصصة في مختلف مجالات المحاسبة؛التعاون مع هیاكل التكوین الأخرى والمعاهد ال

المشاركة في تعیین لجان الإمتحان لكل أنواع التكوین؛

وضع بنك معطیات للمعاییر الدولیة الخاصة بتكوین مهنیي المحاسبة؛

.تنظیم ملتقیات وأیام دراسیة ومؤتمرات وورشات عمل في مختلف میادین المحاسبة والمراجعة

لجنة الإنضباط والتحكیم

:1تتولى هذه اللجنة المهام التالیة

إعداد طرق العمل فیما یخص مجال الانضباط والتحكیم والمصالحة؛

 دراسة الملفات المتعلقة بالحالات التأدیبیة لكل مخالفة أو إخلال بالقواعد المهنیة والتقنیة أو الأخلاقیة
المرتكبة من المهنیین خلال تأدیة مهامهم؛

 ل الأحكام في میدان التحكیم والانضباط؛تحضیر مشاریع الآراء حو

ضمان دور أساسي في مجال الاستشارة والوقایة والمصالحة والتحكیم خلال المنازعات بین المهنیین
والزبائن؛

.ضمان مهام الوقایة والمصالحة بین المهنیین

لجنة مراقبة الجودة

انون الجدید وهي جد مهمة للرفع من جودة أداء ا القبهتعتبر مراقبة الجودة من بین المهام الجدیدة التي أتى 
:2تمع، وتتولى لجنة مراقبة الجودة المهام التالیةلمجالمهنیین، وهو ما ینعكس حتما على مكانة المهنة في ا

إعداد طرق العمل في مجال نوعیة الخدمات؛

إبداء الآراء واقتراح مشاریع النصوص التنظیمیة في مجال النوعیة؛

 المراجعة الموكلة للمهنیین؛ضمان جودة

.21، المادة المرجعنفس 1
.22، المادة المرجعنفس 2



الفصل الثالث                                                                        حالة الجزائر

153

إعداد معاییر تتضمن كیفیات تنظیم المكاتب وتسییرها؛

إعداد التدابیر التي تسمح بضمان مراقبة جودة خدمات المكاتب؛

ضمان متابعة مدى احترام قواعد الاستقلالیة والأخلاقیات؛

 مراقبة الجودة؛إعداد قائمة المراقبین المختارین من بین المهنیین من أجل ضمان مهام

التحلي تنظیم ملتقیات حول النوعیة التقنیة للأشغال والأخلاقیات والتصرفات التي یجب على المهنیین
ا في مجال الاستشارة والعلاقات مع الزبائن.به

ا التنظیم الجدید للمهنة هو إلزام الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات سواء بهومن الأمور الجدیدة التي جاء 
انوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین، أن یثبتوا وجود محل مهني عند إیداع طلب التسجیل في جدول ألمصف ك

الوطني للخبراء المحاسبین أو جدول الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات، هذا المحل یجب أن یتوفر على شروط 
في أحسن الظروف حسبما تقتضیه المساحة والمرافق الصحیة والتجهیزات التي تسمح للمهني بتنفیذ مهامه  

:1العهدات المسؤول عنها

وقد یدخل هذا الشرط الجدید حسب رأینا في إطار إعادة الاعتبار لجودة عملیات المراجعة التي یحاول القانون 
الجدید للمهنة إعطاءها أهمیة أكبر وتجسیدها على أرض الواقع، وذلك من خلال خلق لجنة مراقبة الجودة 

براء المحاسبین ومحافظي دة مهام تنصب حول ضمان جودة خدمات المراجعة المقدمة من طرف الخوتكلیفها بع
.الحسابات

المصف الوطني للخبراء المحاسبینالفرع الثاني: 

) منه، ویتمتع14لا سیما المادة ( 01-10أنشئ المصف الوطني للخبراء المحاسبین بموجب القانون
بالشخصیة المعنویة ویضم الأشخاص الطبیعیین والمعنویین المعتمدین والمؤهلین لممارسة مهنة الخبیر 
المحاسب، ویقوم بتسییر هذا المصف مجلس وطني ینتخبه المهنیون مع تعیین الوزیر المكلف بالمالیة لممثل 

جهویة.العنه لدى هذا المجلس، بالإضافة إلى إمكانیة إنشاء مجالس 

، يتعلق بالشروط والمعايير الخاصة 2011-01-27المؤرخ بتاريخ 31-11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 1
.04-02المادتين ، 56المطبعة الرسمية، العدد ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،بمكاتب الخبير المحاسب 
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أولا: مهام المصف الوطني للخبراء المحاسبین

فإن 01-10) من القانون15طبقا لأحكام المادة ( - فإن المصف الوطني للخبراء المحاسبین هو جهاز 
المصف الوطني للخبراء المحاسبین هو جهاز مهني یكلف بعدة مهام نذكرها فیما یلي:

ها؛السهر على تنظیم مهنة الخبیر المحاسب وحسن ممارست

الدفاع على كرامة أعضاء المهنة واستقلالیتهم؛

السهر على احترام قواعد المهنة وأعرافها؛

إعداد النظام الداخلي للمصف الذي یوافق علیه الوزیر المكلف بالمالیة وینشره؛

إعداد مدونة لأخلاقیات المهنة؛

 سیرها.إبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بمهنة الخبیر المحاسب وحسن

ثانیا: المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبین

یعتبر المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبین هو الهیئة التي تقوم بإدارة المصف الوطني للخبراء 
، ویحدد مقره بالعاصمة، وقد حددت01- 10المحاسبین المنشأ في إطار التقسیم الجدید للمهنة بواسطة القانون

تشكیلته وقواعد سیره وصلاحیاته.01- 10النصوص التطبیقیة للقانون 

الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبینلمجلس تشكیلة ا

الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني للمصف 25- 11وفقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي  رقم 
ه، فإن المجلس یتكون من تسعة أعضاء منتخبین من الجمعیة الوطني للخبراء المحاسبین وقواعد سیره وصلاحیات

بالإضافة إلى العامة من بین الأعضاء المعتمدین والمسجلین في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبین،
ممثل وزیر المالیة، كما یعین ثلاثة أعضاء منهم في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من وزیر المالیة بناء على 

من رئیس المجلس الوطني للخبراء المحاسبین.اقتراح

صلاحیات المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبین

: 1یكلف المجلس الوطني في إطار التقسیم الجدید للمهنة بما یلي

لس الوطني 2011-01-27المؤرخ بتاريخ 25-11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 1 ، يحدد تشكيلة ا
.04المادة، 07المطبعة الرسمية، العدد اته وقواعد سيره،للمصف الوطني للخبراء المحاسبين وصلاحي
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إدارة الأملاك المنقولة وغیر المنقولة التابعة للمصف الوطني للخبراء المحاسبین وتسییرها؛

 بكشف ایة كل سنة مالیة وعرضها على الجمعیة العامة السنویة مرفقةنهالسنویة عند إقفال الحسابات
تنفیذ میزانیة السنة ومشروع میزانیة السنة الموالیة؛

 المهنیة المقررة من طرف الجمعیة العامة؛الاشتراكاتتحصیل

ها؛الذي تغطیه المهنة ونشرها وتوزیعالمجالضمان تعمیم نتائج الأشغال المتعلقة ب

تنظیم ملتقیات تكوین لها علاقة بمصالح المهنة؛

في كل منظمة جهویة أو دولیة تمثل المهنة بترخیص من الوزیر المكلف بالمالیة؛الانخراط

تمثیل المصف الوطني لدى المنظمات الدولیة المماثلة؛

.إعداد النظام الداخلي للمصف الوطني للخبراء المحاسبین

السلطات ابهالوطني للخبراء المحاسبین یساهم في الأعمال التي تبادر المجلس وبالإضافة إلى هذه المهام، فإن 
النصوص القانونیة العمومیة المختصة في مجال التقییس المحاسبي والواجبات المهنیة وتسعیرة الخدمات وإعداد

.1زاء الغیر والمنظمات الأجنبیة المماثلةالمتعلقة بالمهنة، كما یمثل مصالح مهنة الخبیر المحاسب إ

الغرفة الوطنیة لمحافظي الحساباتالفرع الثالث: 

وتتمتع هذه ) منه 14لاسیما المادة ( 01- 10أنشئت الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات بموجب القانون 
لممارسة مهنة والمؤهلینالغرفة بالشخصیة المعنویة، وتضم الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المعتمدین 

تعیین الوزیر محافظ حسابات. ویقوم بتسییر هذه الغرفة مجلس وطني منتخب من طرف أعضاء المهنة مع
.المجلسالمكلف بالمالیة لممثل عنه لدى هذا

أولا: مهام الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات

القانون 01- 10) من القانون 15م المادة ( طبقا لأحكا- تعتبر الغرفة الوطنیة جهازا مهنیا یكلف في إطار 
بعدة مهام نذكرها كالتالي:

السهر على تنظیم مهنة محافظ الحسابات وحسن ممارستها؛

الدفاع على كرامة أعضاء المهنة واستقلالیتهم؛

.17، المادة نفس المرجع1
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السهر على احترام قواعد المهنة وأعرافها؛

كلف بالمالیة؛إعداد النظام الداخلي للغرفة الذي یوافق علیه الوزیر الم

إعداد مدونة لأخلاقیات المهنة؛

.إبداء الرأي في كل المشاكل المرتبطة بمهنة محافظ الحسابات وحسن سیرها

ثانیا: المجلس الوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات

لمحافظي الوطنیةالمجلس الوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات هو الهیئة التي تقوم بإدارة الغرفة یعتبر
بالعاصمة وقد حددت ، ویحدد مقره01-10الحسابات المنشأة في إطار التقسیم الجدید للمهنة بواسطة القانون 

في إطار النصوص التطبیقیة الذي جاء 26-11تشكیلته وقواعد سیره وصلاحیاته بواسطة المرسوم التنفیذي 
المنظم للمهنة. 01-10للقانون 

الوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي الحساباتالمجلستشكیلة

للغرفة الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني  26- 11رقم 2وفقا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي 
من منتخبینیتكون من تسعة أعضاءالمجلس الوطنیة لمحافظي الحسابات وقواعد سیره وصلاحیاته، فإن 

بالإضافة ء المعتمدین والمسجلین في جدول الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات،الجمعیة العامة من بین الأعضا
إلى ممثل وزیر المالیة، كما یعین ثلاثة أعضاء منهم في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من وزیر المالیة بناء 

على اقتراح من رئیس المجلس الوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات.

لوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي الحساباتصلاحیات المجلس ا

یكلف المجلس الوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات وبصفة منفصلة عن المجلس الوطني  للمصف 
:1الوطني للخبراء المحاسبین في إطار التقسیم الجدید للمهنة بما یلي

 لمحافظي الحسابات وتسییرها؛إدارة الأملاك المنقولة وغیر المنقولة التابعة للغرفة الوطنیة

تحصیل الاشتراكات المهنیة المقررة من طرف الجمعیة العامة؛

 ایة كل سنة مالیة وعرضها على الجمعیة العامة السنویة مرفقة بكشف نهإقفال الحسابات السنویة عند
تنفیذ میزانیة السنة ومشروع میزانیة السنة الموالیة؛

لس الوطني للغرفة 2011-01-27المؤرخ بتاريخ 26-11الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،المرسوم التنفيذي رقم 1 ،يحدد تشكيلة ا
. 04لمادة، ا07المطبعة الرسمية، العدد وصلاحياته وقواعد سيرهاالوطنية لمحافظي الحسابات 
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الذي تغطیه المهنة ونشرها وتوزیعها،بالمجال قة ضمان تعمیم نتائج الأشغال المتعل

تنظیم ملتقیات تكوین لها علاقة بمصالح المهنة؛

في كل منظمة جهویة أو دولیة تمثل المهنة بترخیص من الوزیر المكلف بالمالیة؛الانخراط

تمثیل الغرفة الوطنیة لدى المنظمات الدولیة المماثلة؛

 طنیة لمحافظي الحسابات.إعداد النظام الداخلي للغرفة الو

المجلس الوطني لمحافظي الحسابات یساهم فيفأن،01- 10) من القانون 17ووفقا لأحكام المادة ( 

ا السلطات العمومیة المختصة في مجال التقییس المحاسبي والواجبات المهنیة وتسعیرةبهالأعمال التي تبادر 
مثل مصالح مهنة محافظ الحسابات إزاء الغیر والمنظماتالخدمات وإعداد النصوص المتعلقة بالمهنة، كما ی

الأجنبیة المماثلة.

1991منذ سنة من خلال ما سبق، یمكن القول أن مهنة المراجعة بعدما كانت تشرف على تنظیمها هیئة واحدة
- 10القانون متمثلة في المصف الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات والمحاسبین المعتمدین، فإن

الوطني للمحاسبة جعلها تحت إشراف ثلاث هیآت جدیدة وعلى رأسها المجلس 2010الصادر في جوان 01
الحسابات، وقد التابع رسمیا لوزارة المالیة، المصف الوطني للخبراء المحاسبین والغرفة الوطنیة لمحافظي

المجلس من صلاحیات ا الهیئة السابقةبهم أصبحت بموجب هذا القانون كل الصلاحیات والمهام التي كانت تقو 
باستقلالیة المهنة من خلال الوطني للمحاسبة، وكل اللجان المتعلقة بالمهنة تابعة لهذا الأخیر، وهو ما یمس

تبعیتها المطلقة للإدارة.

ممارسة مهنة التدقیق في الجزائر شروط  المطلب الثالث: 

التدقیق في الجزائرممارسة مهنة العامة الفرع الأول: شروط 

أن یمارس أنه لا یجوز لأي شخص طبیعي أو معنوي1971لسنة 82- 71نصت المادة الأولى من الأمر رقم
الأمر، ولقد جاء باسمه وتحت مسؤولیته مهنة المراجعة ما لم یرخص له بذلك وفق الشروط التي یحددها هذا

القانون شروط وكیفیات بق ذكره، حیث یحدد هذالیؤكد ما جاء به الأمر السا1991سنة08- 91القانون رقم
وكذا لدى الجمعیات والتعاضدیات ممارسة مهنة المراجعة لدى شركات الأموال وفقا لأحكام القانون التجاري
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لممارسة مهنة المراجعة في المجالات بعض الشروط01- 10الاجتماعیة والنقابات. وقد أضاف القانون 
:1ليالمذكورة أعلاه لتصبح كالتا

الجنسیة الجزائریة؛

أن یكون حائزا على الشهادة المطلوبة لممارسة المهنة؛

التمتع بكل الحقوق المدنیة والسیاسیة؛

أن لا یكون المترشح قد صدر بشأنه حكم على ارتكاب جنایة أو جنحة مخلة بشرف المهنة؛

تأدیة الیمین

ون مسجلا في المصف الوطني للخبراء أن یكون معتمدا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، وأن یك
المحاسبین، أو في الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات وفق الشروط المنصوص علیها قانونا.

حیث أصبح لا یمكن أنه أتى ببعض التغییرات في شروط الممارسة المهنیة،01- 10والملاحظ على القانون 
رفة الوطنیة لمحافظي الحسابات، أو المصف الوطني ممارسة مهنة مراجع حسابات إلا بعد التسجیل في الغ

للخبراء المحاسبین بالنسبة للخبیر المحاسب، بالإضافة إلى الاعتماد المسبق من طرف الوزیر المكلف بالمالیة. 
ونشیر إلى أن طلبات الاعتماد بصفة خبیر محاسب أو محافظ حسابات أصبحت بموجب هذا القانون ترسل إلى 

لمحاسبة الذي یبلغ قرار الاعتماد أو الرفض المعلل في أجل أربعة أشهر.المجلس الوطني ل

أصبح بإمكان ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر عن طریق تكوین شركات أسهم أو 01- 10وبصدور القانون 
شركات ذات مسؤولیة محدودة أو شركات مدنیة أو تجمعات ذات منفعة مشتركة، على شرط أن یحمل جمیع 

الجنسیة الجزائریة.الشركاء

كما یلي:في شروط اعتماد الشركات لممارسة مهنة المراجعة في الجزائر01- 10وقد فرق القانون رقم 

لتكوین شركات الخبرة المحاسبیة أو محافظة الحسابات في شكل شركات ذات أسهم أو ذات مسؤولیة محدودة أو 
الوطني للخبراء مسجلین بصفة فردیة في جدول المصفتجمعات، فإنه یشترط أن یكون ثلثي الشركاء فیها 

رأس المال، وأن المحاسبین أو الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات حسب الحالة، ویمتلكون على الأقل ثلثي
،2غیر مباشرة بالمهنةیكون الثلث الآخر من الشركاء من حاملي الشهادات الجامعیة وله صلة مباشرة أو

، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات 062010-29المؤرخ في 01-10القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،1
.08لمادة، ا42المطبعة الرسمية، العدد والمحاسب المعتمد،

. 74،48،50، المواد نفس المرجع2
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والشركات ذات المسؤولیة یجب على شركات الأسهمالاعتمادأعلاه، فإنه للحصول على بالإضافة إلى الشروط
:1تتوفر فیها الشروط التالیةالمحدودة أو التجمعات لممارسة مهنة الخبیر المحاسب أو محافظ الحسابات أن

 دف لممارسة مهنة الخبیر المحاسب أو محافظ الحسابات؛یهأن

اء المسجلون في الجدول فقط؛أن یسیرها أو یدیرها الشرك

 لذلك المؤهلالاجتماعيأن یرتبط انخراط أي شریك جدید أو أي عضو فیها بالموافقة القبلیة إما للجهاز
وإما لحاملي الحصص الاجتماعیة بغض النظر عن أي حكم مخالف؛

أن لا تكون تابعة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لأي شخص أو تجمع مصلحة؛

 مساهمات مالیة في المؤسسات الصناعیة أو التجاریة أو الزراعیة أو البنكیة أو في أن لا تمتلك
الشركات المدنیة، إلا إذا ارتبط نشاط هذه المؤسسات بممارسة مهنة الخبیر المحاسب أو بمهنة محافظ 

الحسابات.

ة، فإنه یشترط أن أما في حالة شركات الخبرة المحاسبیة أو محافظة الحسابات التي تأخذ شكل شركات مدنی
یكون جمیع الأعضاء مسجلین بصفة فردیة في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبین أو الغرفة الوطنیة 
لمحافظي الحسابات، مع إمكانیة دخول أعضاء غیر معتمدین وغیر مسجلین بصفة فردیة من القانونیین 

هیلهم، بصفة شركاء في حدود ربع الشركاء مع والاقتصادیین أو أي من حملة شهادات التعلیم العالي نظرا لتأ
ویلاحظ من خلال شروط ممارسة المهنة في الجزائر، أن القانون الجدید المنظم ،2اشتراط الجنسیة الجزائریة

للمهنة خول ممارسة المهنة لذوي الجنسیة الجزائریة دون الأجانب وهو الذي لقي استحسانا من طرف أعضاء 
سابق كانت هناك محاولة من قبل وزارة المالیة لفتح المهنة بشكل واسع للأجانب المهنة، حیث أنه في وقت

والذي لقي معارضة شدیدة من قبل 2005والمكاتب الدولیة للمراجعة من خلال مشروع قانون المالیة لسنة 
ة والتجمعات المهنیین، كما أعطى القانون الجدید الفرصة لتكوین أنواع مختلفة من الشركات التجاریة والمدنی

لممارسة المهنة وبالتالي دخول أشخاص غیر معتمدین كأفراد من أصحاب المؤهلات العلیا لممارسة المهنة، 
ولكن في إطار شركات الخبرة المحاسبیة أو محافظة الحسابات المكونة لهذا الغرض.

شروط المعرفة المتخصصة لممارسة مهنة المراجعة في الجزائرالفرع الثاني: 

إن مهنة المراجعة كباقي المهن تقتضي توفر مجموعة من المعارف المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة 
التي یجب توفرها في المترشح لممارسة المهنة، وتشمل هذه المعرفة التعلیم في الجامعات والمعاهد المتخصصة 

. 51، المادةنفس المرجع1
.52، المادةنفس المرجع2
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ریب المهني وذلك لاكتساب الخبرة المهنیة، والتي تتوج بالشهادات والإجازات المطلوبة في العنصر السابق، والتد
مرت بعدة مراحل ونجد أن الجزائر بالإضافة إلى الامتحان النهائي الذي یفتح الباب للمترشح لمزاولة المهنة. 

فإنه لا یمكن ممارسة مهنة 01- 10لقانون بالنسبة لفیما یخص هذه المعرفة المتخصصة لممارسة المهنة، 
لین على الشهادة الجزائریة لمحافظ الحسابات، ولا یمكن ممارسة مهنة خبیر محاسب محافظ حسابات إلا للحاص

إلا بعد الحصول على الشهادة الجزائریة لخبیر محاسب، هاتان الشهادتان تمنحان بموجب هذا القانون من معهد 
الالتحاق به بعد إجراء التعلیم المختص التابع للوزیر المكلف بالمالیة أو المعاهد المعتمدة من طرفه، حیث یتم 

مسابقة للمترشحین الحاصلین على شهادة جامعیة لم یحدد بعد القانون نوع أو صفة هذه الشهادة  وكیفیة تنظیم 
.1النهائیةالامتحاناتذا المعهد وتنظیم بهالدروس 

ه خلالیوجد تكوینا نظریا متخصصا في الخبرة المحاسبیة یحصل من01- 10وقد أصبح بموجب القانون 
والمالیة، وتكوینا الطالب بعد النجاح في الامتحانات النهائیة على شهادة الدراسات العلیا في المحاسبة المعمقة

نظریا متخصصا في محافظة الحسابات یحصل من خلاله الطالب بعد النجاح في الامتحانات النهائیة على 
شهادة الدراسات العلیا في المحاسبة والتدقیق.

یحدد شروط 2مرسوما تنفیذیا2011ایة سنة نهتربص المهني وفق القانون الجدید، فقد صدر في أما بالنسبة لل
الخاص بالمهنتین وكیفیات سیر التربص المهني للخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات، حیث فصل بین التربص

وذلك على النحو التالي:

 إجراؤه إلا بعد الحصول على شهادة بالنسبة للتربص المهني لخبیر محاسب، فإنه أصبح لا یمكن
الدراسات العلیا في المحاسبة المعمقة والمالیة الخاصة بالتكوین النظري المتخصص، ویدوم سنتین لدى 

محاسبین خبیر محاسب مستقل أو لدى شركة خبرة محاسبیة مسجلین بجدول المصف الوطني للخبراء ال
الخبرة المحاسبیة، فإن المشرف على التربص یجب وبالنسبة للتربص في شركات،منذ سنتین على الأقل

أن یكون قد مارس بصفة مستقلة أو بصفة مشارك منذ سنتین على الأقل.

 بالنسبة للتربص المهني لمحافظ الحسابات، فإنه أصبح لا یمكن إجراؤه إلا بعد الحصول على شهادة
المتخصص، ویدوم سنتین لدى محافظ الدراسات العلیا في المحاسبة والتدقیق الخاصة بالتكوین النظري

حسابات مستقل أو لدى شركة محافظة حسابات مسجلین بالغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات منذ 
سنتین على الأقل. وبالنسبة للتربص في شركات محافظة الحسابات، فإن المشرف على التربص یجب 

الأقل.أن یكون قد مارس بصفة مستقلة أو بصفة مشارك منذ سنتین على 

.08، المادة نفس المرجع1
يحدد شروط وكيفيات سير التربص ،2011-11-24المؤرخ في 394-11المرسوم التنفيذي رقمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية،2

.65المطبعة الرسمية، العدد المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين، 
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وفي كلتا الحالتین، فإن المشرف على التربص یعینه المجلس الوطني للمحاسبة، ویحدد الحد الأقصى 
للمتربصین بالنسبة لكل مشرف بخمسة متربصین، وأنه یمكن أن یمدد التربص المهني لفترة سنة أخرى بناء على 

قوم المتربص خلال كل سداسي بإعداد رأي لجنة التكوین بالمجلس الوطني للمحاسبة، وخلال فترة التربص، ی
تقریر یتضمن جزءا یعالج الأعمال المنجزة في المكتب وجزءا یعالج موضوع البحث المحدد بالاتفاق مع المشرف 
على التربص، ویجب أن یؤشره هذا الأخیر ویرسل إلى لجنة التكوین خلال الشهر الذي یلي السداسي مرفوقا 

وین التي ینظمها كل مجلس حسب الحالة، كما یقوم  المجلس الوطني للمحاسبة بشهادة المشاركة في أعمال التك
ا المشرفین على التربصات، بشرط أن لا بهبتعیین مراقب للتربص بالنسبة لكل متربص بنفس الطریقة التي یعین 

ى بالنسبة لكل یكون مشاركا أو أجیرا لدى شركة المهنیین التي یتابع فیها المتربص تربصه، وقد حدد الحد الأقص
مراقب بعشر متربصین في السنة. ویجب على مراقب التربص التأكد مما یلي:

مواظبة المتربصین وسلوكهم المهني؛

طبیعة الأعمال المنجزة ونوعیتها وكذا التقاریر السداسیة التي یجب أن یعدها المتربص؛

.محتوى وكیفیات التكوین المهني الذي یتلقاه المتربص وقیمته

مهام مراقب التربص كما یلي: 394- 11) من المرسوم التنفیذي رقم 16حددت المادة ( كما 

ضمان مساعدة المتربصین وتوجیههم قصد تجاوز الصعوبات البیداغوجیة خلال فترة التربص؛

 تزوید المتربصین بملاحظات ونصائح حول سیر التربص ومحتوى التكوین المقدم وحول الأعمال
سداسي المنصرم؛المنجزة خلال ال

 إبداء الرأي في نوعیة التقاریر السداسیة للمتربصین، ویعد لهذا الغرض تقریرا شاملا عن تقییماته
واستنتاجاته لصالح لجنة التكوین مع اقتراح المصادقة على التربص أو تمدیده؛

الوطني.ا المجلس الإجتماع الدوري بالمتربصین الذین یوجههم إلیه

لتربص، یقوم المجلس الوطني للمحاسبة بتقییم طریقة أداء المتربص لالتزاماته ویقرر:ایة فترة انهوبعد 

 ایة التربص التي تسمح بقبول المتربص في اختبارات امتحان الخبرة المحاسبیة أو نهإما تسلیم شهادة
محافظة الحسابات؛

 التربص أو لجزء منها، اعتبارا لعدم ایة التربص بالنسبة للفترة الإجمالیة لفترة نهإما رفض تسلیم شهادة
الانضباط أو عدم انتظام العمل المنجز أو المعرفة غیر الكافیة المكتسبة خلال فترة التربص؛
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 إما تقریر فترة تربص جدیدة لمدة سنة واحدة یستدعى خلالها المتربص إلى تحسین معارفه التقنیة
والمهنیة وتعمیقها.

للخبرة المحاسبیة أو محافظة الحسابات، فإنه یقبل فقط الطلبة الذین أتموا بنجاح أما بالنسبة للامتحان النهائي 
التكوین النظري المتخصص المتوج بشهادة الدراسات العلیا في المحاسبة المعمقة والمالیة بالنسبة للخبرة 

حصولهم على شهادة المحاسبیة أو شهادة الدراسات العلیا في المحاسبة والتدقیق بالنسبة لمحافظة الحسابات، و 
ایة التربص التي یسلمها المجلس الوطني للمحاسبة.نه

یمكن القول أن الجزائر من خلال هذا التنظیم الجدید للمهنة حاولت أن تعطي أهمیة كبیرة للمعرفة المتخصصة 
التي یجب أن یكتسبها المرشحون لممارسة مهنة المراجعة، حیث أصبح التكوین المتخصص یتضمن سنتین 

وین نظري وسنتین تربص مهني، وهي تعتبر فترة طویلة نوعا ما خاصة وأن التكوین النظري یكون منفصلا تك
عن التربص المهني، حیث كان بالإمكان أن یكون التكوین خلال ثلاث سنوات یتضمن تكوینا نظریا وتربصا 

میدانیا في نفس الوقت.
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میدانیةالمبحث الثاني: دراسة 

الدراسةمنهجیةالمطلب الأول: 

الدراسةمجتمعالفرع الأول: 

الأغواط،ولایةمنكلفينشاطاهمیزاولونالذینوخبراء المحاسبةالحساباتظيفمحاالدراسةمجتمعیشمل
رفضواالمهنیینبعضأنذكرویجدر، الجزائر العاصمة، حاسي مسعود، بلیدة، غردایةالمدیة،الجلفة،

لضیقونظرا، مختصین في مجال المحاسبةبالإضافة إلى بعض الأساتذة ال، الدراسةمعالتعاونوالتجاوب
التسلیمطریقعنإستبیان50بعثخلالمن، المجتمعهذامنقطفعینةعلىالاعتمادعلیناإستوجبالوقت

.والوساطةالمباشر

الدراسةأداةالفرع الثاني: 

الدراسةمنالنظريالشقعنتعبرالثانویةفالبیاناتثانویة،وأخرىأولیةبیاناتالدراسةهذهفياستخدمنالقد
البیاناتأما، الدراسةقیدبالموضوعالمتعلقةوالمنشوراتوالدوریاتالكتبمراجعةطریقعنتحصیلهاتموقد

المستخلصةالاستبیانمحتوىأسئلةعنمجتمعهاإجاباتفيممثلةالدراسةمنالمیدانيالشقفتمثلالأولیة
.الموضوعحولالنظریةالدراسةمن

الدراسةأداةتصمیمأولا: 

الدراسةعلىبالاعتمادالدراسةموضوعتخدمزوایاعدةمنبنيحیثالمیدانیةللدراسةكأداةالاستبیاناستخدمنا
:رئیسیینقسمینعلىهیكلهاحتوى، حیث النظریة

العلمي،التخصصالمؤهل(الدراسةتحتللعینةالشخصیةالمعلوماتعنأسئلة04شمل: الأولالقسم

).الخبرةسنواتالوظیفة،العلمي،

كمایليموزعةسؤال30مجملهافيتشملمحاور03تضمن: الثانيالقسم:

أسئلة حول مفهوم التحریفات الجوهریة في المعاملات المحاسبیة؛09یضم المحور الأول:

أسئلة حول إعتبارات الأهمیة النسبیة لدى المراجع؛09یضم المحور الثاني:

علىالمبنيالتدقیقخلالمنالنسبیةالأهمیةمفهومتبنيإمكانیةسؤال حول12یضم المحور الثالث:
.الجزائرفيالمخاطر
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الدراسةأداةعرض:ثانیا

واجهتالتيالمشاكلوالمكانیةالحدودمعتماشیامعقولةتمثیلنسبةلتحصیلاستبیاناستمارة50توزیعتم
:التاليالجدولفيذلكتلخیصیمكنو،الاستماراتتحصیلمرحلة

الإستبیانباستماراتالمتعلقةالإحصائیات: 10رقمجدول

النسبةالتكرارالبیان
%50100الاستمارات الموزعة

%4080الاستمارات المسترجعة
%1020الاستمارات المفقودة
%48الاستمارات الملغاة

%3672الاستمارات الصالحة للدراسة
طالبةالإعدادمن: المصدر

14عددهاالتيوالباقيأماإستمارة،36بلغتللدراسةالصالحةالاستماراتعددأننلاحظأعلاهالجدولمن
، إكتمالهاعدمأوالإجاباتمستوىعلىالملاحظالتناقضنتیجةو،العینةأفرادمنإسترجاعهالعدمألغیت

الدراسةأداةمصداقیةدراسة: الثانيالمطلب

الاستبیانسلامةاختبار: أولا

الأساتذةمنمجموعةقبلمنالتحكیملعملیةتوزیعهقبلإخضاعهتمللدراسةالاستبیانصلاحیةمنالتأكدبغیة
وكذاالأسئلةوشمولیةدقةمدىمناقشةتمتوقدالأغواط لجامعةوالمراجعةالمحاسبةفيالمتخصصین

تداركبمحاولةقمناالمقدمةوالتوجیهاتالملاحظاتتلكعلىوبناءالأساتذةهؤلاءمعالاستبیانتصمیممنهجیة
.النهائيبشكلهالاستبیانصیاغةوتمتالنقائصتلكمختلف

الاستبیانوثباتصدقاختبار: اثانی

تطبیقهأعیدإذاالنتائجنفسیعطيانهأينفسهمعتناقضهوعدمالمقیاساستقراربأنهالثباتمعاملیعرف
تتراوحقیماالمعاملهذایأخذحیثالاستبیان،ثباتلاختباركرونباخألفامعاملاستخدمناوقدالعینةنفسعلى
وعلىللصفرمساویةتكونالمعاملقیمةفإنالبیاناتفيثباتهناكیكنلمفإذاالصحیحوالواحدالصفربین

كانللواحدالثباتمعاملقیمةاقتربتوكلماالصحیح،الواحدتساويقیمتهتكونتامثباتهناككانإذاالعكس
مایقیسالمقیاسأنبهفیقصدالصدقمعاملأما, منخفضاالثباتكانالصفرمناقتربتوكلمامرتفعاالثبات
ALPHAالثباتمعاملاستخدمتم،الثباتلمعاملألتربیعيالجذرریاضیاویساويلقیاسهوضع
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CRONBACHنهاكو القیاسأداةثباتمنمستوىعلىیدلما0.651للدراسة هو المقابلالمعاملفكان
.الواحدمنتقترب

الدراسةعینةخاصیةتحلیلالفرع الثاني: 

العلميالمؤهلأولا: 

النتائجوكانتالعلمیةالمؤهلاتحیثمنالدراسةعینةأفرادتصنیفتخصالتيالنسبوالتكراراتحسابتم
:التاليالجدولحسب

العلميالمؤهلحسبالعینةأفرادتوزیعتمثیل: 11رقمجدول

النسبةالتكرارالمستوى
14%5شهادة الكفاءة المهنیة

64%23لیسانس

11%4ماجستیر

8%3دكتوراه

3%1أخرى

100%36المجموع

نالإستبیامنمستنبط: المصدر

العلميالمؤهلحسبالعینةأفرادتوزیع: 04رقمشكل

طالبةالإعدادمن:المصدر

14%

64%

11%
8%

3%

شھادة الكفاءة المھنیة لیسانس ماجستیر دكتوراه أخرى
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:أن) 01( والشكل) 03( الجدولمنإستخلاصهتمماإن

فرد؛23أي بمقدار %64اللیسانسشهادةعلىالحاصلیننسبة

أفراد؛5% أي بمقدار 14الكفاءة المهنیة شهادةعلىالحاصلیننسبة

أفراد؛4% أي بمقدار 11نسبة الحاصلین على شهادة الماجستیر 

أفراد؛3% أي بمقدار 8نسبیة الحاصلین على شهادة الدكتوراه 

% أي بمقدار فرد واحد.3نسبة الحاصلین على شهادة أخرى 

شریحةیمثلونمنهلكو نظراالكبرىالحصیلةأخذتاللیسانسشهادةعلىالحاصلیننسبةأنالملاحظمنو
وشهاداتالماجستیرشهادةعلىالحاصلیننسبةتلیهاثمالحساباتمحافظومحاسبيخبیروظیفتيمنكبیرة
.أخرىمهنیة

العلميالتخصصثانیا: 

وكانتالعلمیةالتخصصاتحیثمنالدراسةعینةأفرادتصنیفتخصالتيوالنسبالتكراراتحسابتم
:كالتاليالنتائج

العلميالتخصص حسبالعینةأفرادتوزیعتمثیل: 12رقمجدول

النسبةالتكرارالتخصص
36%13محاسبة

58%21مالیة

%26أخرى

%36100المجموع
الإستبیانمنمستنبط: المصدر
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العلميالتخصصحسبالعینةأفرادتوزیع: 05رقمشكل

طالبةالإعدادمن: المصدر

ماأي% 58بنسبةمالیةتخصصخریجيمنهيالأكبرالنسبأنإعلاهوالشكلالجدولمنیلاحظما
أمافردا،13بمقدارأي% 36بمحاسبةتخصصخریجينسبةالثانیةالمرتبةفيتأتيثمفردا،21یعادل

.فردینیعادلماأي% 6بنسبةالثالثةالمرتبةعلىفحازات الأخرى تخصصإلىبالنسبة

الوظیفةثالثا:

:كالتاليالنتائجوكانتالوظیفة حیثمنالدراسةعینةأفرادتصنیفتخصالتيوالنسبالتكراراتحسابتم

الوظیفةحسبالعینةأفرادتوزیعتمثیل: 13رقمجدول

النسبةالتكرارالوظیفة
%617خبیر محاسب

%2672محافظ الحسابات
%411أخرى

%36100المجموع
الإستبیانمنمستنبط: المصدر

36%

58%

6%

محاسبة مالیة أخرى
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لوظیفةاحسبالعینةأفرادتوزیع) : 02( رقمشكل

طالبةالإعدادمن: المصدر

یعادلماأي% 50بنسبةمحافظي الحسابات منهيالأكبرالنسبأنأعلاهوالشكلالجدولمنیلاحظما
إلىبالنسبةأمافردا،14بمقدارأي% 39بخبراء المحاسبة نسبةالثانیةالمرتبةفيتأتيثمفردا،18

أفراد.4یعادلماأي% 11بنسبةالثالثةالمرتبةعلىتفحاز الوظائف الأخرى 

المهنیةالخبرةرابعا: 

معسنواتبخمسیقدرمدىلهافئةكلأنحیثفئات،أربعإلىالمهنیةالخبرةحسبالعینةأفرادتبویبتم
:التاليالجدولفيموضحهوكماوالعینةأفرادأعمارمعیتلائمبماالفئةإختیارمراعاة

الخبرةسنواتحسبالإستبیانباستماراتالمتعلقةالإحصائیات: 14رقمجدول

النسبةالتكرارالفئة
%00سنوات5أقل من 

33%12سنوات10سنوات الى 5من 

50%18سنة15سنوات الى 10من 

%617سنة15أكثر من 

36100المجموع

المصدر: مستنبط من الإستبیان

17%

72%

11%

خبیر محاسب حافظ الحسابات أخرى
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المهنیةالخبرةحسبالعینةأفرادتوزیع) : 03( رقمشكل

طالبةالإعدادمن: المصدر

تتمحورالمستجوبینمعظمأن،)03( الشكلو) 05( رقمالجدولفيالمبینةالنتائجخلالمننلاحظ
) سنوات10إلى05من(الثانیةالفئةتلیهاثم،% 50بنسبة) سنة15و10بین(الثالثةالفئةعندمتهخبر 

أنالنتائجتحلیلمنإستنتاجهتمماو، %17بنسبة) سنة15منأكثر(الرابعةالفئةثم ،% 17بنسبة
.أكثرقیمةللدراسةیعطيممال،المجافيخبرةذوووكبیرةعمریةفئاتمنهمالمستجوبینغالبیة

للمسمىبالنسبةالأكبرالنسبةكانتفقدالدیموغرافیة،الخصائصناحیةمنالدراسةعینةلتحلیلوكخلاصة
المحاسبةخبراءأقلوبدرجةالحساباتمحافظيفيتتمثلالمحاسبةوخبراءالحساباتمحافظيلفئةالوظیفي

التخصصاتعلىمالیة تخصصغلبكماالدراسة،تمعلمجالممثلةالعینةأفرادعنجیدبشكلیعبرماوهو
علىیحصلونأفرادهابأنالدراسةعینةتمیزتكماالمحاسبة،وخبراءالحساباتمحافظيلفئةبالنسبةالعلمیة
نتائجاستخلاصفيعلیهاالاعتمادیمكنإذالعینة،هذهتمیزعنیعبروهوللفئتینبالنسبةطویلةخبرات
.الدراسةموضوعتخدمعلمیة

الدراسةفرضیاتواختبارالإحصائيالتحلیلالمطلب الثالث: 

لمحاورالإحصائيالتحلیلطریقعنوذلكالمیدانیة،الدراسةنتائجتحلیلهوالمبحثهذامنالهدفإن
المتمثلةودلائلهاإلىالحاجةعلىبناءاالإحصائیةالطرقبعضعلىبالاعتمادوذلك،تهافرضیاوالدراسة
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spss23برنامجمنالمستخرجالمعیاريالإنحرافكذاوالحسابيالمتوسطالمئویة،النسبالتكرارات،في
.2007Excelبرنامجمنالمستخرجةالبیانیةوالأشكال

الدراسةلمحاورالإحصائيالتحلیلالفرع الأول: 

أفرادلإجاباتالعامالاتجاهعلىبناءافرعیةمحاورفيالعباراتتشكیلتمالإستبیان،منعبارةكلمقابلفيو
.محوركللتحلیلالمعیاريالإنحرافوالحسابيبالمتوسطالاستعانةوتمتالعینة،

لآراءالعامالإتجاهبغیة معرفةدرجات03یتضمنالذيثلاثي اللیكارتمقیاسوفقالأسئلةإعدادتمحیث
:التاليالجدولحسبالإستبیانعباراتوفقراتكلحولالدراسةمحلالعینةأفراد

لیكارت الثلاثي : مقیاس15جدول رقم 

موافقمحایدغیر موافقالتصنیف
123الدرجة

11.661.672.332.343المتوسط المرجح

المحاسبیةالمعاملاتفيالجوهریةالتحریفاتمفهومالمحور الأول: 

الخاصة بعبارات المحور الأولالاستجابات والمؤشرات الإحصائية :16رقمالجدول 

المؤشرات الإحصائیةالاستجابات
المتوسط موافقمحایدغیر موافق

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الاتجاه 
العام  رقم 

العبارة
%ت%ت%ت

موافق013%8,333%91,72,920,280
2

9موافق024%11,111%30,621%58,32,470,696
03

1%2,835%97,22,940,333
موافق

1

045%13,931%86,12,720,7016
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موافق
055%13,931%86,12,720,701

موافق
7

064%11,12%5,630%83,32,720,659
موافق

8

07
موافق6%16,730%83,32,830,378

4

3موافق081%2,83%8,332%88,92,860,424
09

3%8,32%5,631%86,12,780,591
موافق

5

موافق2,77470,25543%27484.57%278.33%237.1المجموع

محاید أما الغیر %8.33هذا المحور وبنسبة موافق على %84.57أن ما نسبته الجدولهذا فينلاحظهما
.%7.1موافقین على هذا المحور فبنسبة 

الدراسةلعینةالعامالاتجاهأن،أعلاهالجدولفيجاءلماوفقاوالأولالمحورنتنائجتحلیلمنیتضحماو 
مبینةالثالثة الفئةضمنیندرجوالذي2.77الحسابيالمتوسطفكانالعبارات،كلعلىالموافقةحولیتمركز
الإجاباتتوافقولتجانسترجحصغیرةقیمةهيو 0.25فكانالمعیاريالإنحرافأماموافق،الإجابةدرجة

تحریفات الجوهریة في المعاملات تأثیر النحوالعینةأفرادإتجاهعلىیدلماالثالثة الإجابةحولوتمحورها
بكلمعهاالتعاملإلىیدعومماوجودهابعدمالإدعاءأوتجاهلهاعدمیعنيماعلى رأي المراجع المحاسبیة

.ومهنیةحرفیة



الفصل الثالث                                                                        حالة الجزائر

172

اعتبارات معیار الأهمیة النسبیة لدى المراجعالمحور الثاني:

الخاصة بعبارات المحور الثاني.الاستجابات والمؤشرات الإحصائية :17الجدول رقم 

المؤشرات الإحصائیةالاستجابات
المتوسط موافقمحایدغیر موافق

الحسابي
الانحراف 
المعیاري

الاتجاه 
العام  رقم 

العبارة
%ت%ت%ت

0138%4%112981%2,910,622
2موافق

02
36100%3,000,000

موافق
1

03
1234%822%1644%2,110,887

موافق
7

041439%411%1850%
2,110,950

6موافق

5موافق05617%822%2261%2,740,823
06

2569%617%514%
1,440,735

غیر 
9موافق

071644%26%1850%
2,060,984

محاید
8

4موافق08822%2878%2,760,843

موافق091850%514%1336%2.860,931
3
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موافق2.4430.251%18557.1%3711.42%10231.48المجموع

بقدرحسابيمتوسطعلىالمحورهذابحصولالاستبیانقاعدةمنالواردةالإحصائیةالنتائجبینتلقد
علىموافقتهمالعینةأفرادأبدىفقدثلاثياللیكارتمعیاروحسب،0.251بقدرمعیاريوبانحراف2.443
فجوةتضییقفيدورلهوبالتاليالمراجع لدىأهمیةلهالنسبیة الأهمیةمعیارأن باعتبارالمحور،هذامحتوى

المراجعة.

المحور الثالث: إمكانیة تبني مفهوم الأهمیة النسبیة من خلال التدقیق المبني على المخاطر في الجزائر

.لثبعبارات المحور الثا:الاستجابات والمؤشرات الإحصائية الخاصة 18الجدول رقم 

الإحصائیةالمؤشرات  الاستجابات

الرتبة الاتجاه 
العام

الانحراف
المعیاري

لمتوسط ا
الحسابي

موافق محاید غیر موافق

% ت % ت % ت رقم 
العبارة

2 موافق 0,167 2,97 97.2% 35 2.8% 1 01
1 موافق 0,000 3,00 100% 36 02
6 موافق 0,439 2,75 75% 27 25% 9 03
1 موافق 0,000 3,00 100% 36 04
3 موافق 0,333 2,94 97.2% 35 2.8% 1 05
4 موافق 0,447 2,83 %86.1 31 11.1% 4 2.8% 1 06
9 موافق 0,937 2,08 47.2% 17 13.9% 5 38.9% 14 07
8 موافق 0,732 2,58 72.2% 26 13.9% 5 13.9% 5 08

10 موافق 0,841 1,75 25% 9 25% 9 50% 18 09
8 موافق 0,732 2,58 72.2% 26 13.9% 5 13.9% 5 10
5 موافق 0,591 2,78 86.1% 31 5.6% 2 8.3% 3 11
7 موافق 0,683 2,64 75% 27 13.9% 5 11.1% 4 12

موافق 0,2763 2,659 المجموع
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كانالموافقة،حیثإلىیتجهالثالثالمحورعباراتیخصفیماالعامالاتجاهأن،أعلاهالجدولمنیستنتجما
وبانحرافالثلاثيمقیاس لیكارتمنثالثةالالفئةضمنیندرجوالذي2.65هوللمحورالعامالحسابيالمتوسط
إمكانیة تبني مفهوم إلىالعینةأفراداتجاهعلىیدلماموافق،إجابةدرجةإلىتشیرالذي0.27معیاري

الأهمیة النسبیة من خلال التدقیق المبني على المخاطر في الجزائر.

الدراسةفرضیاتوتحلیلاختبارالثاني: الفرع 

باستخداموذلكالجزئیةتهافرضیااختبارطریق،عنوذلكالأولىالفرضیةباختبارالمرحلةهذهفيسنقوم
إحصائیةدلالةذواختلافوجودلاكتشافیستعملوالذي)one sample t-test(واحدةلعینةTاختبار

العینةافرادأنبمعنىمحققةالفرضیةوتكونثابتة،بقیمةبمقارنتهالعینةمنهسحبتالذيتمعلمجالمتوسط
تساويوالتيالجدولیةTمنأكبرالمحسوبةTعندما تكونالفرضیةتأثیر لتلكوجودأيمحتواهاعلىیوافقون
Tتكونعندماسلبيالتأثیریكونكما،%5منأقلمعنویةمستوى،أو36حریةدرجةعند2.028

.36حریةدرجةعند2.028تساويوالتيالجدولیةTمنأقلالمحسوبة

الأولىالفرضیةاختبار.1

تأثیر التحریفات الجوهریة في المعاملات المحاسبیة على رأي المراجع

:یليكماالبدیلةوالفرضیةالصفریةالفرضیةنحدد

لتحریفات الجوهریة في المعاملات المحاسبیة والرأي الذي یصدره ابینأثر وجدیلا: الصفریةالفرضیة- 
المراجع.

لتحریفات الجوهریة في المعاملات المحاسبیة والرأي الذي یصدره المراجع.ابینأثر وجدی: البدیلةالفرضیة- 

أنكما2.028تساويوالتيالجدولیةTقیمةمنأكبرالمحورعباراتمنعبارةلكلالمحسوبةTبما أن قیمة 
وبالتالي،0.05وهيالافتراضیةالدلالةقیمةمنأقل0.000بوالمقدرةالعباراتلجمیعالمعنویةالدلالةقیمة
الجوهریة في للتحریفات ایجابيتأثیروجودعلىتؤكدالتيالبدیلةالفرضیةونقبلالصفریةالفرضیةبرفضنقوم

المعاملات المحاسبیة على رأي المراجع.
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الثانیةالفرضیةاختبار.2

اعتبارات معیار الأهمیة النسبیة لدى المراجع

:یليكماالبدیلةوالفرضیةالصفریةالفرضیةنحدد

اعتبارات معیار الأهمیة النسبیة والرأي الذي یصدره المراجع.بینأثر وجدیلا: الصفریةالفرضیة- 

اعتبارات معیار الأهمیة النسبیة والرأي الذي یصدره المراجع.بینأثر وجدی: البدیلةالفرضیة- 

والتيالجدولیةTقیمةمنأكبرالمحورعباراتمجموع ل4.066والمقدرة ب المحسوبةTبما أن قیمة 
الافتراضیةالدلالةقیمةمنأقل0.000بوالمقدرةالعباراتلجمیعالمعنویةالدلالةقیمةأنكما2.028تساوي
ایجابيتأثیروجودعلىتؤكدالتيالبدیلةالفرضیةونقبلالصفریةالفرضیةبرفضنقوموبالتالي،0.05وهي

على رأي المراجع.لاعتبارات معیار الأهمیة النسبیة 

الثالثةالفرضیةاختبار.3

المبني على المخاطر في الجزائرإمكانیة تبني مفهوم الأهمیة النسبیة من خلال التدقیق 

:یليكماالبدیلةوالفرضیةالصفریةالفرضیةنحدد

همیة النسبیة للتحریفات الجوهریةالأمفهومو في الجزائر منهج التدقیق بینأثر وجدیلا: الصفریةالفرضیة- 

الأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة مفهومو في الجزائر منهج التدقیق بینأثر وجدی: البدیلةالفرضیة- 

والتيالجدولیةTقیمةمنأكبرالمحورعباراتمجموع ل3.141والمقدرة ب المحسوبةTبما أن قیمة 
الافتراضیةالدلالةقیمةمنأقل0.004بوالمقدرةالعباراتلجمیعالمعنویةالدلالةقیمةأنكما2.028تساوي
ایجابيتأثیروجودعلىتؤكدالتيالبدیلةالفرضیةونقبلالصفریةالفرضیةبرفضنقوموبالتالي،0.05وهي

لمنهج التدقیق المتبني في الجزائر ومفهوم الأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة.



الخاتمة
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من خلال تناولنا لموضوع الأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة وآثارها على رأي المراجع تم معالجة الإشكالیة 
إیجادمحاولةوبالتاليالتي تتمحور حول تأثیر الأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة على رأي المراجع 

ممارسةعندابهیحتذيالتيالكفیلةالسبلإیجادطریقعنالمراجعةعملیةكفاءةمنترفعالتيالوسائل
جهةمنالنظریةالدراسةبینالجمعخلالمنالموضوعبمعالجةقمناذلكأجلومن، المراجعةمهنة

إلىالأولالفصلفيتعرضنافصلینالنظریةالدراسةفيتناولناكما، أخرىجهةمنالمیدانیةوالدراسة
فيوالمتمثلةالعملیةهذهمكوناتأهملدراسةبذلكممهدینمدخل الى الأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة 

لهذهفعالیةأكثرإعطاءوبغیة، مداخلعدةمنالتحریفات الجوهریة والأهمیة النسبیةمفهوممنبكلالتعریف
اعتمدتفقدحالة الالدراسةأمامفهوم الأهمیة النسبیة من خلال التدقیق المبني على المخاطر، تناولناالعملیة

ن.المراجعیمنمجموعةمنمكونةعینةاختیرتوقدالجزائري مجتمععینة من الإلىموجهةاستبانةعلى

:الفرضیاتاختبارنتائج

فيلهتطرقناوماالأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة وآثارها على رأي المراجع لموضوعدراستناخلالمن
النتائجإلىالتوصلتمالدراسةبدایةفيالمطروحةالفرضیاتإختبارخلالمنحالةالوالدراسةالنظريالشق
:التالیة

لتحریفات الجوهریة في المعاملات الأهمیة النسبیة لبینإحصائیةدلالةذاتعلاقةتوجد":الأولىالفرضیة
علىالإتفاقمنالأولللفصلالنظریةالدراسةخلالمنتوصلنا، المحاسبیة والرأي الذي یصدره المراجع"

هامة بقدر كاف لتغییر أو تأثیر على تعتبر الجوهریةلتحریفاتالأهمیة النسبیة لبأنوقلناالفرضیةمضمون
إجاباتخلالمن، المیدانیةالدراسةعلىالنظريالجانبإسقاطلخلامنمحققةوهي،قرار شخص مطلع

على رأي تأثیرلهامجملهافيكانتوقدللاستبانةالمكونةالعباراتمختلفعلىالدراسةعینةأفراد
المراجع.

یصدره اعتبارات معیار الأهمیة النسبیة والرأي الذيبینإحصائیةدلالةذاتعلاقةتوجد":الثانیةالفرضیة
هذاویسمىالحدهذادونكانإذاهاماعامبشكلالتحریفیعدلانه بأالأولالفصلفيقلنالقد، المراجع"

، ككلالمالیةللبیاناتالنسبیةالأهمیةجوهريبشكلمحرفةتتجاوزهالتيالمالیةالبیاناتتعتبرالذيالحد
أحیاناً تحتويقدالمالیةوالتقاریرالقوائمأنزاویةمنالنسبیةالأهمیةمفهومإلىالمدققینظرأنلابدلهذا 
إلیهااهتمامهوتوجیهتقدیرهاالحالتلكفيعلیهاستوجبمماجسیمةأومهمةأوجوهریةأخطاءعلى
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، فالأهمیة النسبیة تعد أمرا حیویا لتحدید نوع تقریر الذي حتماً للخطأمعرضونأعدوهاالذینوانخصوصا
توجدبأنهوأثبتتالدراسةعینةإختبارخلالمنالقولهذادعموقد، یتلاءم مع كل حالة یقابلها المدقق

اعتبارات معیار الأهمیة النسبیة والرأي الذي یصدره المراجع".بینإحصائیةدلالةذاتعلاقة

الأهمیة النسبیة مفهومو في الجزائر منهج التدقیق بینإحصائیةدلالةذاتعلاقةتوجد":الثالثةالفرضیة
للتحریفات الجوهریة ".

منهجیة مفهوم الأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة من خلالبإیضاحالبحثمنالنظريالجزءفيقمنا
ماوهوهذاعلىوافقواقدالدراسةعینةأفرادفنجدالمیدانیةالدراسةشقأما،التدقیق المبني على المخاطر

المتضمن مفهوم الأهمیة النسبیة للتحریفات المتبني في الجزائر لمنهج التدقیق الكبیرةالأهمیةعلىیدل
.محققةفالفرضیةبالتاليوالمراجع الجوهریة وتأثیره على رأي 

:الدراسةنتائج

النظريالجانبفيطرحماكلخلالمنوالفرضیاتإختباروالمطلوبالإحصائيالتحلیلإجراءبعد
قدالأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة على رأي المراجع، تلعبهالذيالدورتحدیدبغرضالسابقةوالدراسات

:التالیةالنتائجإلىالتوصلتم

خداعأولتضلیلالشركةىعلالقائمینقبلمنمحاولةيهالمالیةالقوائمالتحریفات الموجودة ب
مالیةقوائمونشرإعدادخلالمنالدائنین،المستثمرین،خاصةالمنشورة،المالیةالقوائممستخدمي

؛جوهریةتحریفاتبها
الآتيفيتتمثلأنیمكنتحریفاتالحودثوحمایةكشفاستراتیجیاتأهم:

راجعة العملیات الأكثر عرضة للغش؛م
منعاليمستوىعليمتخصصینطریقعنقانونیةالأكثرالعملمناطقمراجعة

؛الكفاءة
بوجودتتأثرلاالاستقلالیةهذهأنمنالتأكدخلالمنالحسابات،جعمرااستقلال

؛عملائهمعمتبادلةأخرىخدمات
المالیةالتقاریرجودةلتحسینالإدارةومجلسالمراجعةلجنةبینالاتصالاتتفعیل.
الغشضدأولدفاعيكخطالداخلیةالمراجعةفاعلیة.
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للمحاسبینوالمهنیةالدولیةوالهیئاتالمنظماتقبلمنباهتمامحظيالنسبیةالأهمیةمفهوم
تقاریرهمكتابةثموتنفیذهامهماتهموتخطیطقراراتهماتخاذنحوأعضائهاخطواتلترشیدوالمدققین

؛ةالقانونیلمسؤولیاتهمومراجعتهم
والمخالفاتالتحریفمستوىتحدیدحالاتفيالحساباتمدققعملفيتسهمالنسبیةالأهمیة

؛المالیةالقوائمفيالواردةوالأخطاء
والمخالفاتللأخطاءالنسبیةالأهمیةتحدیدفيالمدققینیساعدالنسبیةللأهمیةالأولیةالحدودمعرفة

یظهرتحریفأوخطأأيقبولعدمفيالمدققیساعدأنهعنفضلاً المالیة،القوائمفيوالتحریف
؛القوائمتلكفي
ونوعیةحجمعلىیعتمدالتأثیروهذاالمدقق،یصدرهالذيالتقریرنوعفيتؤثر النسبیةالأهمیة

.المالیةالقوائمتحتویهاالتيالمخالفات
 المراجع في الجزائر یواكب التطورات والنماذج التي من شأنها مساعدته في تحدید المخاطر المؤثرة

على رأیه

:التوصیات

وآدابوقواعدالدولیةوالمحاسبةالمراجعمعاییرمتطلباتمسایرةمنالوطنیةالمراجعةمكاتبتتمكنحتى
علىوالمصداقیةالثقةإضفاءخلالمنالوطنيالاقتصادنموفيالمساهمةأجلمنالمهنيالسلوك

:یليكماالتوصیاتمنجملةنقدمالمحاسبیة،المعلومات

بطبیعةتمعلمجابتثقیفیتعلقفیمافاعلیةأكثردوراتتبوأأنالمهنةعلىالمشرفةالمنظماتعلى
؛المهنیةومسؤولیاتهوواجباتهالمراجعدوروالمراجعةعملیة

الأخطاء لاكتشافمعینةتحلیلیةإجراءاتأومعینةمراجعةلإجراءاتالحساباتمراجع استخدام
منالناتجةالجوهریةالتحریفاتكشفاحتمالیةمنیزیدقدالمراجعة،عملیةمراحلكلعندالغشو 

؛الأصولواختلاسالمالیة،القوائمتضلیل
 یجب علي مراجعي الحسابات أن یساعدوا عملائهم في مقاومة الغش، وبصفة خاصة غش القوائم

؛المالیة، من خلال استخدام الإدارة برامج مقاومة الغش والأدوات الرقابیة
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 یتعلموا الأنواع المختلفة للتحریفات والتي یمكن أن تحدث، وأن یجب علي مراجعي الحسابات أن
فها؛یكونوا قادرین على تطویر العملیات العقلانیة لكش

الطرائقعلىللتعرفالسابقةالتحریفاتلقضایامعمقةبدراسةالقیامالمهنیةالمنظماتعلىینبغي
إتباعهاالمراجععلىیجبالتيءاتوالإجراالمعاییروضعثمومنذلك،فيالمستخدمةوالأسالیب

؛مسؤولیتهتحددأساسهاعلىوالتيالقضایا،هذهمعالجةفي
 یجب على مراجعي الحسابات أن یكونوا دائماً في حالة حذر وشك مهني خلال عملیة المراجعة، وأن

دوره هو إضفاء الثقة على القوائم المالیة المنشورة، وأن تأكیده بعدالة هذه القوائم تكون بناءاً على 
عملیات مراجعة دقیقة؛

الوحداتفيالمختلفةالعملیاتبتدقیقخاصةالالتقاریرإعدادعندالنسبیةالأهمیةمراعاةمنلابد
نسبةزیادةحالفيخصوصاً متزایداً واهتماماً عنایةالمدققیوليانیجبالمختلفةالاقتصادیة

؛المعروضةالمالیةالقوائمعلىالمؤثرةقیمتهاعنالنظربغضفیهاالمخاطر
أيحولالمنطقيالشكلإزالةالمهنيعملهمفيالنسبیةالأهمیةالحساباتمدققویستخدمأنبدلا

أهمیتهالدرجةوفقاً مجموعاتإلىیقسمهاأنیجبوالتيالإثباتلمصداقیةأوالإثباتاتمنإثبات
حكمهموعلىالمدققینلهؤلاءالعلمیةالخبرةعلىذلكویعتمدالنسبي،لوزنهاوطبقاً النسبیة

؛الشخصي
واجه المراجع ووسائله باستمرار لتفادي العقبات التي قد تضرورة تطویر منهجیة التدقیق وأسالیبه

أثناء قیامه بمهمته؛
 إلزام مكاتب التدقیق بتطویر قدراتها بشكل مستمر لمواكبة كل ما هو حدیث في مجال مهنة تدقیق

.الحسابات
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: رسالة الاستبیان01ملحق رقم 

ـــالأغواطـــثلیجيعمارجامعة

التسییروعلوموالتجاریةالاقتصادیةالعلومكلیة

محاسبة وتدقیقتخصص:قسم: العلوم التجاریة                    

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستبی

یشكل هذا الاستبیان جزءا من الدراسة  التي ستجریها الباحثة للحصول على شهادة الماستر في التخصص محاسبة 
".المراجعرأيعلىوأثرهاالجوهریةلتحریفاتلالنسبیةالأهمیةوتدقیق من خلال مذكرة بعنوان "

یكون ، لراجعیر الذي یصدره المتهدف هذه الدراسة إلى بیان تأثیر الأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة على نوع التقر 
لأداءنتیجةالرأيذلكإلىتوصلقدوأنهالمالیةالبیاناتفيأبداهالذيالرأيوموضوعیةسلامةعن مطمئناً راجعالم

للإجراءاتالسلیموالتنفیذالمناسبالتدقیقيالتخطیطضوءفيبهالمناطةالمهمةیناسبالجودةمنبمستوىعمله
.المقبولةالمهنیةالمعاییرمتطلباتیلبيوبماالتدقیقیة

التيالاستبیان أسئلة علىالإجابةطریقعنمعنابتعاونكمالعلميالعملهذاإتمامفيمساعدتناسیادتكم مننرجولذا 
إطارفيتستخدمالمعلوماتهذهبأنعلمانحیطكمكما،واضحةدراسةبانجازلناالسماحأجلمنأیدیكمبینوضعناها

.أخرىلأغراضولیسفقطالعلميالبحث

شاكرین لكم تعاونكمشاكرین لكم تعاونكم

تحت إشراف::                                                               إعداد الطالبة

أ. أحمد نقازآمنة قنان           

2015/2016السنة الجامعیة: 
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: إستمارة الاستبیان02الملحق رقم

معلومات دیموغرافیة عن عینة الدراسة: الأولالجزء

المناسبةالخانةمامأ)X( إشارةوضعالرجاء

لیسانسشهادة الكفاءة المهنیة                          :العلميالمؤهل.1

دكتوراهماجستیر

.....................………………ى حددهاأخر 

مالیةمحاسبة:العلميالتخصص.2

حددها......................................أخرى

حساباتمحافظمحاسبخبیر الوظیفة.3

مهنة أخرى......................................

10إلى05منسنوات5منأقل:المهنیةالخبرة.4
سنوات

سنة15منأكثرسنة15إلى10من
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الاستبیانمحاور: الثانيالجزء

المحاسبیةالمعاملاتفيالجوهریةالتحریفاتمفهوم:الأولالمحور

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالرقم
غیر 
موافق

موافقمحاید

الجوهریة التي قد تكون المجتمع المالي یتوقع من المراجع اكتشاف التحریفات 01
موجودة في القوائم المالیة

الأخطاء في العادة ینظر لها على أنها غیر قصد لأول مرة ولكن یتضح بعد ذلك 02
أنها ناتجة عن عملیة احتیال متعمدة

الغش یؤدي إلى سلسلة من التحریفات المتعمدة یصعب اكتشافها بصورة تلقائیة03
الداخلیةالرقابةنظامضعفأوبقوةیرتبطالغش اكتشافو 

إذا وجد المراجع أن هناك تحریفا أو تحریفات تعتبر في مجموعها جوهریا طبقا 04
للمعیار المحدد، فإن علیه إخطار العمیل وتوجیه نظره لضرورة قیامه باتخاذ ما یلزم 

لتصحیح هذه الأخطاء
واضحاً یكونعندمافقطتنشأالغشاكتشاففيالإخفاقعنراجعالممسؤولیة05

عاماً قبولاً تلقىالتيالتدقیقبمعاییرالالتزامفيالإخفاقعننتجالإخفاقهذانبأ
عواملعدةالاعتبارفيیؤخذأنیجبالغشعنراجعالممسؤولیةتحدیدعند06

أهمها
عدمفيتسببالذيومنبها،هوالتزامراجع المبهاكلفالتيالتدقیقعملیةنطاق

الغشاكتشاف
إدارةفيالمهتمینثقةمنوالغش یزیدالخطأاكتشافمسؤولیةبمراجعالوفاء07

التحریفاتمنخالیةمالیةقوائمإعدادعنبمسؤولیاتهاتفيأنهافيالشركات،
الجوهریة

تعلم الفن الاستماع للآخرین، المراجع أن یتبع ثلاث مراحل والمتمثلة فيعلى 08
التركیز على الأسئلة التي تلقي الضوء على العلامات التحذیریة، والبحث عن 

وذلك بغرض المساعدة على حمایة المنظمة من العناصر الشاذة أو الغریبة،
التقاریر المالیة المتصفة بالغش 
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تحریفایعتبرالمراجعةمحلالمالیةبالقوائمالموجودالخطأكانإذامامعرفةإن09
تحدید كمیة الأدلة والقرائن التي یتعین على المراجع فيالمراجعیفیدلاأمجوهریا

لتكوین الأساس الملائم لإبداء رأیه بشأن مصداقیة التمثیل القوائم هاالقیام بتجمیع
المالیة للواقع

المراجعاعتبارات معیار الأهمیة النسبیة لدى المحور الثاني: 

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالرقم
غیر 
موافق

موافقمحاید

تعتبر المعلومات هامة نسبیا إذا كان نشرها أو عدم نشرها سوف یؤثر على القرارات 01
التي یتخذها مستخدمي هذه المعلومات

تخطیط طریقة جمع في تحدید الحكم الأولي عن الأهمیة النسبیة یساعد المراجع 02
الأدلة المناسبة

قرار المراجع بشأن الأهمیة النسبیة یعد مجرد حكم مهني03
مراجعةتستخدم الأهمیة النسبیة في كافة مراحل ال04
ظل أدنى مستوى للأهمیة إضافیة لأي مراجع للقیام بالمراجعة فيإجراءات هناك 05

النسبیة
یملون لأهمیة النسبیة بالزیادة كما أن المراجعینالسهولة أن یتم تعدیل تقدیرات امن 06

إلى أن یكونوا لدیهم رغبة أقل في تعدیل تقدیرها بالنقصان أو بالحفاظ بذلك التقدیر
موقف معین حجما صعباالوجهة العملیة یعد تحدید مستوى الأهمیة النسبیة فيمن07
لمستوى البیانات مراجعة النسبیة مسألة أخذ مخاطر الفي مجال تحدید الأهمیة08

أعمال الزبائن معرفةالخبرة العلمیة والعملیة وكذلكالمحاسبیة یتوقف على
والقطاعات التي تعمل بها إدارة

المخاطر لا هذهالأربعة وأنالمراجعةمخاطرالتحریف المحتمل لا یؤثر في أي 09
ولكنهما معا یحددان الأدلة المخططةتؤثر في التحریف المحتمل
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إمكانیة تبني مفهوم الأهمیة النسبیة من خلال التدقیق المبني على المخاطر في المحور الثالث:
الجزائر

منهجیة التدقیق المبني على المخاطرأولا:

الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةالرقم
غیر 
موافق

موافقمحاید

للتركیزالتدقیقنشاطفيستخدمتلمتصُمیة التدقیق المبني على المخاطرمنهج01
احتماللدیهاالتيالمناطقعلىالتدقیقإجراءاتموعدوتحدیدوتوقیتطبیعةعلى
وفاعلیةبكفاءةجوهریةأخطأحدوثفيأكبر

للتعرف على أماكن العمل والأنشطة ذات دام هذا المنهج یركز جهود المراجعةاستخ02
یض المخاطر الكلیةالأمر الذي یمكن من تخفمخاطر المرتفعة،

تشمل عملیة تقیم المخاطر على تحدید وتحلیل المخاطر المتعلقة بتحقیق أهداف 03
احتمال حدوثها ومحاولة تخفیض حدة تأثیرها إلى مستویات مقبولةالمنشأة وقیاس

سبة حول المخاطر الحصول على ما یكفي من أدلة التدقیق المناالمراجععلى 04
الجوهریة من خلال تصمیم وتنفیذ استجابات مناسبة لتلك المخاطرالمقیمة للأخطاء

إثبات وجود تحریف یجب علیه الأخذ بالاعتبار مسؤولیاته إذا ما استطاع المراجع05
بإبلاغ تلك المعلومات للإدارة أو الأشخاص المكلفین بالرقابة وفي الوقت المناسب 

القوائمعلىتؤثرأنالممكنمنالتيالمخاطرلهذهتصفیهبعملیةقومیهجمنالهذا06
مراجعةالقیدالمالیة

في الجزائرالمراجع مدى اعتبار معیار الأهمیة النسبیة لدى ثانیا: 

لصعوبةنظراالنسبیةالأهمیةمفهومتطبیقفيصعوبةیواجهالجزائرفيالمراجع 01
مستخدميقرارعلىالمحاسبیةالمعاملاتفيالتحریفدرجة جسامة تأثیر تحدید
المعلوماتهذه

القوائمفيالواردةالجوهریةالتحریفاتدرجة تأثیرتحدیدفيتسهمالنسبیةالأهمیة02
لدىالتدقیقاختباراتفيتوسعمدىخلالمنالتدقیقمخاطروتقییمالمالیة

الجزائرفيالمراجع 
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احتیاجاتحولالجزائرفيالمراجعتصوراتعلىالكلیةالنسبیةالأهمیةتستند03
المالیةالبیاناتمستخدمي

لتقییمالأساسالنسبیةالأهمیةحولالجزائرفيالمراجعیتخذهاالتيالقراراتتشكل04
المطلوبةتدقیقإجراءاتمدىوتحدیدالمخاطر

إن تقدیرات الأهمیة النسبیة في مجال المراجعة في الجزائر تتعلق بشكل كبیر بمسألة 05
خبرة المراجع في اكتشاف الأخطاء الجوهریة

تؤثر درجة الأهمیة النسبیة للتحریفات الجوهریة بشكل مباشر على نوع الرأي الذي 06
یصدره المراجع  في الجزائر
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